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ص كتاب الأيمان 0_7 
كتاب الأيهمان<") 


الع 137 القوةٌء قال تعالئئ: 8 لَقَمَدَم مَِهُ بأَلْبَمِينِ © [الحاقة: ه4] أي : 
بالقوةٍ والقدرة» وهي الجارحةٌ أيضًاء ومطلقٌ الحلفٍ بأي شيء كان. 

وفي الشرع : هو نوعان: 

القَسَمْ بما يقتضي تعظيم المقسم به» وذكر الشرط والجزاءء فالأول 
كالقسم بالله تعالل؛ ولهذا قال أصحابنا رحمهم الله: لا يجوز القسمم 
إلا باللهء قال كه: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليذر)”": والمعنى 
اللغوي حاصل لاشتماله علئ مطلق الحلنيء إذا الأعمٌّ جزء الأخصّء 
وعلى القوةٍ أيضًا لحصول التوثقٍ والقوة في الكلام بالقسم» وقد كانوا 
إذا تحالفوا وتعاهدوا أخذوا بأيمانهم التي هي الجوارة: ١‏ 

وأمّا الثاني وهو تعليقٌ الجزاء بالشرط عل وجو ينزلٌ عند وجوده 
فهو يمينٌ في الأصطلاح الشرعي» ولم ينقل عن أهل اللغةء وهذا مثل 
كول نامعل إلدار يعدي ند رقهه يقي القوه ا فتاه لان اليددة 
يعقدُ للحمل على الفعل أو للمنع منه» فإِنَّ الإنسانَ قد يعلمٌ المصلحةً 
في فعل ولا يقدم عليه وقد يعلمها في تركِ فعل ولا يمتنع عنه. فكانت 


(1) لما كان تحقق حل الأضحية متوقمًا على ذكر أسم الله تعالئ باللسان » فكذلك تحقق 
اليمين وتأكدها بذكر أسم الله تعالئ باللسان ناسب ذكرها عقب الأضحية. 
«المجمع شرح المستجمع». 

(0) اليمين لغة: الجهة والجارحة والقوة والشدة وجمعها أيمّن وأيمان» يمين الحالف. 
«المصباح المنير؛ ص »5٠5‏ و«مختار الصحاح» ص١55‏ مادة: يمن. 
«المعجم الوسيط» 1//7ا5 ٠١‏ مادة يمن. 

(9) رواه البخاري (75174). ومسلم )١555(‏ بلفظ: «أو ليصمت». 


لم 5 ب ب 


اليمِينُ مؤكدةٌ للعزم على الفعل أو التركِ”"2. وكما أنَّ اليمينَ بالله تعالئ 
جاده أد انمه لما بناة ينها فت الإثم بهتكِ أسم المعظم والكفارق 
فكذلك الشرظ والجزاءً حامل أو مانعٌ بسبب ما يلزمه من زوالٍ ملكِ 
التكاح أوتاكرقة أو غرعناء فالكق العليق- بالبميق والل لاشعرا كينها ف 
هذا المعنل» ثم اليمينُ مشروعةٌ في المعاهدات باللمر ا تو كيدا 
وتوثيقًا للقو"». قال تعالئ : ا وَلكن بدك يما عقّدُُ الْيْن) [لبعره: 
1 وقال يكلِِ: ٠لا‏ تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت من كان حالقًا 
فليحلف بالله أو ليذر )0"., (والأصل)*”*'' تقليلٌ الحلف بالله تعالى ويكره 
الحلف بغيره” » وقيل: إن أضيف إلى المستقبل لم يكرهء وإن أضيف 
إلى الماضي كرهء وهاذا أحسنٌ؛ لأنَّ الحلف بغير أسم الله تعالى 
مستعمل في العهودٍ والمواثيق بين المسلمين من غير نكير. وأما ما رُوِيَّ: 


)١(‏ «المبسوط) ».١55/8‏ و«الاختيار» 2707/7/5 و«تبيين الحقائق» .»٠١1//‏ و«البحر 
الرائق» 5/ .3"٠٠‏ 

(؟) «المبسوط») 48> «ولالاختيار» 5/ "الالا-5لاا. و”تبيين الحقائق» "/ /ا 2٠١‏ 
و«البحر الرائق» 5/ 27٠٠‏ و«حاشية ابن عابدين» ”/ ./١5‏ 

*) رواه البخاري (2»)5754 ومسلم )١5545(‏ من حديث ابن عمر بلفظ : « لا تحلفوا 
بآبائكم » ورواه مسلم )١744(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ : « لا تحلفوا 
بالطواغي ولا بآبائكم ». 

(:) في (ب): (والأفضل). 

(0) قال شيخ الأسلام ابن تيمية في الفتاوئ والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد » وقد حكى أجماع 
الصحابة عل ذلك. وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه. وذلك أن الحلف بغير الله 
شرك» والشرك أعظم من الكذب. 
«مجموعة فتاوئ شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» .1١ 4/١‏ 


حلس كتاب الأيمان ب صاها1١‏ 1 . #0 


«ملعون من حلف بالطلاق أو خُلّف به)»”©؛ فمحمول على الإضافة إلى 
الماضي بالإجماع”". 


قال: ( وينقسم إل غموس أن يحلف بالله كاذيًا فيستغفر الله 
تعالئ» ولا يوجب كفارة» وإلى لغو يفسرها بالحلف 
على أمر يظنه كما قال وهو خلافه لا الخالي عن 
القصدٍ فيرجئ أن لا يؤاخذ بهاء وإلئ منعقدة أن 
يحلف على فعل أو ترك في المستقبل ). 


اليمِينُ باللو تعالئ علئ ثلاثة أقسام: يمينٌ الغموس ويمينٌ لغرٍ ويمين 


تعفد فيمينُ الغموس أن يحلف بالله على أمر ماض أو حالٍ يتعمد فيها 


الكذبّء وهذه اليمينُ لا كفارةً فيها عندنا”" خلافًا للشافعت”“ ضلث» 
ولكن انتشففر الله ريفوت البه» ويكدة «اللغو أن ميحلت علا مر يله خلير 
ما قال والأمرٌ بخلافهء وهذا التفسيرٌ عندنا"". 


(000 


فق 


زرف 


فق 


2) 


قف 


وعند الشافعي"' هو الذي يسبق لسانه بالحلفٍ فى أثناء كلامه كقوله: 


ذكره العجلونى فى «كشف الخفاء» 5١5/7‏ (7372175). 

«الاختيار») 0 و«مجمع الأنهر» /١‏ 51"94, و١حاشية‏ ابن عابدين» "/ .7١6‏ 
«مختصر الطحاوي» ص 5 ,7”١‏ و«إيثار الإنصاف») ص٠١٠278‏ و«درر الحكام» رةه 
و(مجمع الأنهر» 1/١‏ . 

«الأم» 5/ ٠74ء‏ و١حلية‏ العلماء» لا/ 750-7155 و«الوجيز» 77/7ء واروضة 
الطالبين» 8/”. 

«فتاوئ قاضيخان» 54/ 2.7555 و«تبيين الحقائق» 2٠١8/7‏ و«فتح القدير» 0/ 51, 
و«اللباب» 5/ 5. 

«الأم» 5/*» و(التنبيه) ص”97١.‏ و١حلية‏ العلماء» /ا/ 7857» و«روضة الطالبين» 
0/4" 


هم دل 


يلو رامول راقولا ابتسين)”" (الخب )1 -وهره اليشين ترسو أن 
لا يؤاخذ الله تعالئ بهاء واليمينٌ المنعقدة هي أن يحلف على أمر يفعله 
أو يتركه في الزمانٍ المستقبل. فإذا حنتٌ فيه وجبت الكفارة "» وإنما 
كانت ثلاثة أقسام؛ لأنها إما أن تكون على الماضي أو الحالٍ 
أو الأستقبالء فإن كانت على الماضي أو والحالٍ فإما أن يتعمد الكذبَ 
فيها أو لا يتعمدء والأولٌ الغموسٌُ والثاني اللغو. وإن كانت على 
المستقبل فهي الثالثة سواء كان عامدًا أو ناسيًا مكرمًا أو طائعاء كما 
يأتي إن شاء الله تعالئ للشافعي”* في وجوب الكفارة في الغموس أن 
الكفارةَ شرعت لرفع هتكِ حرمةٍ أسم الله تعالئ» وقد تحققّ الهتكُ 
افيا ف اميك كاد فا فيه المتتفدة' رذ ققضيع الو ليا 

ولنا" :أن الخموفن ليست يمينا حقيقة + لأن"البميخ عَقَدٌ مشروع: 
وهذِه معصيةٌ كبيرةٌ» فلا تكون مشروعة» وإنما سميت يميئًا مجارًا لوجود 
صورة اليمين» كما نهئ كَل عن بيع الجر فسمّاة ما :مجاراء والكفارة 
دائرةٌ بين العبادةٍ والعقوبة فيتعمد سببًا دائرًا بين الحظر والإباحةء 
والمنعقدةٌ باعتبار أنها في أبتدائها تعظيمُ أسم الله تعالئ» وفي أنتهائها 
عند الحنث هتكُ حرمة أسم الله تعالئى صلحت الكفارةٌ حكمًا لهاء 


)١(‏ في (ج): (تنعقد). 

(0) من (ب) و(ج). 

(*) «المبسوط» 2١77/-١757/8‏ و«الهداية» ”7/ 00", و«الاختيار) 5/ 71/5» و«احاشية 
ابن عابدين» 5/9 :لا-ل/ا لا 

(5) «الوجيز» ؟”/ 6؟77. و«التنبيه) ص 2.١44‏ و«روضة الطالبين» /ا//ا١.‏ 

() «المبسوط»78/8١-159١»,‏ و«فتح القدير» 6/ »5١-57٠‏ و«تبيين الحقائق» 2٠١8/7‏ 
و«اللباب» 5/”. 


حس كتاب الأيمان ب _ا1 ا لل ليه 


والغموسسٌُ كبيرةٌ محضةٌ فيجب عليها عقوبةٌ محضةٌ. فلا تصلح الكفارةٌ 
حكمًا لهاء وسميت هذه اليمين غموسًا؛ لأنها تغمسٌ صاحبّها في نار 
جهنمً. ولهذا قلنا لا كفارة فيهاء وأطلق قوله: أن يحلف بالله كاذبًا؛ 
لتشمل الماضي والحالء فإنَّه ذكر الأستقبال في المنعقدة من بعد 
/ب/ فاليمين مثل قوله: والله ما فعلتٌ كذا وهو يعلمُ أنه فعله. 
واليمينُ على الحالٍ أن يقول: والله ما لهذا عليّ دّين. وهو يقسم أن له 
عليه» فعلئ من حلفت بها أن يستغفرٌ الله تعال ويتوبَ إليه وأمره إلئ الله 
تعالئ. قال يكلِِ: «خمسٌ من الكبائر لا كفارةً فيهن: الإشراك بالله. 
وعقوقٌ الوالدين» وبهتٌ المسلم. والفرارٌ من الزحف. واليمينٌ 
الغموس ”2 وقال كيِ: «اليمينُ الغموسُ تدع الديار بلاقع00©7, 
ولم يذكر الكفارةً ولو كانت واجبة لذكرها تعلمّاء أو لو كانت لها كفارةٌ 
لما تركت الديار بلاقم؛ لأنَّ الكفارةً أسمٌ لما يستر الذنبٌ فيرفع إثمه 
وعقوبتهء وأما يمينٌ اللغرٌ في الماضي كقوله: والله ما دخلت الدارَ 
وهو يظنٌ أنه لم يدخلهاء والأمرٌ خلاف ذلكء» وفي الحالٍ كقوله عمن 
تقبل علته: والله إنه لزيدٌ. وهو يظنه زيدّاء فإذا هو عمروء هذا تفسيرٌ 
اللغ5 عندن2». 


.)١7١7( رواهأحمد 57-51/7" بلفظ : « خمس ليس طمن كفارة ..» وانظر : «الإرواء»‎ )١( 

(0) بلاقع: البلاقع جمع بلقع وبلقعه وهي الأرض القفر التي لا شيء فيها يريد أن 
الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق» وقيل : هو أن يفرق الله شمله ويغير 
عليه ما أولاه من نعمه. «النهاية فى غريب الحديث والأثر» .١167 /١‏ 

6 واه ابي 75 6ف وصحهه الألبانى قن (زلل4) من بعديك أن وين 

(5) «الهداية» 7 مول و«الاختيار» الا و«البحر الرائق» 0305 و«إيثار 
الإنصاف») ص٠781-178.‏ 


64 بل 


وقال الشافعيك”'2 كلله: هو ما يجري بين الناس من قولهم: لا والله» 
وبل والله من غير قصد لليمين» وحكئ ذلك محمدٌ”" عن أبي حنيفة"© 
رحمهما الله. 

وعن عائشة ونا مثل ذلك موقوفًا ومرفوعًاء وعن ابن عباس "ينا 
هو الحلفٌ علئ يمين كاذبةٍ فق نوق اتمجيادف وإنما قال :وس 
ألا يؤاخذ الله تعاليل عليهاء وإن كانت غير موؤاخذٍ عليها نضا لقوله 
تعالل : «١‏ لا يُوَاضْدكه أله ِلَمْوِ في أَيَسْيم » [البقرة: 57] باعتبار أختلاف تفسير 
اللغو فيجوز أن يكون ما فسرناها به حقّاء ويحتمل أن لا يكون؛ فلذلك 
قال: يرجيئا أن لا يؤاخذ بها أي: التفسيرٌ الذي فسرناها به» وإنما قال 
في اللغو تفسيرنا بالحلف به أي: بالله لفائدة» فإنه روى ابن رستم”" عن 
محمد”": لا يكون اللغو إِلّا في اليمين بالله خاصةً» وقد عبر عنه 
الكرخيئ”*' فقال: ما كان المحلوف به هو الذي يلزمه بالحنثِ فلا لغو 
قداا دولك لآن عن لفت انه عار أمر نظف كقا"قال ولس ذلك لها 
المحلوف عليه وبقي قوله: والله فلا يلزمه شي2» واليمين بغير الله تعالئ 
يلغو المحلوف عليه ويبقئ قوله: أمرأته طالقٌ أو عبدّه حر أو عليه الحج 
فبلزمة وأمّة المتفقدة فأن يحلف علئ أمرٍ في المستقبل أنْ يفعلة كقوله: 
والله لأعطينّ زيدًا درهمًا. أو عل أمرٍ يتركه كقوله: والله لا كلمت زيذدًا. 
)١(‏ «الأم)5/٠59,»‏ و«الوجيز» ؟”/ 777. و«حلية العلماء» ا/ 2775 و«روضة الطالبين» 

اك 
(؟) «مختصر أختلاف العلماء» 775/7» و«المبسوط» 8/ ,.17:0-1١79‏ و«اللباب» 24/5 

.05٠ /١ و«مجمع الأنهر؛‎ 


(5) «الاختيار» ؟5/7ل/ا؟. 


حل كتاب الأيمان + االلمملريمه 


في الفعل أن يفعل مرةٌ» وبرّهُ في التركِ أن يتركَ أبدّاء فمتئ فعل مرةً فقد 
0 ال 1 


قال: ( فإن كان المحلوف عليه فرضًا وجب”'" البرٌ أو معصية 
فالحنثِ أو غير خيرًا ترجّحَ الحنثُ أو تساويا فاليك). 

المنعقدة أنواعٌ منها: أنْ يحلف على أمر هو فرضٌ كما إذا قال: 
والله لأصلين الفرائض أو لأصومنّ شهرّ رمضانٌَ أو لأتركنّ الزنا 
ال ل لي ا 000 
فرض فتأكدٌ باليمين. 

ومنها: أنْ يحلف علينل معصيةٍ كما إذا عكسّ ذلك فيجبُ عليه أنْ 
يحنث ويكفرٌ يميّنه ولا يجورٌ أن يبرّ في يمينه”"" قال كله : «مَنْ حلّف أنْ 
يطيعَ الله فليطغة. ومن حلَّف أنْ يعصيّهُ فلا يعضو )”". 

ومنها : إذا حلّفت علئ أمر غيرّه خيرٌ منه كما إذا حلّف على هجرانٍ 
المسلم مثلًا فههنا يترجحٌ الحنث ويكفّر””"» قال كلِ: «من حلّف على 
يمين ورأئ غيرمًا خيرًا منها فليأتٍ بالتي هي خيرٌ وليكفرٌ عن يمينه »0©؛ 
ولأنَّ الحنث ينجبرٌ بالكفارة ولا جابرٌ للمعصية. 


3) «مختصر الطحاوي» ص6٠ "7. و«المبسوط) 57/8؟١-/ا؟21 و«فتح القدير)‎ )١( 
.1١9-1١١ 8/7 و«تبيين الحقائق»‎ 

(0) فيل (ب): (عليه). 

(9) «المبسوط» 2171-١5/8‏ و«الاختيار» 2715/5 ولمجمع الأنهر) -604٠/١‏ 
.6١‏ 

49 رواه البخاري برقم (575957) من حديث عائشة عائشة ويا بلفظ : «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه). 


)2 رواه مسلم برقم )١156٠(‏ من حديث أي هريرة. 


ا20 


ونيا لس 5 0" 0 
تعاليل: « وَأحَمظواً بسك 4 [المائدة: 44] أي : عن الحنث وهلذا ز 
قال: ( ويجبٌ بالحنث الكفارةٌ إن شاء أعتقّ رقبةً أو كسا عشرةً 
مساكين كلا منهم ثو يا شاملا لبدنه فما زادٌَ أو ما تجزئ 
فيه الصلاة أو أطعمهم كالفطرة ). 
قال الله تعاليئ 88 وآ مر يمن َك إِظْمَام عدر 
من أوَمَط مَا هبون آنا موتفم أو خرن يي 4 
فالواجبٌ واحدٌ من هذه لك ال وفي هذه المسألةٍ بين 
الأصولين كلام كثيرٌ موضعه الأصولء والمذهبٌ ما قلناء وتفصيل 
الإعتاق والإطعام قد مضئئ في كفارة الظهار. 
وأمًا الكشوة نوي أب كنا كن قدا والمقصودٌ منها إزالةٌ العري فكل 
ثوب يصيرٌ مكتسيًا يُسمَّئ كسوةً وإلا فلا. 
فإذا أختارٌ للكسوة كسئ عشرةً مساكين كل مسكين ما ينطلقٌ عليه أسم 
الكسوةء فروي عن أبي حنيفة”" وأبي يوست" رحمهما الله أن أدناه 
امع غافة كدت عل عاذ ادر اليراوي > الآن الأبية سدية 


09 كله أدناه ما يجوز فيه الصلاةٌ فلا يجوز 


الخفُ ولا القلنسوة؛ لأن لاب ذلك لا يُسمّئن مكتسيًا؛ لهذا لا تجورٌ 


فيها الصلاةٌ» وقيل: لكل مسكين إزارٌ ورداءً وقميصٌُء وقيل: كساءٌء 


-804٠/١ «المبسوط» 55/8١-1؟١2 و«الاختيار» 7!5/5ء و«مجمع الأنهر)‎ )١( 
.١ 

(0) «مختصر الطحاوي») ص7:5-/ا70, و«درر الحكام» »5١/7‏ و«البحر الرائق» 
"١5 /5‏ و«اللباب» 8/5. 


وقيل: ملحفة» وقيل: يجوز الإزار إن كان يتوشح به» وإن كان لستر 
عورته دونَ بدن لا يجوز كالسراويل» وعلئ قول محمد" كلل يجوز 
لجواز الصلاةٍ فيهء وعن أبي حنيفة''' تكله في العمامة إن كانت سابغة 
مقدارٌ الإزارٍ السابغ أو يمك أنْ بقطع منها قميصٌٌ جاز /١"٠أ/‏ 
وإِلّا فلا وعنهما فيما يجزئ في الكسوةٍ يجزئٌ عن الإطعام بالقيمة إذا 
نوئ ذللك. 
قال: (ولا نوجب تمليكه) الضميرٌ راجعٌ إلى الإطعام: أما 
كار وشا اناي انكر ييز ملك موا 
ليكون زاجرًا أو رادعًا له ليتحققٌ معنى العقوبةٍ فلابدٌ 
فيه من التمليكِء ولو أعادَهٌ لا تجوز لعدم زوالٍ ملكه 
عن العين في العارية, وأمّا الإطعامٌ فتجورٌ فيه الإباحةٌ 
عندنا7 , 
وقال الشافعيئ”" كله: التمليكُ فيه واجبٌ أيضًاءٍ لأنه حقٌّ مالي 
فلا يتا إِلّا بالتمليكِ كالزكاق. 
ولنا: أنَّ الإطعامَ عند الإطلاقي يراد به الإباحةً» قال تعالئ: « من 
بك أهليكم » [المائدة: 44]» والموجودٌ من كل واحدٍ في إطعام 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص”5:"-/2701 و«درر الحكام» »4١/7‏ و«البحر الرائق» 
"١/5‏ و«اللباب» 48/5. 

(5) «المبسوط» // 16» و«فتح القدير» 24١/0‏ و«الاختيار» 27١7/7‏ و«مجمع الأنهر) 
5/١‏ :. 

() «الأم» 5/١591ء‏ و«التنبيه؛ ص2194 و١حلية‏ العلماء» /1//1+ "٠8-1‏ و«اروضة 
الطالبين» 8/ .7١-7١‏ 


و#لسعللسييي 


أملةهو الإباعة ذون العملبيقف عل أن الشردى مق العملبك: صياضل 
بالإباحة» فإنَّ ملكَهُ يزولُ عن الطعام بالإباحةٍ كما يزولٌ بالتمليك. 

قال: ( ونجيز إطعام واحدٍ عشرةٌ أيام ). 

إذا وجبث عليه كفارة يمين فأطعم مسكيئًا واحدًا عشرة أيام جاز"'', 
وقال الشافعيئ” كأله: لايجزئه إِلّا عن يوم واحد أعتبارًا لصورةٍ العددء 
ونحن أعتبرنا بالمعنئ؛ لأنَّه صار في كل يوم مصرفًا ما صرفةٌ إليه عن 
كفارةٍ يمينه كما لو صرف إليه شخصٌ آخرٌ عن كفارته؛ لأنَّ صيرورته 
مصرفًا باعتبار حاجيّوء والحوائجٌ تتعدد بتعددٍ الأيام» والمقصودٌ 
بالإيجاب دفع عشر حاجاتٍ لا دفعٌ حاجةٍ عشرةٍ أشخاص. 

قال: ( واعتبرنا عتقه رقايًا عنهنّ من غير تعيين ). 

إذا كان عليه كفارتا يمين فاعتق عنهما رقبتين لا ينوي عن أحديهما 
بعينها أجزأه عنهما. وقال 0 يأَنهُ: لا يجزته عنهما ولا عن واحدةٍ 
منهما؛ لأنه بإعتاقهما عنهما كان معتقًا عن كل واحدةٍ منهما نصفُ كل 
عبدِء ونصفٌ كل من العبدين لا يكونٌ رقبة لاستحالة الجمع» وليس له 
جعل ذلك عن إحديهما. بعد عتقهٍ لهماء كما لو أعتقّ عبدًا واحدًا عن 
ظهار وإفطار لم يكن له أنْ يجعلة عن أحديهما. 


2707/7 و«فتاوئ قاضيخان» 2555/5 و«الهداية»‎ 27١5 «مختصر الطحاوي» ص‎ )١( 
.7١ 7 /7" و«الاختيار)‎ 

(0) «الأم» »,191١/5‏ و«التنبيه؛ ص188. و«الوجيز» 7/ 85» و«غاية البيان»؛ ص١7-‏ 
يفره 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» #"/ 7800-78654. و«المبسوط» ل/ .»٠١‏ و«الهداية» 
9 0ث”ء و«الاختيار») "/ 7 .7١‏ 


حس كتاب الأيمان ب سس 00 


0ن كام ا 3 8 ا 500 

ولنا”' : أن نية التعيين مع أتحاد الجنسٍ لا أعتبار بها لعدم الفائدة 
بخللاف 00 ل ا فنوى 
ولا عن أحدهماء ولا يمكنه جعلٌ ذلك عن أحدهمًا بعد صومِهِ عنهما 
لاختلاف الجنس» ولو صام يومًا في قضاءٍ رمضانً عن يومين أجزأه عن 
سراي راجن وعلن هذا لو أعتقّ رقبة واحدةًٌ عن كفارتين كان له 
عا ذلك ع احيينا: 

قال: ( وإطعامٌ كل من عشرةٍ صاعًا عن كفارتين فجعلهٌ عنهما 

هذه معطوفةٌ علئ ما قبلهاء أي: واعتبرنا (إطعامَ كلّ من عشرة) رجلٌ 
عليه كفارتا دي يمين فاطعمٌ عنهما عشرة ةَ مساكين كلا واحدٍ صاعًا من الحنطقء 


وأبو 0 رحمهما الله : أجزأه عن احرف 
وله: أنْ يجعل عن أيتهما شاء. 
قال زفر”" ك: لا يجزئه عنهما ولا عن أحدهما لما تقدمَ في المسألة 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» /00-76085؟. و«المبسوط») 2٠١/9‏ و«الهداية» 
"٠7/١‏ و«الاختيار» "1/9 .7١‏ 

0) «مختصر أختلاف العلماء» /75/8. و«المبسوط» / .٠١‏ و«الهداية» 20/9 
و«الاختيار) ”17/7 .7١‏ 


م .5 ب لل 


ولعاقل أنْ يقول: في ذلك نظرٌ من حيث إِنَّ زفر”"2 كله في المسألة 
الأرل كر كو عليه انه اعد رقن كر تيتا المت رفي والجمع 
متعذرٌ فلم يخرج عن العهدةء وهنا لا يستقيم ذلك لأنّه لمّا أطعمّ عشرةً 
مساكين كل واحدٍ صاعًا فقد أطعمّ عن كل كفارة عشرةً مساكين كل 
واحد نصفُ صاعء وأنة متف اإتعتاف* 47 سكن أذ يقال لكانوئ 
بإظقاء ضاء لكر تنبو عنما لم : يكن دافعًا عن كل كفارة من كل صاع 
مؤدئ إليل فقير نصفه إلى كل واحدٍ من المساكين العشرة؛ لأنه دف كل 
الصاع عنهما» 30 صاع الول فقي في يوم واحلٍ إطعامٌ فقير واحدٍء إذ 
لا تقديرٌ في بعض” '" الإطعام» العام الوا حودلا يدوت قن الاقويفكب 
يجزئة عنهما لهذا المعنئ» ولا يجزئه عن أحدهما؛ لأنه نواهما جميعًا 
وهما غير أحدهما ضرورةً أنَّ 0 الخركت من ججزءين غير كل 
واحدٍ من ذينك الجزءين» ولمحمد”" 5ه أنَّ ما أدّاه صالحٌ لهماء 
والمحلّ قابلٌ لصرفهما إليه فيجزئه عنهما كما لو أطعمَ عن ظهارٍ وإفطارٍ 
ستين مسكيئًا كل واحدٍ صاعًا من الحنطةء 0 
وصارٌ كفدية الصلاة والصوم. حيث يجوز الجمع دون التفريق حتئ إذا 
أعطئ فقيرًا عشرة ة أَمْناءٍ من الحنطة عن خمس صلواتٍ أو - خمسة أيام 
أجزأه» ولو أدئ إل فقيرين مِنْوَيْن من الحنطةٍ عن صلاةٍ أو صوم يوم 
لا يجزئهء ولهما أنَّ نيةَ الجمع والتعيين لاغيةٌ لتصادفها غير محلها؛ لأنَّ 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» /00-1785”. و«المبسوط» 8/1١ء‏ و«الهداية» 
”اث و«الاختيار» "/ 27١1‏ 

() في (أ): (نص). 

00 «مختصر أختلاف العلماء» /758» و«المبسوط» /ا/8١»‏ و«الهداية» "٠7/5‏ 
و«الاختيار» "/ 1 .7١‏ 


حسس كتاب الأيمان 


أعتبارٌ النيةٍ للتميبز بين الأجناسٍ المختلفةٍ لاختلاف الغرض فيها بخلافٍ 
الجنس الواحدء وإذا لغث والمؤدئ صالحٌ للكفارة الواحدةٍ؛ لأن التقدير 
تنصفي صاع من البرٌّ / ١١ب/‏ يمنعٌ الزيادة وإنما يمنعٌ النقصان فجعلناه 
عن واحدة منهما أحتياظا بخلاف فدية الصلاة والصوم فإنها متشي 
بصدقةٍ الفطر من حيث إنها حقٌ مال فجاز فيها الجمعٌ كما في صدقةٍ 
الفطرء ويفارقها من حيث إنها حلف عما لا يتجزأ وهو الصلاةٌ والصيامُ 
ولم يجز التفريقٌ أعتبارًا بالأصل بخلاف صدقة الفطرء ولا كذلك 
الكفارات لأنَّ كلاً منها إطعام عشرة مساكينٌ» وما أتئ به لا يزيدُ علئ 
إطعام عشرة مساكينء وما أتئ به لا يزيدُ عل (إطعام”"' عشرة 
مساكين» إذ النيةٌ لغو لا أعتبارٌ لها0. 1 


قال: ( ولو أمره بإعتاقه عنه عليل كذا جعلناه عن الآمر وإِنْ لم 
يذكر البدلٌ يحعله عنه. وقالا: عن المأمور) هاتان 
مسالتان: 


أولهما : إذا قال له أ 00 : بألفٍ درهم علئ فأعتقه جاز 
عن الآمر ويلزمة الألفُ» وقال زفر 5ه" : :يلين العيق)2؟ عن المامريه 
والولاءٌ له؛ لأنّه هو المعتق وهذا الآمرُ غيرٌ مفيدٍ لأن إعتاقّ الرجل ملك 


)١(‏ من (ب) و(ج). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» "/ 2700-1784 و«المبسوط» ا/ .٠١‏ و«الهداية» 
؟/ دث”قء و«الاختيار» 7/7 .75١‏ 

(9) «المبسوط» 2.٠١/7‏ و«إيثار الإنصاف» ص1/4-77/8”, و«وسائل الأسلاف» 
ص 4178# 7/816-1. 

(5) في (ب): (يعتق العبد). 


همد لل 


نفسه عن غيره محال إذ لا عتقّ في غير المملوكِ ولا يجوز إضمارٌ التمليك 
ههنا فإنَّ الإضمارٌ لتصحيح المذكور» ولو صَّرحَ بالتمليك ههنا لكان مبطلًا 
للكلام لا مصححًاء فإنه حينئذٍ يكون معتقًا عن الآمرٍ عبد الآمر لا عبدَ 
نفسو وهو إِنَّما صرح بقوله: أعتق عبدَك. 

ولنا”'؟: أن تصحيح تصرفي العاقل واجبٌ ما أمكن» ووجه التصحيح 
أنَّ المعنئ : ملّكنئ عبدَكٌ بألفٍ وأعتقه عني وهذا جائز؛ لأنَّ الملكَ بشرط 
العتق» والتمليكٌ سببٌُ الملكِ فيصيرٌ التمليك كالمذكورٍ بذكر العتق 
المستلزم للملكِ كمن نذرٌ أنْ يصلي تلزمه الطهارة» أو يعتكف يلزمه 
الصوم وفعي ايكون ولو قال: بعتكٌ هذا العبدَ بكذا فقال 
المشتري: فهو حرٌ. عْتِقَ على المشتري ويصيرٌ القبولٌ ثابنًا مقتضئ قوله : 
فهو حر ومراده بقوله عبدك هذا العبدٌء وأمًّا هاذِه الإضافةٌ لتعريفي في 
الحالٍ لا إضافة الملك0". 

المسألة الثانية : إذا لم يذكر البدلَ فقال: أعتق عبدَّكَ عنيل فأعتقة عتقّ 
عن الحابون عفد اب ب وي ال ا وال ا 
أ : يقعٌ ا الآمر والولاءٌ له؛ لأنَّه أستوهبّةُ إياه في ضمن آمره 
بإعتاقه عنهء والمأمورٌ وهبَةٌ إياه في ضمن إعتاقِه عنه فوقعَ الأمرٌ كما 
لو ذكرٌ للبدلٍء فإنَّ البيعَ والقبولَ يكون ثابئًا ضمنًاء والقبضٌ المشروط 
في الهبة لثبوت الملك بها شرظ في الهبةٍ المقصودةٍ دون الضمنية؛ لأنَّ 


)١(‏ «المبسوط» / .٠١‏ و«إيثار الإنصاف» ص8/ا-4/#,» و«وسائل الأسلاف» 
ص '180-187. 

(0) «المبسوط» .١١/9‏ و«إيثار الإنصاف» ص/الا8-7/,» و«وسائل الأسلاف» 
ص 7875-1786. 


حس كتاب الأيمان لبإ يبب 400 


هذه الهبةً ثابتةٌ في ضمن الإعتاق» والقبضٌ ليس شرطًا فيه فلا يكون 
(شرطا)"' فيما يضمنه» وصار كقوله: أطعمٌ عن كفارة يميني عشرةً 
مساكين ولم يذكر القبضٌ فإنه يقعُ عن الآمر إجماعًاء ولهما أنَّ الهبة 
المقدرة معتبرةٌ بالمحققةٍ ولو أستوهبَه منه حقيقة فوهبه إياه ثم أمرَهُ بإعتاقه 
عنه فأعتقَهُ وقع عن المأمور إجماعًاء فكذا الهبةٌ شرظ الضمنيةٌ؛ وهذا 
لأنّ القبضّ في الهبةٍ زوالٍ ملْكِ الواهب» وثبوت ملك الموهوب له 
مطلمًا بالنصٌء والهبةٌ لا تفيدٌ الملكَ بدونه ولم يُوجد فلم يحصل الملكُ 
فاستحالَ العتقٌ عنه؛ إذا لعتقٌ مستلزمٌ وجودً الملك» فإذا أعتقه عن الآمر 
وهو ليس بملكِ الآمر تعيّن أن يقعَ عن المأمور؛ لأنَّ ملك باق فيه 
بخلافي ما لو ذكر البدل إِذِ البيع الضمني معتبرْ بالقصديء, ولو قال: 
أشتريثة منك فأعتقه عنئ فأعتقه صمَّ عن الآمرء وأما إطعامٌ عشرة 
مساكين فانَ الفقيرٌ ثابتٌ في القبض أولّاء ثم يصيرٌ قابضًا عن الكفارة, 
وأمّا العبدٌ فلا يصلحٌ نائبًا عن الآمر في قبض نفسوء فإنه في ملكِ 
المولئ ويذَهٍ فلا تظهرٌ يده علئ نفسه مع ظهور يد المولئ» ولا المولى 
يصلحٌ نائبًا عنه في القبض أيضّاء علئ أن القبض فعلٌ حسيٌّ فلا يصحٌ 
أنْ يقدرٌ في ضمن الإعتاتٍ الذي هو تصرفٌ شرعيٌ بخلاف البيع فإنه 
تصرفٌ شرعييٌ» فجاز أنْ يضمن تصرفًا آخر شرعيًا©. ْ 


0 بس :(نه) ورج 
() «المبسوط» 9/١١ء‏ و(إيثار الإنصاف» ص/الا8-7/”. و«وسائل الأسلاف» 


مدل 


قال: (فإن لم يجدْ أحدّها صام ثلاثة أيام ونشترظ تتابعها ). 


هذا متعلقٌ بقوله (أو أطعمهم كالفطرة) وأقحم هذه المسائل؛ لكونها 
من فروع الإطعام والإعتاق» ثم إذا لم يجد المكفر رقبةٌ يعتقها ولا ما يطعم 
عشرةً مساكين أو يكسوهم فإنه يصومُ ثلاثة أيام لقولِه تعال: #8 َم لم يجَد 


8 


فَصِسِيَامْ د اام لِك ره نيكم إِذًا حَلْفْسُمْ 6 [المائدة: 44] والتتابع فيها 
اي 

وقال الشافعئٌ كنه: ليس بشرط لإطلاق النصّء وإن كان من أَصِلِه 
أن الحطلق يحمل على" النقيق إلا أن التصضوض صاوضنت في الشير فلع 
يمكن تقيد هلذا الإطلاقٌ ببعضها ترجيحًا من غير مرجح.ء فإِنَّ الصيامً في 
كفارة الظهار منصوص على التتابع فيه وفي صوم المتعةٍ في الحجٌ 
منصوصيٌ على التفريق فتعذدّر الحملُ عليهما أو على أحدهما فتعيّن 
العمل بالإطلاق. 

ولنا”"': قراءةٌ ابن مسعودٍ َه (فصيامٌ ثلاث أيام متتابعاتٍ)"'' وهي ‏ 
كالخبر المشهور الذي يزادُ بمثله على الكتاب /1/ وأا صومُ المتعةٍ 
صومٌ مضافٌ وجوبّه إلى وقتٍ معين» فلا يكون واجبًا قبله» لا يشترط 
التتابعٌ ولا التفرق. ألا ترئ أنّه لو نوى الإقامة بمكةً سقط عنه صومُ 
السبعة» وإثناث العلا فنه من الزواد . 


27١6 /5 و«البحر الرائق»‎ »١١7 /” «مختصر الطحاوي» ص/7٠ ”27 و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
.48/5 و«اللباب»‎ 

(0) قال في «الإرواء»: الحديث أو القراءة ثابت عن هؤلاء الصحابة ابن مسعود وابن 
عباس وأبى الدرداء 5/8 ٠١‏ حديث 0/4 7. . 


سلس كتاب الأيمان للب يغ 0 


قال: ( ونعتبرٌ الوجدانَ وعدمّه وقتّ الأداء لا( الوجوب ). 

الواجد لهال وغيرٌ الواجد د بالصيام. والمعتبر في 
(ذلك)”'' وقتٌ الأداء. 

وقال الشافعيئ”": وقتٌ الحنث الذي (به)”*' يثبت الوجوب .» والأداء 
يجب حب الراجيع ضار كلفد رلاز وى عافن هاه شل جا 
الغريل: 

ولنا*2: أنَّ المعتبرٌ وقتٌ الأداء. فإِنَّ التكفيرَ بالصوم بدلٌ عن التكفير 
بالممال آلا 8 أنّه لا يُشْرعٌ مع القدرةٍ عليهء ولا يجوز أداءٌ البدلٍ 
إلّا عند العجز عن أداءِ الأصل عل مثالٍ التيمم مع الوضوءء بخلاف 
الحدٌ؛ لأنَّ حدَّ العبيدِ ليس بدلا عن حدّ الأحرارٍ؛ لجواز المصير إليه مع 
القدرة عل إقامة حد الأحرار. 

قال: ( ولا نجيز التكفير بالمال قبل الحنث ). 

إذا كفّرَ عن يمينه بالمال قبلَ أن يحنت فيها لا يجوز”) 

وقال الشافعي كأنه”": يجوزء؛ لأنّه أت بها بعد أنعقادٍ سببها فأجزأث 
عنه» كما إذا صلَّئ أولَ الوقت عند من تعلق الوجوبٌ بآخره وكتعجيل 


)١(‏ في (ب): (وقت). 0) من (ب) و(ج). 

() «الأم» 591/5. و«التنبيه» ص44١ء‏ و١حلية‏ العلماء» /ا/ :057لا و«روضة 
الطالبين» 7/4 .١‏ 

(4) من (ج). 

(5) «مختصر الطحاوي» /ا٠”.‏ و«المبسوط» 2158-١57//8‏ و«فتح القدير؛ 247/8 
و«اللباب» 8/5. 


(5) «مختصر أختلاف العلماء» 757-157/7ء و«المبسوط» »١47/8‏ و«وسائل 
الأسلاف» ص781-171/4. و«تبيين الحقائق» / 2,١١7‏ و«درر الحكام» 47/7. 


م ل 


الزكاة ةلك القضات قبل :الكولواوعاذا لآن المي سنة لوحو 
الكفارة بدليل إضافة الكمّارَةٍ إليهاء وهو دليلٌ السببية كزكاةٍ المال وحجٌ 
البيت. قال تعاليل: ‏ ذَلِكَ كَمَرَةٌ أ ميك 4 [المائدة: 144 فصار كالتكفير بعد 
الجرح قبل الموت. 

ولنا: أنه أدّاها قبل أنعقادٍ سببها فلم تجرُ عنه؛ وهذا لأنَّ اليمينَ 
المنقوضةً بالحنث هي السببٌُ لا مطلقٌ اليمين؛ لأنَّ الكفارة شرعتُ ساترةً 
وطهرةً لجناية هتك حرمة الأسم» وقيل: النقضٌ ليس فيها جناية بوجه 
ولا كفارةً بدون ما هو جنايةٌ من وجوء فإذا أنقضت بالحنث صارت جناية 
من وجه فترتب عليها الكفارةء وهذا تكفيرٌ قبل عه وَتدل 
عليه قراءةٌ ابن مسعود ذه : (كفارة أيمانكم إذا حنثتم). بخلاف ما أستشهد 
به؛ لأنه تكفيرٌ بعد وجوب سبب الوجوب؛ لأنَّ سببّ وجوب الكفارة عليه 
فعلهء والجرح المفضي إلى الموت غالبًا فعلهء بخلافف مطل اليمين فإنّها 
ليست بسبب ؛ لعدم كونها جنابة من وجه""". 

قال: ( ولا نوجبٌ بيمين (الكافر)"" كفارة). 

إذا حلف الكافرٌ بالله فهي يمينٌ صحيحةٌ عند الشافعيّ 5ه" وإذا 
اتات كك ركنا الما جرد الصو ؛ لأنَّ الكفارةً وجبت 
لما تحقّقَ من الهتكِء والكافر أهل للمؤاخذاتِ» وما هو المقصودٌ من 


0 


1 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» 755/7-/7821. و«المبسوط» .١57//8‏ و«وسائل 
الأسلاف» ص4/ا١-781ء‏ و«تبيين الحقائق» "/ *7١١ء‏ و«درر الحكام» ؟/547» 
و«وسائل الأسلاف» ص4/ا؟27581-1 

0) في (): (الكفار). 

() «التنبيه» ص59١.»‏ و«روضة الطالبين» 8/؟77. 


حل كتاب الأيمان 


التكفير وهو دفعٌ الهتك ممكن في حقّه بإيجاب ما يصح منه إيقاعه 
وهو الإعتاق والإطعام والكسوة دون مالا يصح شرعًا وهو الصوم؛ 
وهلذا لأن الإعتاق ليس بعبادة وضعًاء بل هو إسقاط مالية» وما تضمنه 
من معنى العبادة يقبل الفصل عنهء بخلاف الصوم. 

ولنا""2: أن الكفارة قربةٌ» والكافرٌ ليس من أهل القربات. أما الصومٌ 
فظاهرٌء وأما الإعتاقٌ (وأخواه)”"' فمعنى العبادة ظاهر فيها بدليل أن الصومَ 
الذي هو خلف عنه عبادةٌ» والخلفٌ يؤدي مؤدى الأصل» ومعناه أنه قابل 
للفصل. 

قلنا: ولكن معنى التكفير إنما يحصل بما تضمنه من معنى العبادة» إذ 
لولا ذلك لما تأدى التكفيّر بالصوم؛ وهذا لأن معنى التكفير تغطيةٌ الذنب 
وستّرهء وذلك بواسطة ثواب الطاعة (والعبادة)”" المؤداة؛ ليكون الإتيان 
بها ماحيًا لتلك السيئة. قال الله تعال: 8 إِنَّ لْلَسَنتٍ يَدْهِنَ اَلتَيَكَاتٍ # 
[هود: .]١١5‏ 

قوله: مؤّاخذة. قلنا: سميت بذلك نظرًا إلى السبب لا إليل ذاتهاء فإن 
العبادةً منها ما شرع أبتلاء أبتداع» ومنها ما شرع ليكون ماحيّا لذنب, فالثاني 
تصدق عليه العبادة باعتبار الذات والمؤاخذةٌ باعتبار السبب» وذلك لا ينافي 
وقوع التكفير بما تضمنه من معنى العبادة والقربة"'". 


)١(‏ «المبسوط» 2١55/8‏ و«بدائع الصنائع» */ 5-١9‏ و«الهداية» ؟/لمه5-8هل“ل 
و«مجمع الأنهر» 2047/١‏ و«اللباب» 9/4. 

(0) في (ب): (وأخواته). 

(0») في (ب): (والعبادات). 


م4 ل ب 


قال: ( ويستوي العامدٌ والناسي والمكرهٌ في اليمين» وفي فعل 
المحلوف عليه ). 

إذا قصد اليمينَ أو أكرءَ عليها أو نسيها وجبت الكفارة بالحنث؛ 
لقوله كَكِ: «ثلاتٌ جَدّمُنّ جَذَّ ومَرْلِهُنَ جدّ: النكاحٌ والطلاقٌ» 
وال 

وصورة الناسي في اليمين: أن يحلف أن لا يحلف ثم نسي الحلت 
السابق فحلفء فكونه ناسيًا لا يمنع أنعقاد اليمين الثانية» فهذه اليمينُ 
محلوفٌ عليها بالنسبة إلى اليمين الأول وهي في ذاتها يمينٌء» فبمجرد 
اليمين الثانية صار جانيًا في الأولئ فتجب الكفارةٌ» ثم إذا باشر 
المحلوف عليه في اليمين الثانية يحنث ثانية» فتجب كفارةٌ أخرئ» 
وكذلك المحلوف عليه إذا فعله مُكرمًا أو فعله ناسيًّا فهو سواء؛ لأن الفعل 
الحقيقيّ لا يصير بالإكراه معدومّاء فالشرط هو الفعل. وكذا إذا فعله 
وهو مغمئ عليه أو مجنونٌ لتحقق الشرط حقيقةً» وإن كان شرعيةٌ الكفارة 
للطهرة عن الذنب» ولا إثمّ على الناسي /78١ب/‏ والمكره إلا أن الحكمٌ 
ههنا أدير علئ دليله وهو الحنتٌ لا علئ حقيقةٍ الذنب”". 

قال: ( ولا يصح يمينٌ الصبيئّ والمجنون والنائم ). 


١ :‏ سه . ٠.‏ (7 
وهزه زوائد» ودليل ذلك مر فى الطلاق” ١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) «الهداية» ؟/ همه"-5ه". و«الاختيار» 5/ لالا!-8/ا7. و«البحر الرائق» 5/ 5٠ا-‏ 
نخرة 

(*) «بدائع الصنائع» */ .,5١-1١9‏ و«الهداية» ”/ 5ه". و«الاختيار» 2778/5 و«البحر 
الرائق» 5/ "٠8‏ و«مجمع الأنهر» .047/١‏ 


حس كتاب الأيمان لل اس# 00 


فصل فيما يكون يمينا وفيما لا يكون 
قال: ( ويحلف بالله تعالئ وبأسمائهِ بحروف القسم: الواو 
والتاء والباء» وقد تَضمرٌ فتنصبٌ الأسمَ وتخفض» 
وبصفات ذاته إِلّا العلم» ولو حلف بغير ذلك لم يكن 
يميئا ): 
حروف القسم: الواوء والباء» والتاء» ورد بها القرآنُ المجيدٌء (كقوله 
ا <9 وه رَينَا # [الأنعام: *5]. 98 وَتحلِفونَ بألل © [التوبة: 01]. وكقوله 
«« تله لقَدَ أَرَسَلْمَآ # [النحل: 07]. 
واللامُ تبدل من الباء فلو حلف فقال: لله. كان يميئًا في المختار. 
قال الله تعالول: «9 َامَنُ بوء 4# [البقرة: 07] و َأمَنمُ لم # له 01 وبين 
اللام الدالةٍ على الأختصاصء والباء الدالة على الإلصاق من المناسبة 
ما سوغ وقوع (الكلام”" موقعهاء والأصلٌ أنَّ حرف (اللام)7© 
موضوعة للإلصاقء والواو بدل عن التاء لما في الواو من (معنئ)”* 
الجمع الذي يلازم الإلصاقء والتاءٌ بدلٌ من الواو كقولهم: تراث 
وتجاه. ولأصالة الباء في هذا الباب دخلت على أسم الله تعاليل وسائر 
أسمائه في الكناياتٍ كقولك: لأفعلنّ. ولكون الواو بدلا منها أختصت 
بالأشياء الترييكة دور الكنابة»+وكون العاء ردلا عن القزل خضت 
باسم الله وحدّهء ولا تدخل سائر الأسماء ولا على الكناية. وهذه 
() من (ب). 
0) في (ب) و(ج): (اللام). 


(9) في (ب) و(ج): (الباء). 
(4) من (ب). 


م د 


الحروف تذكر ظاهرة» وقد تكون مضمرةً» وزاد تنبيهًا على ذلك أن لك في 
الأسم النصبّ عل إسقاط الخافضء والجرّ على حاله؛ ليكون دالا على 
المراد» والنبئٌ يكل حلّفت الذي طلّق أمرأتّه البتة: «آللوٍ ما أردتٌ بالبتة 
إِلّا الواحدة؟ )00. 


والكقة قث ناته فى الغرية تفن . 


والحلفُ في الإثبات : واللهِ لقد فعلتث» ولأفعلنَ كذا -باللام و بالنون- 
حتئ لو قال: والله لأفعلٌ كذا اليوم. من غير تأكيدٍ فلم يفعله لم تلزمه كفارة؛ 
لاختصاص الحلفٍ في الإثباتٍ بالتأكيد لغة"". 

والحلف في النفي : واللهى ما فعلتٌ كذا ولا أفعلٌ كذاء وإنما كان 
الحلفُ بالله تعاليل دون غيره؛ لقوله يكل : « من كان حالقًا فليحلف بالله 
أو لل 0 ولأن تعظيم اين 7 تثاوك وتهالوا فرش وفك امعطيةء 
والحلف بأسمائه كالرحمن والرحيم منعقدٌ نظرًا إلى العرفي» وهل يحتاج 
الحالفٌ بها إلى النيّةِ؟ قيل: يحتاج إليها فيما ينطلق على غيره تعالئ 
كالحكيم والحليم والعليم» فتكون النيةٌ مميزةً. 


)١(‏ رواه أبو داود »)707١84(‏ والترمذي (/9/إ1١١)»‏ وابن ماجه »)70١0١(‏ وضعفه الألباني 
في «الإرواء» .)5١57(‏ ْ 

(؟) «الهداية؛ 057/7*. و«الاختيار» 8/4لااء و«مجمع الأنهر4) ,204-0477/١‏ 
و«اللباب» .017-657/١‏ 

(7) «مختصر أختلاف العلماء» ”/ 8537 7» و«المبسوط» 217١/48‏ و«(الاختيار») 4/5/ا27 
و«البحر الرائق» 5/ "٠8‏ و«حاشية ابن عابدين» #/ #الالا-ه الا 

(؟) سبق تخريجه. 


(0») في (ب): (اسم ربه). 


حس كتاب الأيمان 


وقيل: لا يحتاج إلى النية (في الحلفٍ بجميع أسمائه ؛ لأنَّ الحلفٌ بغير 
الله تعالئ لا يكون, والظاهرٌ من الحالف أنه قصد يميئًا)!'؟ صحيحةً فتحمل 
عليه» فيكون حالقًا إِلّا أن ينوي غير الله تعالئ؛ لأنه نوئ محتمل كلامه. 

وعن محمد'" كلله: وأمانةٌ الله تعالئ يمينٌ. وسئل عن معناهء فقال: 
لذ أدرى: وكأنه وجد العربٌ يحلفون بذلك عادةً فجعله يميئًا. 

وعن أبي يوسف”" كقذه: ليس بيمين؛ لاحتمال أنه أراد الفراتض. ذكره 
ودار 3 ' 

واليمنُ منعقدٌ بصفة من صفات ذاتهء أو بصفة من صفاته التي يحلف 
بها عرفًا كعزة الله وجلاله وكبريائه؛ لأن اليمين بها متعارفٌ» ولأن معنى 
اليمين وهو الحمل على الفعل أو المنع منه””' بواسطة أعتقاد تعظيم أسم 
الله تعالئ وصفاته حاصل» فصلح ذكرّه يميئًا. 

وإنما أعتبرنا العرف في الصفة؛ لأن الصفةً تذكر (ويراد نفسهاء 
وتذكر)”"' ويراد أثرها فإذا تَعورف الحلفٌ بها تعينت إرادةٌ نفس الصفةٍ 
دون أثرها. أمّا أسمُ الله تعالئ فلا أحتمال فيه غير ما يدل عليه فلم يعتبر 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «بدائع الصنائع» */ 215-١7”‏ و«الاختيار؛ 2714/4 و«مجمع الأنهر) /١‏ 2047 
و١حاشية‏ ابن عابدين» ”/ 6١15-19/1لا.‏ 

() «مختصر أختلاف العلماء» */ 275٠‏ و«مختصر الطحاوي» ص5٠»‏ و«المبسوط» 
4" . و«فتح القدير» 6/ الا. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص5 :”. 

(5) من (ب). 

(5) «المبسوط» .177-١77/8‏ و«الهداية» 07/5". و«الاختيار» 5/ 4/اء و«اللباب» 
5/. 

0) من (ب) و(ج). 


م د ب 


فيه العرف. ثم الصفاتٌ منها صفاتٌ الذات ومنها صفات الفعل» فما وصف 
به تعالئ ولم يجز أن يوصف بضده فهو صفهٌ ذاتٍ كالقدرة والعزة والعلم 
والعظمة والحياة والسمع والبصرء وما يوصفٌ به وبضده فهو من صفاتٍ 
الفعل كالرحمة والرأفة والسخط والغضبء. فما كان من صفات الذات 
إذا حلف به كان يميئًا؛ لأن صفاته (تعالئ كانت" قديمة فما وقع 
(به)”" التعارفٌ منها في الأيمان صار ملحقًا بالاسم والذات فيكون 
يميئًا؛ (ولههذا أستثنى العلم؛ لأنه لم يقع التعارفٌ بالحلِف به حتئ قال 
عامةٌ مشايخنا: لا يكون يميئًا)”" وإن نواه لعدم التعارف”“. 

وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله: يكون يميئًا كغيره من الصفات؛ 
ولأن ذكر صفات الذات ٠»‏ كذكر الذات» فإن قوله: وقدرة الله تعالى 
كقوله: والله القادرٍ. وهذا هو القياسُ في العلم؛ لأنه من صفات الذات 
إلا أن العادةً جاريةٌ بأن يذكر العلمُ ويراد المعلومُ» ومعلومٌ الله تعالى 
غيره» ولقائل أن يقول: إن الحالفت بقدرة الله حالف مع أن القدرة تذكر 
ويراد بها المقدورء يقال: أنظر إلى قدرة الله””". 

والجوابٌ: أن القرينة هي الصارفةٌ للفظ عن دلالته علئ حقيقة 
الوضفت+ وهوقوله: انظر إل قذرة الل تعاليلء 3 القدرة لا تعاين؛ 


)١(‏ من (ب). 

(0) في (ب): (فيه). 

(0) ساقطة من (ب). 

(5) «المبسوط» 177”/8. و«بدائع الصنائع» “*/ ١١ء‏ و«تبيين الحقائق» "/ 2٠١١-1١١9‏ 
و«البحر الرائق» 7/5 5:"-ل/ا ”7 

(5) «المبسوط» 17”/8. و«بدائع الصنائع» #/١كء‏ و«تبيين الحقائق» ”/ 21١١-1١١9‏ 
و«البحر الرائق» 7:5/5-/1". 


حل كتاب الأيمان طحعلل ا ل 00س 


فالمعنى: أنظر إلئ أثر قدرةٍ الله تعالى بحذف المضافي» وعند عراء اللفظ 
عن قرينة صارفة» فإن اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى القدرة التي هي صفة 
قائمةٌ بذات الله / 4"٠أ/‏ وهي صفة تعورف الحلتُ بها بخلاف العلم فإنه يذكر 
ويراد (به)”") المعلوم من غير قرينةٍ صارفةٍ مع عدم التعارفٍ» والمعلومُ غير 
العلم» والحلف بغير الله تعالئ وصفاته لا يجوز" » وقد قال (العلامة)7"© 
النسفيٌ كله : إن الخصضامن بصفات الذاتٍ غير مستقيم. علئ مذهبٍ أهلٍ 
العا 0 الضفات كلها قديمة لإقابة”" بذاته تعالن» والصحيحٌ ما قاله 

' تله إن هذه الأشياء تذكر ويراد بها غير الصفةٍء فلهذا لم يصر 
0 لتك قإن الرحمة كذكن وراد يهنا المظر والتعمة + :وتذكن زياد 
بها« الجنة قال تعالن :-« كى يمه أل ف حا كلكرة و رامن 0 
والسخط والغضب يراد بهما ما يقع من العذاب في النارء والرضا يراد 
به ما يقع من النعيم في الجنة. فصار حالمًا بغير الله تعالئ من هذا 
الوجه؛ ثم الحلفٌ بغير ذلك ليس بيمينٍ -أعني : بغير الله تعالئ وأسمائه 
وصفاته- وهذا كما إذا حلف بالكعبة أو بالنبئ كَلِ؛ لقوله كَكلِْ: «من 
كان منكم حالقًا فليحلف بالله أو ليذر». ولأنَّ اليمينَ إنّما أختضٌ باسم 
الله تعالل وصفاته وأسمائه؛ تعظيمًا له تعاليل» فلا ينبغي أن يحلف بغير 


الله تحر را :عق شنهة ارك" . 


)١(‏ من (ب). 

(؟) «الهداية» ”2985/7 و«الاختيار» 5/ »8١‏ و«درر الحكام» 7/ .5٠‏ و«اللباب» 5/ 0. 

(0) من (ب) و(ج). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص"5 :”27 و«المبسوط» ,.١765-١*/8‏ و«الهداية» 7/7 5ه" 
و«الاختيار) 9/4/5ا!-758:0. 

(5) في (ج): (الإشراك). 


م _د د 


وعلم:عاذا إذآ حلفت بالقرآن؟ لأنّ الحلت يه غير متعارفي فإنّه يذكز 
وفرادنه العينة القافمة (يذاته)! 1 ويدكن ربراه ها يدل على الفيقه 
القائمةٍ لا بذاته تعالئ ولا عرف بعين الصفة» فكان مترددًا في نفسه 
فلا ينعقد به اليمينٌ» أمَّا لو حلف فقال: وكلام الله تعالى القديمء 
أو كلام الله تعالى القائم بذاته ينعقد؛ لارتفاع التردد”". 

قال “ضاحك : #الباي: ومعنل ذلك أن يقول: والنبيّ» والقرآن. أما 
لو قال: أنا بريءٌ منه يكون يميئًا؟ لأن التبرؤ منهما كفرٌء وتقرير هذا أن 
التبروٌ من النبيّ والقرآن كفرّء فإذا علّق به فعلّا أو تركه فقد أعتقد أنَّ 
فعلَ ذلك أو تركه واجبٌء ولا يجوز أن يكونَ واجبًا لذاته بل واجبًا 
لغيره وهو اليمينٌ فكانء كقوله: «والله» فكان يميئًا. 


قال: ( ولو قال: وحقٌّ الله يجعله يميئًا ). 


ال كآنه فى رواية عنه : إذا حلف فقال: وحقٌ الله لأفعلن 


3 0 2 5 ع لط ع 5 
كذا انعقد يميئا. وفي رواية أخرئ عنه وهو قول أبى 00 00 


تحفيينا الله عنهها نقد يميا 
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)١(‏ في (ج): (بذات الله تعالئ). 

(؟) «بدائع الصنائع» /"1٠ء‏ و«الهداية» ”؟/5ه”2 و«الاختيار»؛ 5/ ٠758ء‏ و«اللباب» 
5/. 

(”) «الهداية» ؟57/1ه"7. 

(5) «فتاوئ قاضيخان» 559/5.ء و«الهداية»4 655/7 "اء و«تبيين الحقائق» 2١١١/7”‏ 
و«اللباب» 60/5. 

(0) «مختصر الطحاوي» ص27”05 و«المبسوط» 8/ 2175-١7‏ و«بدائع الصنائع» 
“*/ ٠٠ء‏ و«تبيين الحقائق» */ 21١١‏ و«مجمع الأنهر) .015/1١‏ 


حل كتاب الأيمان با لج مه 


وعة الأولرة: أن القع هه ضفاته شالق :الذاقة وهو تحقيقة فيترل 
(ينه)7١؟‏ مك له قولة © والك:الحق +" (والتحلف :رهاذا متعارفت والاضيافة بمنا لثهر 

وجه الأخرئ: أنَّ حقّ الله يذكر ويراد به طاعتهء إذ الطاعاتٌ حقوقه 
فتكون حلقًا بغير الله فلا تنعقدٌ بخلاف قوله: والله الحقٌّ)”". إذ أجراه 
صفةً على الأسم مما يقطع هلذا لاحتمال» ولو قال: والله والحقٌّ معرّفًا 
كان يميئاء لأنّه أسمٌ من أسماء الله تعالئ» ولو قال حقًا منكرًا لم 
تسق وفنا ل انيراك ان فين الع 


قال: ( واليمينُ بوجو اللو ليس بيمينٍ ويخالفه ). 
قال أبو حنيفة2*0 كله : : إذا حلف فقال: ووجه الله لم يكن يميئًا. 


فاك" ابن توقيك7© لاه حو بم 6 لأن وبح الله قعال جعالا اند 


قال تعالي: « عل سَّءِ حَالِكُ إلَّا وَجَهْمٌ © [القصص: هه]. 
وله؟: أنه يُطْلَّقُ ولا يُرَادُ به الذاتٌ ولا الصفةٌ كقولك: فعلتٌ ذلك 
أبتغى به وجه الله. فإنه لا يراد به الصفةٌ ولا الذاتٌ» وإذا أستعمل فى 
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غير الذات» والصفة وقع الشكُّ في أنعقاد اليمين فلا ينعقد بالشكٌ. 


() من (ج). (9) ساقطة من (ب). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص2"55 و«المبسوط» 2175-١7*/8‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
75> واابدائع الصنائع» */ ١7"‏ و«”تبيين الحقائق» 7/١١1ء‏ و«مجمع الأنهر) 
0 و«الاختيار» 781-7437/5. 

(4) في (ب): (الوعيد). 

(0) «المبسوط» .١"”/8‏ و«تبيين الحقائق» 2١١١/7”‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2751//5 
و«الاختيار) 7-174851/5م7. 

)١(‏ «المبسوط» ».١17”*/8‏ و«فتاوئ قاضيخان» 555/5, و«الاختيار» 5/ 787» و«البحر 
الرائق» 5/ ."١١‏ 


4 د 


قال: ( وجعلنا أشهدٌ وأقسمٌ وأحلفٌ أيماناء كقوله: أشهد 
بالله ). 

إذا قال أشهدُ أو أحلفٌ أو أقسمُ من غير أن ا 
بالله يكون يميئًا”'' خلاقًا لزفر""2 كلنه» وقوله: أَشهدٌ باءا 
هكذا نصّ على الخلاف في «المنظومة )”". 

وذكر صباحث «إثبارات الأسراز» إذا قال: اسهد أو أشهد بالل و فهو 
ميخ خلاقا لزكر 29 كفل وعلن له انهم هلان »إن الشينادة حجة 
المدعي واليمينٌ حجة ة للدفعء فلم تكن الشهادة في معنى اليمين» وكذا 
إذا أكد بقؤله: بالش 4 لأنه تأكيدٌ للشهادة. 

ولنا: أن الشهادة في عر اللسان تستعمل لليمين» كقول العرب: حدٌ 
شهادته. أي: يمينه» وفي الشهادة معنى الإيجاب فكان يميئاء ولزفر”" ان 
على القول الأول أن المحلوف به عند الإطلاق غيرٌ متعين فلا ينعقدٌ اليمِينُ 
بالشكٌّ. فإذا قال: بالله. تعين. 

ولنا”” : أنَّ الجلف بغير الله غيرُ مشروع» والظاهرُ أن من الحالف 
إرادة ما هو المشروع فينصرفٌ عند الإطلاق إليف وهزه الألفاظ أيمان قال 
تعاليل : # يلمُونَ احم لوصو عنم © [التوية: 38 إِذ أَشَموا صما م مُصبِحنَ 46 
[القلم : 1197 8ق قَالُوا مَتَبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ ألو #6 [المنافقون: »]١‏ ثم قال ٠‏ « أقكنا د 
د # [المنافقون: 7]. 
0 قمر الشعاوق ع مدع و«الهداية» ؟/ لاه”. و«تبيين الحقائق» "/ »١١١‏ 

و«الاختيار) 5/ 2787 
(؟) «مختصر أختلاف العلماء» "/ /ا“778-1» و«تبيين الحقائق» / »٠١١‏ و«الاختيار» 


5/ 87», و«درر الحكام» 5. 
(*) «المنظومة» لوحة .)١٠١5(‏ (4) في (ج): (له). 


قال: ( ويجوز بعهدٍ الله وميثاقه وعلي نذرٌ. ونذر لله ). 


رك عه 


أن اللعيند يتب قال الله بعالم + هو وأا مهلل ند 55 اجن 41 
والكيتاق غيارة عن العنين» :ركذا اقولة» وَغلق تذن أو ندر 473 لقوله 
ي: «من نَذَرَ نَذْرَا ولم يسم فعليه كفارةٌ يمين». 


قال: (أو إن فعل كذا فهو يهودي. أو نصرانيء أو كافرء 
أو بريةٌ من الله نجعله يميئًا ). 

قال الشافعي” كلله: إذا قال الرجل: إن فعلتٌ كذا فأنا يهودي» 
أو نصرانيء أو كافرٌء أو بريءٌ من الله -ولفظ البراءة زائدٌ منقول من 
«الوجيز»”"- لم يكن يميئًا ولا يكفر بالإجماع. 

وعندنا : هو يمين يجب بالحنث فيها الكفارةٌ» له أن اليمِينٌ التي 
تجب بها الكفَّارةٌ منحصرة شرعًا في اليمين بالله أو بما يحلف به من 
صفاته وأسمائه عرمًاء والموجود منه ليس يمينا بالله ولا بشيء من صفاته 
فلا تنعقد موجبة للكفارة. ولنا أنه لما جعل الشرط علمًا على الكفر فقد 
أعتقده واجبّ الأمتناع» والامتناع ليس بالذات فوجب أن يكون بواسطة 
وقد أمكن جعل الوجوب باليمين كما نقول في تحريم الحلال فكان 


27"٠8 /5 و«فتح القدير» 4/ ه/ا-لاء و«البحر الرائق»‎ 27” ٠6 «مختصر الطحاوي» ص‎ )١( 
و«اللباب» 5/لا.‎ 

(؟) «التنبيه» ص97١ء‏ و«الوجيز)» 7/ 2777 و«حلية العلماء») 7557/5-/275841 و«روضة 
الطالبين» //8. 

9) «الوجيز» ؟7/ 777. 

(5:) «المبسوط» ,.١75/8‏ و«الهداية» ؟7/ لاه"اء و«الاختيار» 5/ 2.758١‏ و«تبيين الحقائق» 
.١ ١1-11١١“‏ 


هم .ع ب 


يميناء وقد روى ابن عباس ذَهبْه : من حلف باليهودية والنصرانية فهو يمينٌ» 
ولو كان قال ذلك لشيء قد فعله في الماضي فهو الغموسنٌ. وهل يكفر؟ 
قيل: لا يكفرء أعتبارًا للماضي بالمستقبل» وقيل: يكفر؛ لأنه تنجيز 
معنم فصار كما نجز فقال: هو يهودي. 

قال صاحبٌ «الهداية 217: والصحيحٌ أنه لا يكفرٌ فيهما إِنْ كان يعلم أنه 
يمينٌ» وإن كان عنده أنه يكفر بالحنث يكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر حين 
أقدم على الفعل. 

قال: (أو فعليه غضبٌ الله. أو هو زان. أو شاربٌ خمرء 

أو سارقٌء أو آكلُ رباء فليس بحالف ). 

لآ قزلهة (فملية عقت الله وضاء عن 'نفسية: والذعاة لذ تعلق 
بالشرط؛ لأنَّ الشرط ماله أثرٌ في وجودٍ (الجزاء عند وجوده؛ لتعلقه بهء 
ولا أثر لوجودٍ الشرط مع عدم المعصية في وجودٍ"”'"' الغضب. ولا لعدم 
الشرط مع وجودٍ المعصيةٍ في عدم الغضب. فعلم أنَّ الغضب من مسببات 
التصنية لا مو ميات التعل .وكدلك: 318 للسمليق نوجو هده 
الأفعال» فإنَّ وجودمًا بأسباب أخرى””. 

قال: ( أو حرّم على نفسه شيئًا مما يملكه كان يميئًا ). 

إذا حرّم على نفسه شيئًا مما يملكه لم يصر بتحريمه حرامّاء ولكنه 
يمينٌ» إذا فعل شيئًا مما حرّمه يكفر يمينه؛ لأنَّ اللفظ صريحٌ في إثباتٍ 
)١(‏ «الهداية» ؟/ لاه”. 
(؟) ساقطة من (ب). 


(9) «المبسوط» 2175/8 و«الهداية» 2708/7 و«(مجمع الأنهر» »557/١‏ و«اللباب» 
1/»ى,غ. 


حسح كتاب الأيمان لل ل - | .> 402 


الحرمة» والحرمةٌ لا تثبث لعينهاء وقد أمكن إثباثّها لغيرها (وهو إثياتٌ)27) 
موجبٌ اليمينَ فينصرفُ إليه» فإذا فعل شيئًا مما حرّمه علئ نفسهٍ قليلًا كان 
أو كيرًا بدك ووجيت: الكنازة »+ الأن التحريم مطلقٌ فيتناول كل جزء من 
أجزائه”"': وهو المعننٌ بقول القدوري””" ككلله: (وعليه أن أستباحةُ كفارة 
نمب أطلق الامشاحة وإن لم تكن حرامًا علئ وجه التسامح نظرًا إلى 
أعتقاد الحالف. 

قال : (أو قال: كل حلالٍ علي حرامٌ أنصرفٌ إلى الطعام 

والشراب ِل أن ينوي غير ذلك» وقيل يقفا بوقوع 
الطلاقي به من غير نيةٍ ). 

القياس في هذه المسألةٍ ما ذهب إليه زفْر”*2 كله وهو الحنتٌ عقيب 
الفراغ من هذا الكلام؛ لأنّه باشر فعلًا مباحًا له كالتنفس ونحوه فيحنث. 

والاستحسان هو ما ذهب إليه أصحاينا»؛ لأنَّ المقصودّ من اليمين 
إنما هو البرّء ولا يتحصل إلا" إذا حُمِلَ اللفظ علا عمومه» وعند 
سقوط أعتبارٍ العموم وجب الحمل علوا نا هق المتغارف عاد 
وهو الطعامٌ والشرابٌء ولا يتناول المرأةً إِلّا بالنية وإذا نواها كان ذلك 
إيلاءً» كأنه قال: والله لا أقربك. ولا يُصرفُ اليمينٌ عن المأكولٍ 
والمشروب» ونظير ذلك إذا قال: ع طالق. وله أمراة ع بهذا 
)١(‏ في (ج): (وهذا بيان). 
(؟) «الهداية» ؟5/ 23809 و«الاختيار» 5/ 2787 و«تبيين الحقائق» "/ .١١5‏ 
”) «الكتاب» 9/5. 


(5) «الهداية» 2369/7 و«الاختيار» 5/ 787, و«اللباب» 5/ .٠١‏ 
(0) من (ب). 


م _ ب ل 


الأسمء فقال لي أمرأة أخرى أسمها عَمّْرة: عنيتها باليمين ظلقت تلك 
بإرادته» وهذه بظاهر لفظه» وكذا ههنا يدخل المطعومٌ والمشروبٌ بظاهر 
اللفظء والمرأةٌ بالنية» وهكذا هو جوابٌ الرواية. وذكر صاحبٌ 
«الهداية)27" أنَّ مشايخنا رحمهم الله (قالوا)”": يقع به الطلاقٌ من غير 
نية؛ لغلبة الأستعمال» وعليه الفتوئ» فالتنبيه من زوائد الكتاب”". 


قال: ( وإذا أوصل بيمينه : إن شاء الله (فلا حنتٌ عليه ). 


إذا حلف بيمين وقال متصلًا بها : إنْ شاء اللهُ لم يحنث؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: من حلفت على يمين وقال: إِنْ شاء الله”*' فقد بر 
في يمينة )”© يريد عدم الحنث؛ لأنَّ البرّ يبتني على أنعقاد اليمين ولم 
يعمد إل أن" الإبضان: البدين شرظة؟ لأ الأرتساء بيد القراع عن 
البعين وجو #:زالرجوع في العخيرقاك ترب عر ليا 7 
قال: ( ومن نذَّرَ نذرًا مطلقًا لزمه الوفاء به» والصحيحٌ في 
المعلق”" بشرط لا يراد لزومٌ الكفارة» وفي المراد الإيفاء. 


.509 7/75 «الهداية»‎ )١( 

(؟) في (ج): (فالواجب). 

(") «الهداية» ”9/7ه”. و«الاختيار؛» 2787/5 و«البحر الرائق» 2١48/5‏ و«درر 
الحكام» 27-71 

(8) ساقطة من (ب). 

(5) قال الزيلعى فى «نصب الراية» :70١/*‏ غريب بهذا اللفظ. ا.ه ورواه الترمذي 
)١61(‏ بلفظ : «فلا حنث عليه ). 

(1) «مختصر الطحاوي» ص8:”. و«المبسوط» »١51"/8‏ و«البحر الرائق» 2717/5 
ولمجمع الأنهر») .6058/١‏ 

0) في (ب»): (المطلق). 


سس كتاب الأيمان 


ووافقه ). 

إذا نذر نذرًا مطلقًا -أي : غير معلت بشرط - كما إذا قال: لله على كذا. 
يلزمه الوفاء بما سمّاه؛ ولقوله يَكِ: «من نذر نذرًا وسمّئ فعليه الوفاءٌ بما 
سمّئ)”". وإن علّق النذرَ بشرطء فوجّد ذلك الشرط» رُوي عن أبي 
عيمة7"" رحية الله أن حية + -وعلية: الوفاء نين النذرة لأطل :نا ووياء 
السيشية المطلق والمدة وان البتعلة فول كالستسر عند ووه 
اقرط 

وروي أن الإمام”* ككلله: رجع عن هذا في آخر حياته» فقال: إذا قال: 
إن فعلتُ كذا فعليَ حجةٌ أو صوم سنةٍ أو صدقةٌ ما أملكه. أجزأه من ذلك 
كفارة يمين» وهلذا قول محمل”' ككللةء ولو وفيل بما سماه أجزأمء وهذا إذا 
كان الشرط غيرٌ مرادٍ للحالف» كقوله: إن كلمتٌ زيدًا فلله علىّ كذا وكذا؛ 
لأنّ في ذلك معنى اليمين» وهو المنعء وهو بظاهر اللفظ نذرٌء فيتخير بين 
أن يفي بما سمّاه وبين أن يكفّْرَ أعتبارًا للمعنئ. 

أمّا إذا كان الشرظ مُراداء كقوله: إِنْ شفئ اللهُ مريضي فلله علي كذا. 
فإن الوفاءَ لازمٌ؛ لخلو ذلك عن معنى اليمين وهو المنع. قال صاحبٌ 
«الهداية»”": وهذا التفصيلٌ هو الصحيحٌ. وقد أخترته للفتوئ. وهو من 
الزوائد. 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» / :7٠١‏ غريب. ثم ذكر أحاديث في وجوب الوفاء 
بالنذر. : 

(0) «المبسوط» 8/ه١-75٠2‏ و«الاختيار») 8/5:-94:ث"ل و«فتح القدير؛ -4١/6‏ 
*9. و«اللباب» 5/ .٠١‏ 

"٠/5 «الهداية»‎ )*( 
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وصاحب «المنظومة 2١")‏ كأثه أقام الخلاف مع الشافعي”" كلل في 
المسألة» وما هو مذهبٌ الشافعي”" كلل هو الصحيحٌ من مذهيناء 
فتركت نصب الخلاف معه فيه. 

وللشافعي”" كله في المسألة أقوالٌ ذكرها صاحبٌ «الوجيز»”"؛ 
فقال: لو قال: إن فعلتٌ كذا فلله علىَ صومٌ أو صلاةٌ لزمه الوفاءٌ به 
علئ قولٍ» كما لو قال: إن شفئ الله مريضيء أو ذكر عند حصول نعمة 
أو دفع بليِّةِ. وعلئ قول: يلزمه كفارةٌ يمين؛ لأنَّ مقصوده المنعُ» 
ويجزيء في كل ما يقصد أمتناعُه. وعلئ قول: يتخير بين الوفاء 
والكفازة. وهلذِه كلها أقوالٌ أصحابنا رحمهم الله 

قال: ( وقولة لله علىَ المشئ إلى الحرم أو المسجدٍ الحرام غير 

ملزم شيئاء وألزماه حجةً أو عمرةً ). 1 

قال أبو حنيفة”؟؟ كأثه: إذا قال: لله علي المشئ إلى الحرم» أو قال: 
إلى المسجدٍ الحرام لم يلزمه شي. 

وقالا' 9 : تلزمه حجة أو عمرةٌء كما إذا قال: علي المشئ إل بيتِ 
اللهء أو إلى الكعبة» أو إلئ مكة» أو علي زيارةٌ بيت الله ماشيّاء حيث 


.)٠١5( المنظومة لوحة‎ )١( 

(؟) «الأم» 591/5. و«التنبيه؛ ص 285 و«الوجيز» 7/ 575ء واغاية البيان؛ ص١17-‏ 
تفغرة 

() «الوجيز» 7/ 775. 

(4) «مختصر الطحاوي») ص7١5-7١”.‏ و«المبسوط») .175-١8/8‏ و«الهداية» 
؟1/ لاا و«مجمع الأنهر» .01/8/١‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» صلا١-27”58‏ و«المبسوط» .21١55-1١70/8‏ و«الهداية» 
؟/ هلا"ا-لالاء و«مجمع الأنهر؛ .01/8/١‏ 


حبس كتاب الأيمان ب لإ ياس 400 


لزه ححا أو عمرة باقكاء و إن شا وك كزاراق :هنا لأن هزه الحاذانت 
صارت كناياتٍ عن التزام الإحرام بحكم العرف. فكذا الحكمٌ في المتنازع ؛ 
لعدم الفرقٍ بين الفصلين. 

وله: أنَّ القياس مما يأتي إِلزامُةٌ بشيء في العبادات كلها؛ لأنّه ليس 
فيها ما ينبئٌ عن التزام الإحرام صريحًاء لكنا أستحسنًا في كل لفظ 
تعورف فيه التزامٌ الإحرام به» فقلنا بلزومه نظرًا إلى العرف» وعملنا 
بالقياس فيما لا تعارف فيه من الألفاظ». كما لو قال: لله علىّ المشي 
إلى الصفا والمروة» أو قال: علئٌ الذهاب إلئ بيت الله» أو علي إتيانُ 
بيت الله أو الخروجٌ إلئ بيتٍ الله. فكذا الكلامٌ في المتنازع فيه"") 

قال: (أو إن لم أحج العام فعبدي حر فادّعى الحيّ. وبرهنّ 

العبدُ علئ أنَّه ضحئ بالكوفة أفتي بعتقه). 

رجل قال: إن لم أحج ج العام فعبدي حر. نم دع نسحي رادي 
العبد أنه ما حج)” "© العام» وأقام العبدٌ البينة علئ أنه ضححى العامٌ بالكوفة. 

قال وكير كا ديق الفرد. 

وقالا7” : 00 

لة: آنها ببدة كانت على الإثبات معدن ولفظاء أما معدا > فلان 
النقسيوة هو إقناك القن آنا لتكلا #“دلانها :فاك رعق الميجية بالكوادة 
ومن ضرورته عدم حجه العام» فيتحقق شرط العتق. 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 29١5‏ و«فتح القدير) 0/ 1877ء و«تبيين الحقائق» "/ 21١61"‏ 

و«مجمع الأنهر» 2018/١‏ و«البحر الرائق» 857/54". 


(6) ساقطة من (ب). 
(”) «الهداية» 57/7/ا”. و«تبيين الحقائق» "/ .١67‏ و«البحر الرائق» 85/5". 


0 


ولهما : أنه شهادةٌ فلا تقبل؛ لأنَّ الشهادةً علئ إثباتِ التضحية بالكوفة 
غيرٌ مقبولة؛ لأنَّ التضحية بها لا مطالب لها فلا تدخل تحت الحكمء 
فكانت شهادة على عدم الحجٌ» ولو شهد أنه لم يحج العام لم تقبل» 
فكذا هذا. فإن قيل: إنما لا تقبل هذه الشهادةٌ على النفي؛ لأنه لا علم 
للشاهد به حتئ لو قامت”'" بما يحيط الشاهدٌ به علمًا قبلت» يدل على 
ذلك مسألة السيرء وهي ما إذا شهد شاهدان علئ رجل: إنا سمعناه 
يقول: المسيح ابن الله» ولم يقل: قالت النصارى 1 شايفا غلية: 
وقد بانت منه أمرأثّه. وأنكر الرحل. قبلت هذه الشهادةٌ وهي على 
النفي؛ لمكان إحاطة علم الشاهد به. 

قلنا: تعارض ههنا دليلان» وذلك أنَّ من الأحكام ما يدار فيه الحكمٌ 
على الأسباب الدالةٍ على المعاني المؤثرة» وهذِه الجهةٌ نافيةٌ القبول ههناء 
ومنها ما يعتبر فيها في حقّ بناء الأحكام حقائقٌ المعاني المؤثرة لانفس 
الأسباب» وهذه الجهةٌ موجبةٌ للقبول ههناء إذ هو مما يحيط به علمٌ 
الشاهدٍ كما في قوله: إن أجبتيني فأنتِ طالقٌ وفلانة معك. فإنَّ صاحبٌ 
الشرع أعتبر الصفة”" الدالةَ على المحبةٍ في حقٌّ نفسِهاء واعتبر حقيقة 
المحبة في حقٌّ الضرة» ولكلّ من الأصلين نظائرٌء فنقول في مسألةٍ السير 
المتعلق بالشهادة الحرمة» فرحجنا الجهة الموجبة للقبول» فاعتبرنا حقيقة 
المعنئ أخذًا بالاحتياط في باب الحرمة. وفي مسألتنا المتعلق 
بالشهادةٍ زوالٌ ملكِ العبدٍ المحتاج إلئ ملكه. فرجحنا فيه الجهةً النافية 


)١(‏ في (ج): (أقامت). 
(0) في (ج): (الصيغة). 
7١‏ في (ج): (التعليق). 


حس كتاب الأيمان بل | رمه 


للقتول على العوسبة إمًا:دفمًا لحاحة المالك أ لأن البقية لا يال لفك 
أو لأن الجهتين تساقطا بالمعارض”""». فبقي الملك الثابتُ للعبد قبل 
للق : 

قال: ( أو ما أملكه غدًا حرّ يخصه ما يحدث فيه لا مطلقًا ). 

رجلّ قال: كل مملوك أملكه غدًا فهو حر يتناول ما سيحدث الملكُ فيه 
غدًّا دون غيره عند أبي يوسف”". 

وعند محمد”" كثلله: يُعتَقُ /4٠ب/‏ من كان في ملكه في الحال من 
العبيد» وما يحدث له ملكّه في يومه وليلته الثالثة ليومه وغده. 

ولأبي يوسف”" كذ أنَّ أفعل يستعمل إِمَّا للحال وإمّا للاستقبال 
وعد قينا معا«ؤقه قرن نه يخا ما ندل علق الاأسقيالة 
وهو اقول :: (غدًا). فتعين الأستقبال مرادًا فو 8) 
الغد كما لو قال: ما أملكه بعد غَدٍ أو ما سأملكه غدًا. 

ولمحمد كه : أنَّ الغد في أمتدادٍ المجلس إليه مثلٌ اليوم في قوله كل 
مملوك أنا مالكه غدًا فهو حرّء ولا فرق بين قولك أنا أملك ألف درهم. 
ونين :قولف أنا“ماتك الك:كرت: وتياذا "عن كن سملو سرت له 
الحلكٌ: فيه فين بقئة النوم بعد هزه المي وما بعل :وكا لهلله اليميقة إذ 
لو لم يجعل كذلك-فلم يَخْلُ إما إن أزيد به الحا وقت اليمين أو الزمانٌ 


)١(‏ في (ب): (بالتعارض)» وفي (ج): (بالعارض). 

(؟) «الهداية» ”7/57/7”. و«تبيين الحقائق» ”/ .١67‏ و«البحر الرائق» 7/5 785. 

[فية «الجامع الكبيرة ص2””5 و«الهداية» ؟7/ 755-/851 237 و«تبيين الحقائق» “/ 2١6٠١‏ 
و«البحر الرائق» ."1/١/5‏ 

2 في (ب) و(ج): (فتعين). 
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الميشل الكع ينها فإن أريد الأرن ونج أن لا يدق :ما عدف الملك 
فيه في بقية اليوم بعدذهاء وإن أريدَ الثاني وجب أن لا يعتق ما ملكه”١"‏ وقت 
اليمين. ومع ذلك فنحن مجمعون علئ عتق كليهماء كما أن قوله: (أملك 
غدًا) محمولٌ علئ معن قوله: أنا مالك غدًا. لأنَّ المجلسٌّ الذي أعتبره 
الشرعٌ جامعًا للمتفرقات قد يمتدٌ إلى الغدء كما يمتدٌ علئ آخر اليوم 
وحن أن لذ ترق التعال قهما يملكه ذلك البوم وما تيمكلة ا لآن 
عِتقّ من يحدث الملكٌ فيه في اليوم إنما كان لكونه ملحقًا بالحال» 
باعتبار أمتدادٍ المجلس إلئ آخر اليوم» وكذا يمتدٌ إلى الغدِء فوجب 
إلحاقّه بالحال في حقٌّ هلذا الحكمء بخلاف قوله: بعد غدٍ. لأنَّ 
المجلسٌ لا يمتذٌ إلئ بعدٍ اله وبخلاف قولهِ ما سأملكه؛ لعدم تناول 
ماله في الحال ليمحصه بحرف السين للاستقبال”". 


قال: ( ويهدر النذر بذبح الولد وأوجبا ذبح شاة ). 


قال أبو يوسف”" يكلله. وهو قول زفرٌ”" والشافعي”*' رحمهما الله : إذا 
نذر ذبحَ ولده لا يلزمه بهذا النذر شيء. 

000 [فرة 0 ا 

وقال أبو وميحمد رحمهما الله : يصح ويلزمه دبح ل في 


() في (ج): (مالكه). 

(؟) «الجامع الكبير» ص 6"اء و«الهداية» 55577/75-/27"81 و«تبيين الحقائق» ”/ 21١6١‏ 
و«البحر الرائق» 5/ ١/ا".‏ 

(9) «مختصر الطحاوي» ص5١"27‏ و«المبسوط» 2179/4 و«(الاختيار» 5/ 7:9-١1ثل‏ 
و«إيثار الإنصاف») ص755-/51". 

(5) «التنبيه» ص 85» و«غاية البيان» ص؟7”7. 


سس كتاب الأيمان 


لهم : أنه نذر بإراقةٍ دم معصوم فكان نذرًا بمعصية فيلغو"١2؛‏ لقوله 
كه : «لا نَذْرَ في لف 1 

ولهما”": وهو الأستحسانٌ أنَّ الشاءً محل لإيجاب ذبحها بإيجاب 
تاف يار ند وساي تلكا قاد امقر بها فليا مس : 
فكذا بالإضافة إلى الولدٍ قياسًا عليه. وقصةٌ الخليل كَلِ تبين هذه 
لوغري »لان أن بقع الولو (وعرح صتن سهدي ديم الكاة حبقا 
الأمر بذبح الولدء فإِنَّ ذبح الشاةٍ لم يجب بأمرٍ آخرء وتسميةٌ الشرع إياه 
فداءً دليل علئ بقاء الأمرء وإنما قلنا: إنه خرج عن العهدة بذبح الشاق 
لقوله تعالئ: « قد صَدَفتَ أَلدِمَاً ‏ فإنَّ أئمة التفسير قالوا: في الآيةٍ 
تقديمٌ وتأخيرٌء وتقديرٌ الكلام: فلمًا أسلما وتلّه للجبين وفديناه بذبح 
عظيم ذَبَحَ الفداء وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أي”*©: 6 
الفداء. فكان بتحقيق ذبح الشاة آنيّا بما التزمه من”"' ذبح الولد بالنذرية» 
وزنه كرون الك بإناتكان الناذرٌ يذبحه ملتزما كذبح الشاة؛ ليكون بذبحها 
آثناا نهنا القرهة» 0 07 ذبيحًا بذبح الشاة حكمّا؟ ولهذا قال كَكِل: 
«أنا ابن الذبيحين )(0) يشير إلئ عبد الله وإسماعيل كَل ولم يكونا 
ذبيحين بعينهما 0 اا ذبح الفداء عنهماء وليس هذا نذرًا 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) رواه مسلم (15541)). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص5١"27‏ و«المبسوط» 2179/8 و«الاختيار» 7/5 7:9-١اث,‏ 
و«إيثار الإنصاف») ص7”55-/751, 

(5:) من (ب). 

(5») في (ب): (لو). 

(5) لا أصل له. يُنْظر: «الضعيفة» (/ا/51١).‏ 


م4 ل 


بالمعصية؛ لأن جعل الولد ذبيحًا حكمًا بذبح الشاة عنه ليس بمعصيةٍ ليتناوله 
الحديث» وليس معنز قولنا: إن النذر بذبح الولد صحيحٌ إِلّا أن نجعله 
ذبيحًا بذبح الشاة عنه. 

00 7 بالولد فيه ). 

قال يي : إذا نذر أنْ يذبح عبده صم النذرٌ موجبًا ذبح شاة في في 
الحرم 0 0 

وقال ابو مكيلة”؟ وآبو زويف” سوبا اله الا تيضم ندرة. 

له: أن العبد كسب المولئ وملكه وقد مر أن النذرَ بذبح الولد صحيح 
موجب لذبح الشاة مع أنه كسبهء وليس بملكه؛ فلأن يثبت حكمه في 
العبد الذي هو كسبه وملكه أولئ. ْ 

وأبو يوسف"'' كاله قد مرّ علئ ما أصّله فلا يحتاج إلى الفرق. 

والفرق لأبي حنيفة”"2 كن أنَّ يجاب ذبح الشاة بالنذر بذبح الولد إنما 
كان كرامةً للولد أستدلالا بقصة الخليل يله والعبدُ لا يستحق من الكرامة 
ما يستحقُّه الولدٌء فتعذر إلحاقه به في حق هذا الحكم. 

قال: ( ونذْره ذبحَ نفيه باطل وألحقه بالولدٍ ). 

قال أبو حنيفة”2 كله: إذا نذر أن يذبحَ نفسه فهو باطل. 

وقال محمد ه: يصحٌّ ويجب ذبحٌ شاة في الحرم أو في أيام النحر 
د قاس العبد به. 


للا٠١/5 و«الاختيار»‎ .١57/8 «مختصر الطحاوي» ص5١”.2 و«المبسوط»‎ )١( 
.”"٠١ /5 و«الاختيار»)‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص5١".,‏ و«المبسوط» 94/8١-:15ء‏ و«الاختيار» 5/ 231١‏ 
و١فتح‏ القدير» 0/ 2846 


سل كتاب الأيمان لب 0 


وأنو عنيقة”" كله يأناهء. والفرق له أن نفسة وإن اسعدقث الكزامة 
التي أستحقها ولدُه ولم يستحقها عبده. إِلّا أن نفسّه ليست كسبًا له 
وولده كسبٌ له وقد قال يِه : «المرءٌ الحو تكسية وَإِنّ ولدّه من 
0 ألا ترئ أنه لم يصح النذرٌ بذبح الأب والجدٌ والأمٌ 
4 تف 
بالإجماع؛ لأنهم ليسوا من كسبه '. 


قتعمى نعوهى وى 


ثا٠٠١‎ /5 و«الاختيار»‎ 215:-١14/8 «مختصر الطحاوي» ص5١"3» و«المبسوط»‎ )١( 
.86 /4 و«فتح القدير»‎ 

(؟) رواه أبو داود (7678). والترمذي .)١08(‏ والنسائى لا/ .55٠‏ وابن ماجه 
(940؟7). وأحمد 5/١"ا.‏ وصححه الألبانى فى «الإرواء» () من حديث 
عائشة بلفظ : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإن أولادكم من كسبكم ». 

() «مختصر الطحاوي» ص5١3»‏ و«المبسوط» »١50-١194/8‏ و«فتح القدير» 0/ 286 
و«الاختيار) 5/ ."١١‏ 


6د 


في الدخول والسكنى والخروج والركوب 
وغير ذلك /١١٠ا/‏ 
قال: ( ومَنْ حَلّف لا يدخل بيئًا فدخل الكعبة أو المسجدٌ 
أو بيعةً أو كنيسةً» أو لا يدخل دارّاء أو هذا البيت 
فدخلها بعد الخراب لم يحنث بخلاف هزه الدار ). 
هذه مسائل: 
الأولئ: إذا حلف لا يدخل بيئًا فدخل الكعبة أو المسجد أو بيعة 
أو كنيسة لم يحنث؛ لأن البيتَ ما يبن لقصد البيتوتةٍ فيه واللفظ ينبئ 
عن ذلك». وهذه البقاع لم تبن لذلك». وعلئ هذا لو دخل دهليرّاء 
أو ظله بابٌ الدار لم يحنث. وقيل: إذا كان الدهليرٌ بحيث لو أغلقٌ 
البابٌ يبقئ داخلًا وهو مسقفٌ حنث؛ لأنه يبات في مثل ذلك عادةً» 
فيتتاوله :لم01 ْ 
الثاني : إذا حلفت لا يدخل دارًا فدخلها بعدما خرِبَتُ لم يحنث”". 
الثالثة: لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعدما خربث وصارت 


00 
صحراء حسف 5 


2019/١ و«(مجمع الأنهر»)‎ 277٠ «مختصر الطحاوي» ص9٠" و«الهداية») ؟7/‎ )١( 
.١١/5 و«اللباب»‎ 

() «الهداية؛ "5٠0/7‏ و«البحر الرائق» 750/5 و«مجمع الأنهر» 2.04/١‏ 
و«اللباب» .١١/5‏ 


() «مختصر الطحاوي» ص5١"‏ و«الاختيار) 2587/5 و«تبيين الحقائق» 7/7 21١١9‏ 
و«اللباب» .١7/5‏ 


ص كتاب الأيمان 


اس 


والفرق أن الدارٌ آَسمٌ للعرصةء يقال: دارٌ عامرةٌ ودارٌ غير عامرة والبناءً 
فيها من التوابع والأوصافيء إلا أنَّ الوص في الغائب معتبرٌ وفي الحاضر 
لغوٌ فكأنه قال: لا أدخل هذه العرصة المبنية فيلغو الوصفُ مع الإشارةء إذ 
الوصفٌ للتعريفب والإشارة أبلعٌ فيه. 
ل 
”لين مر أن الأسسم باق بعد الأنهدام. 
ولو جُعلت مسجدًا أو حمامًا أو بستانًا أو بيئًا فدخله لم يحنث""؛ 
لزوال الأسم بعد أعتراض أسم آخر. فلو أنهدم ما بني ثانيا فدخل لم 
يحنث أيضًا؛ لعدم عودٍ أسم الدار :الع للك اا عرض وإنا غلك ل بدخل 
هذا البيتَ فدخله بعد ما خرب لم يحنثء وتنزل الإشارةٌ فيه بمنزلة التنكير 
في الدار؛ لأنَّ أسمّ البيتٍ بعد الخراب والانهدام يزول؛ فإنه لا يباثُ فيه 
حينئذِء حتئ لو سقطت الحيطانُ وخرب السقفٌ فدخله لم يحنث؛ لأنه 
يباتُ فيه والسقفُ وصفٌ فيه وكذا لو بنئ بِينًا آخر فدخله؛ لأنَّ الأسمَ 
لم يبق بعد الأنهدام باعتبار زوالٍ المشار إليه”". 


قال: (أو لا يدخل هذه الدارٌ فوقف علئ سطحها أو دخل 
دهليرّها أو فى طاقٍ الباب بحيث إذا أغلقّ كان داخلًا 


ييعصسبتب 


أمّا الأول : فلأن سطم الدارٍ من الدارٍء ؤليئة|فإن المعتقت إذا مسد 


2١١1//9 «مختصر الطحاوي» ص5١”2 و«الهداية») ؟/ ٠5لا و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
.١؟/5 و«اللباب»‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص5١"2‏ و«الهداية» 7/ 275٠9‏ و«تبيين الحقائق» -١١1//7‏ 
ولد«اللباب» 5/؟7١.‏ 


التي ره إعكانه ٠‏ كر ورين امسج وقيل: في عرفنا هذا 
لا يحنث وهو أختيارٌ أبى الليث''' كل وأمًّا الدهليرٌ فقد مرّ التفصيل فيه. 
وضحت أذ يكون إطلاقٌُ القدوري”" لله محمولًا علئ ذلك» وأمًا طاقٌ 
الباب فإنه إذا وقف بحيث إذا أغلقٌ البابَ كان خارجًا لم يحنث؛ لعدم 
وجودٍ الشرط وهو دخولٌ الدارء إذ الطاقٌ لا يُعدٌ من الدارء فإِنَّ الباب 
وُضعَ لحفظ الدارٍ وما فيها. وإن وقفت بحيث إذا أغلقٌ كان داخلًا حنث؛ 
لوجود شرط الحنث”". 


قال: ( أو دار فلانٍ فيشترط لحنثه أن تضاف إليه وقتّ اليمين 
والحنث. وقالا: وقت الحنث ). 


له: أنَّ الملكَ في الدارٍ مستدامٌ عادةً فانصرف من اليمين إلى الدارٍ 
الموجودةٍ فى الحال الباقية علئل ملكه إليل وقت دخولها؛ لانصراف 
الفهى :إلى :ذلك . 

ولهما"؟: أنَّ الدارٌ والثوبٌ والعبدٌَ في المملوكية سواء» والمنعٌ 
من الدخول لوحشةٍ من المالك» فلا يختصٌ ذلك بالمضافة إليه وقتّ 
اليمين والحنثُ جميعًاء بل ينصرفُ إلى المضافي إليه زمانَ الحنثِ كما 
في الثوب. 


(0) «الهداية» 59/9" 

(؟) «الكتاب» .١7//5‏ 

60 «مختصر أختللاف العلماء» 7/ 2771-9777 و«بدائع الصنائع» / 2585 و«الهداية» 
,”5١1/‏ ود«اللباب» 07/5 .١‏ 

(:) «مختصر أختلاف العلماء» 759/7. و«المبسوط» .١55-١586/8‏ و«بدائع 
الصنائع» */ ”. و«الاختيار» 5/ لا78, و«البحر الرائق» 5"59/5. 


سحتب سن سبل يبيج 0 

قال: ( ونسوي بين المستأجرة والمملوكة ). 

إذا قال: والله لا أدخلٌ دارَ فلانٍ وفلان ساكنٌ في دار (غيره)”' بإجارة 
أو إعارقء فدخلها لم يحنث عند الشافعت”" كل؛ لأنها ليست بداره 
حقيقةً؛ ولهلذا إذا دخل دارًا مملوكة له حنث. 

ولنا"": أن مقتضى الإاضافة الأختضاضٌ > والذَارٌ المسكونة بالإجارة 
مختصةٌ بهء ولأنها مضافةٌ إليه عُرفَاء والأيمانُ مبناها على العرفٍ»ء يؤيد 
ذلك ما روي أنه يكلِِ منّ بحائط فقال: ١‏ لمن هذا؟ )2 اوزاف ين 
خديج: لي يا رسول الله أستأجرثه. فلم ينكر عليه طَلِ. 

وأمّا الدارٌ المملوكةٌ لفلان إن كان يسكنها غيرٌه ولا سكنيل لمالكها فيها 
بوجهٍ من الوجوه فإنا نمنم حنثه بدخولهاء وإن كان لفلانٍ فيها سكن بوجه 
يحنث باعتبار شمولٍ السكنئ كليهماء كما لو حلف لا يضع قدمّه في دار 
فلانٍ يحنث بدخولها راكيًا وماشيًا؛ لعموم المجازء حيث صار ذلك مجارًا 
عن الك ل00, 


0 في (ب): (غيرها). 

(0) «الأم51/ 195,» و«الوجيز» 579/7., و«حلية العلماء» 7/ ١771ء‏ و«روضة الطالبين» 
8 . 

(*) ابدائع الصنائع» 9/ "571 و«المبسوط) .».١78/8‏ و«فتاوئ قاضيخان» 297١/54‏ 
وتبيين الحقائق» ”/ 2157 و«مجمع الأنهر؛ /١‏ *084-0/1. 

(5) رواه الطبراني 777/5 (5765)»: عن عبدان بن أحمد» عن سليمان بن عبد الجبار» 
عن عبيد الله بن موسلء عن أبي حنيفة» عن أبي حصين» عن ابن رافع» عن أبيه» به. 

(0) «المبسوط» 2١58/8‏ و«فتاوئ قاضيخان» "5٠١/5‏ و«بدائع الصنائع» الى 
و«تبيين الحقائق» / 217 وامجمع الأنهر» /١‏ 085-0417. 


قال: ( أو هذه الدارٌ وهو بها''' لم يحنث بالقعود ). 

إذا قال: والله ليا أدخل هزه الدارَ وهو فيها لم يحلث بالقعود حتل 
يخرح منها ثم يرجع فيدخلهاء ولم بيصرع هذا في المتن؛ لظهوره 
ودلالة قوله: (بالقعود) عليةة هادا اسعحيان: والقياءرث الحدث تنزيله 
للبقاء بمنزلة الأبتداءء إذ الأصل في الفعل الممتدٍ أن يعطئ لدوامه حكم 
أبتدائه» ووجه الأستحسان أن الدخول لا دوامً له؛ لأنّه عبارةٌ عن الحالة 
التي بها ينفصل من الخارج إلى الداخل» فإذا لم يكن فعلًا ممتدا فارق 


بقاؤهٌ /٠؟اب/‏ أبتداءه7". 


قال: (أو لا يدخل بغداد فاجتاز بدجلةً لم يحنثه وخالفه ). 
قال أبو يوسف”" كله: إذا حلف لا يدخل بغدادً فمرّ بها في السفينةٍ لم 
يحنث ما لم يخرج منها إلى 0 (لأنه لم يدخل بغداد؛ لأن دجلة 
تقع عليها أيدي أهل بغداد» كما تقع على الأراضي والأبنية فلم تكن 

0 
وقال محمد”" كلله: يحنث؛؟ لأنه إذا أجتاز بها فقد دخل بغداد وخرج 
نياع اقوس نل الح تحت .ذال قر أن البغداديّ إذا جاء من 
الموصل يقصدٌ البصرةً في السفينة فمرّ ببغداد يصير)”” مقيمًا بالاجتياز 


)١(‏ في (ب)ء و(ج): (فيها). 

(؟) «الهداية» "5١/7‏ و«الاختيار» 2787/5 و«مجمع الأنهر»؛ .00١/١‏ و«اللباب» 
1/5 

(5) «المبسوط» 76/4 و«فتاوئ قاضيخان» .737١/5‏ و«ابدائع الصنائع» / 250 و(فتح 
القدير» 6/ »٠١7‏ و«البحر الرائق» 5/ .717٠‏ 

(4:) ساقطة من (ج). (0) ساقطة من (ب). 


حمس كتاب الأيمان 


بهاء ويلزمه إتمامٌ الصلاة عند ذلك» وليس له أن يترخصٌ برخص 
المسافرية: 
قال: (أو لا يلبس هذا الثوبٌ وهو لابسه فنزعهء أولا يركبٌ 
هذه الدابة وهو راكبّها فنزل. أو لا يسكنٌ هذه الدارَ 
وهو بها فأخذ في النقلة لم يحنث ). 
وقد ذهب زفر"'2 لله إلى الحنثِ؛ لوجود الشرط وإن قل. 
وها" أن المقموة جه عنة الهيو كن ابره وان تعمل اد 
اليمين مالم يُستثن زمانَ تحققه فيه فإن لبت ساعة حنث» وقد أفاد ذلك 
في المتن بحرف الفاء الدالٌ على التعقيب؛ لأنَّ قولّه: (فنزعه)» وقوله: 
(فنزل)» وقوله: (فأخذ في النقلة) يفهم أنه لم (يلبث)” والفرقٌ بين هذه 
الأفعالٍ وبين الدخولٍ أنها مما يمتدء فإنه يضرب لها آجال فيقال: لبستٌ 
هذا الثوبّ يومّاء وركبتٌ هذه الدابة يومّاء وسكنتٌ هلذه الدارَ شهرًا 
فأعطي لبقايّها حكمُ أبتدائهاء بخلاف الدخولء فإنه لا يقال: دخلتٌ 
هذه الدارٌ يومًا (بمعنى: المدة والتوقيتء ولو نوى الأبتداءة الخالصّ 
يصدق؛ لأنَّه محتملٌ كلامو)”” علل أنَّ اليومَ كلّه وقتّ للدخول بل على 
معنى الظرفية. 


,.788-7410/54 «بدائع الصنائع» ”/09. و«الهداية» 75/ ١5لا و«الاختيار»‎ )١( 
.175-1١/54 و«اللباب»‎ 

(؟) في (ج): (يحنث). 

(9) من (ب). 


قال: (أو لا يسكنٌ هذه الدارٌ فكَرّجَ وخلّف أهلّه ومتاعه 
حَنَثٌ ). 
أنه يعد ساكنًا قاد أله وتعاعة فبها عرقاء حول كانت البميز عل 
المحلةء أو على السكة فكذلك الجواتٌء» ولو كانت اليمين على المصر. 
روي عن أبي يوسف”(2 كله أنّه لا يتوقف البرٌّ علئ نقل الأهل والمتاع؛ 
لأنه بعد الأنتقالٍ لا يعد ساكنًا في المصرء بخلاف المسألة الأولئ» 
والقرية بمنزلة المصر في الصحيح» وقد آختلف علماؤنا رحمهم الله 
ققال: أنو حيو ل :يجي أن تقل مناه كله بحيث لو بقن منه ويد 
يحنث؛ لآنّ السكنئ ثابتةٌ بمجموع المتاع فيبقئ ما بقي منه شي.. 
وقال أبو يوست(" كثه: يُعتبرٌ نقلٌ الأكثر إقامةً له مقام الكل حيثٌُ 
يتعذر نقلٌّ الكل ويستلزم الحرج. 
وقال محمدٌ”' كألله: المعتبرٌ في ذلك نقل ما تقوم به ضروراته؛ لأنَّ 
ما وراء ذلك ليس من السكنئ» وقد مال المشايخٌُ رحمهم الله إلى قول 
جود 48 لأنه أوفق_بالناس و استحييوة 4 وطليه المفزف: 
قال : (أو لا يخرجٌ من المسجد فأمر مَنْ أخرجه حنث». 
ولو كان مكرمًا أو برضاه لم يحنث ). 
هزه ثلاث مسائل من الزوائد: 
أمَا الأول : فلأن اليمينَ أنعقدت عليل فعل نفسه» لكنّ فعلَ المأمور 
وإن كان صادرًا عنه حقيقةً ؛ لكنه مضافٌ إلى الآمر بواسطة أمره» فانتقل إليه 


27508-1551// «مختصر الطحاوي» ص27:08 و«مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.15١-1١١9 7/7 و«تبيين الحقائق»‎ 0177-١517 /4 و«المبسوط»‎ 


حكمًا وصار كما لو ركب دابة فخرجت به”". 

فأمّا الثانية: فإِنَّ المكره قد عدم فعله حقيقةٌ -وهو ظاهرٌ- وحكمًا؛ 
لعدم الأمرٍ منه. وهلذا فيما إذا حمله وأخرجه من غير (فعل)”"” أختياري 
ا 

أما لو هدد فخرج بنفسه يحنث؛ لوجود الفعل منه حقيقةً» وفعلٌ 
لمعا عله ل د قي ل وله ال 7 

وقال بعض مشايخنا: يحنث؛ لأنه لما كان متمكنًا من الأمتناع فلم 
يفعل صار كالآمر به. 

قال صاحب «المبسوط)”": والأصحٌ أنه لا يحنث؛ لأنه عَقَدَ يميئهُ 
على فعل نفسه ولم يوجد حقيقةً وحكمًا؛ لأنّ فعلَ الغيرٍ بأمره 
واستعماله إياه يصير مضافًا إلبه“. 

وأما الثالثة : (فإذا حمله)””' فأخرجه وهو راض غيرٌ آمر بذلك لم يحنث 
في الصحيح؛ لأنَّ آنتقالَ الفعلٍ إلئ غيرٍ الفاعل حقيقةً بواسطة الأمر 
لا بمجرد لوقي 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص709-708, و«مختصر أختلاف العلماء» #/4/ا”, 
و«البحر الرائق» 5/ 278 و«اللباب» 198/5. 

() من (ب) و(ج). 

.١79//8 «المبسوط»‎ )9( 

(5) «تبيين الحقائق» "/ 2١١٠١‏ و«المبسوط» .١7/8‏ و«الهداية» 7/7 57”. و«البحر 
الرائق» 5/ ه37”. 

(5) في (ب): (فإنه إذا حلّفه). 

(؟) «المبسوط» .»١9/١/8‏ و«الهداية») 57/7 و«تبيين الحقائق» / .»١١١‏ و«البحر 
الرائق» 5/ هث*الا, 


م و 
بإذنه» أشترط الإذن فى كل 


هاتان مسألتان. 

الأولئ: إذا حَلَّف لا تخرجٌ أمرأثه إِلّا بإذنه فأذن لها فخرجت». 
ثم لخو نهر خرف يعي إذقه سعيم +وقترظ الي الإذث في كل 
خروج”". 

والثانية : إذا قال: إِلَّا أن آذن لك. فأذن لها مرةٌ واحدةٌ» ثم خرجت بعد 
ذلك بغير إذنه لم يحنث”"". 

والفرقٌ بين المسألتين أن الباء للإلصاق» والأصلّ في الأستثناء أن 
يكون من الجنسء والإذنُ ليس من جنس الخروجء فكان التقدير إن 
خرجت الآخر وجاء ملصقًا بإذني فما وراء ذلك داخلٌ في (الحصر)""' 
العام. 

وقولّه في المسألة الثانية: (إلا أن) كلمة غايةٍ فينتهي اليمينُ بها. 
كما لو قال: حتيل آذن لك. ولو نوئ في المسألة الأولى الإذن مرة 
صُدّق ديانة؛ لأنّه نوئ محتمل كلامهء فإن الأستثناء (قد)9© يراد به 
الغايةٌ لانتهاء حكم صدر الكلام بالاستثناء» ولا يصدق في القضاء؛ لأنه 
خلاف الظاه 200 


)١(‏ «المبسوط»7/8١.‏ و«الهداية» 7/ 517-"517 27 و«(الاختيار» 5/ 786». و«اللباب» 
7/5 

0) في (ب): (الخطر). 

(”) من (ب) و(ج). 


سس كتاب الأيمان 


قال: ( ولو أَذِنَ ولم تسمعْ فخرجث لم يُحْهُ ). 

رجلٌُ قال لامرأته: إن خرجت إِلّا بإذني فأنت طالقٌ. فأذن لها ولم 
تسمع فخرجت لم يحنث عند أبي يوسف”(2' كأله؛ لأنَّ قصدّه منعها من 
الخروج بغير رضاه وقد رضيء فصار كما لو قال: إِلّا أن آمر أو أرضئل 
أو إلا بأمري أو برضاي ./1/ 

وقاله ابواعديدة* '" وسضرةا ١‏ رحمينا اله حك :الأن ب لذن :من 
الأذان الذي هو الإعلامء ولم 0 حتول لو كانت اليمينٌ بالفارسية 
كانت الفتوئ عل قولٍ أبي يوسفت”٠‏ ' كانه ؛ لعدم الأشتقاق. 

قال: (أو لا تخرج إِلّا بإذنه ثُمّ أذن لها فيه متئ شاءت» ثم 

نهاها فخرجت لم يحنثه وخالفه كما لو رخص الآذن ). 

رجل قال: إن خرجت من هاذه الدار إِلّا بإذني فأنت طالق» ثم قا 
لها: أذنت لك أن تخرجي متا شفت» ثم نهاها عن الخروجء ثم 
خرجت لا يقع الطلاقٌ عند أبي يوست”) 03 ويقع عند محمل""', 
ولو كان أستأذنته في الخروج 7 لها إذنَا خاضًا ثم نهاها فخرجت 
يحتف إجماعا لعن ب ”9 ك2 أنه لما عمَّ الإذن أتصل بجميع 
الخَرّجَات الممكنة منها ففات شرظ الحنث وهو اروم بر اد 
ومتول فات الشرط بطلت اليمينٌ» إلا قائلة ايبكانها فلم يعفل نويه 
بخلافٍ ما إذا خصّ الإذنَ؛ لأنَّ اليمينَ باقيةٌ فيعمل النه (فيه)”” عمله 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» 7555/7» و«المبسوط» .١9/5/8‏ و«البحر الرائق» 
ا المجمع الأنهر» /١‏ 0660. 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص23377 و«الهداية» ؟/ ”.2 و«الاختيار» 5/ 186. 

من (ب). 


فيجعل الإذنَ كأن لم يكن. ولمحمدٍ كان أنَّ الإذنَ العام بطل بالنهي بعده 
أعتبارًا بالخاصء. وعدمٌ الفائدة في بقاء اليمين ممنوع ؛ تيجو لجعو ةا 
النهيّ بعد الإذنٍ العام فيبطل. 

قال: ( ولو أرادت الخروج فقال: إن خرجت نأنت طالقٌ 

فجلستُ ثم خرجث لم يحنثُ ). 

هذه اليمينُ تُسمّئ يمينَ الفورٍ وزادها في الكتاب؛ لتكون هاديةً إلى 
الحكم في نظائرها. 

ركلا كلك إذا أرادوجل قر تنوه فقال لالز إنقيرت مدق 
فتركه ثم ضربه لم يحنثء» وقد تفرد أبو حنيفة7" كن بإظهارهاء وفقهها أنَّ 
مرادٌ الحالفٍ رد الضارب والخارج عن تلك الضربة والخرجة في العرف» 
والأمان عدة على ال 


قال: (أو ليأتين البصرةً فلم يأتِ حَنَتٌ في آخر جزءٍ من 


لأنّ البرّ قبل الموتٍ مرجوًٌ”". 
قال: (أو ليأتينه إن أستطاع حمل على أستطاعةٍ الصحةٍ 
لا القدرة ). 
المرادٌ من أستطاعة الصحةٍ : سلامةٌ الآلات وهو أن لا يَمرضٌ ولا يمنعه 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص5””"”. و«الهداية» ؟/ "2757 و«تبيين الحقائق» -١177/”‏ 
01 


(؟) «اللباب» 557/5؟». و«الهداية» ”2757/5 و«الاختيار») 5/ 27586 و«البحر الرائق» 
ا 


حل كتاب الأيمان 


السلطان؛ ولم يحدث أمر لا يقدر علئ إتيانه» فإذا لم يأتِهِ والحال هذه 

حنث؛ وهلذا لأنَّ الأستطاعةً حقيقةً هي المقارنةٌ للفعل» وفي العرف 

تطلق عل سلامةٍ الآلات وصحةٍ الأسباب» فعند الإطلاق ينصرفٌ إلى 

المتعارف» ولو نوى الأول صم ديانة؛ لأنه قد نوئ حقيقة كلامِهِ ولم 

يصدق في القضاء؛ لأنّه خلاف الظاهر الذي عليه العرف» وقيل: يصحٌ 

في القضاء أيضًا”"". 

قال: (أو لا يركبٌ دابة زيدٍ فركب دابةً عبدهِ المأذون فهو غيرٌ 

حانثٍ في المستغرق بالدين مطلقًا وحانثٌ في غيره إن 
نواه ويحكم بالحنث بالنية لا مطلقًا ). 


فعند أبى حنيفة”" كذ العبدُ المأذون المستغرق بالدين لا ملك للموليئ 


5 
6 


فيه » فلا يحنثُ بركوب دابته نواه أو لم ينوه وإن لم يكن عليه دين أو كان» 
إلا أنه غير مستغري لا يحنث إِلّا أن ينويه؛ لأنَّ الملكَ فيه ثابتٌ لمولاه» 
ولكنه في العرف مضافٌ إلى العبد» وكذلك في الشرع. قال كَلِْهِ: « من باع 
عبدًا وله مالٌ» الحديث. فأضاف المالَ إليه» وحينئظذٍ نحيل الإضافة إلى 
المولئ فلابدٌ من النية» واقتصر في المتن على غيرٍ المستغرق ولم يذكر 
غير المديون؛ لأنَّ الحكمٌ يثبت فيه بالطريق الأولئ إذا ثبت في غير 
المستدرق: 

)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص7١”2ء‏ و«الهداية» ؟/ 2757 و«الاختيار» 5/ 07٠٠‏ و”تبيين 

الحقائق» 7/ 177. 


(؟) «مختصر أختلاف العلماء» “/ ١لا‏ و«اللباب» .117/-١5/5‏ و«الهداية» 8/ 51 
و«الاختيار) 784-78//5. 


0 


01 2 
وقال أبو يوسف"'' كله: يحنث في الوجوه كلها إذا نواه لاختلال 


وقال محمد”"' كه: يحنثٌ في الوجوه كلَّها مطلقًا نوئ أو لم ينو؛ 
لأنه ملك المولئ حقيقة» والدينُ غيرٌ مانع من ثبوت الملكِ للسيد 
1 
قال: ( وكذا الخلافٌ والتفصيل في دخول عبيد مأذونه في 
قوله: أعتقت عبيدي ). 
رجلٌ قال: أعتقتٌ عبيدي. ولعبده المأذون عبيد» فعبيد (عبده)'") 


يعتقون إذا نواهمء إِلّا أن يكون ما علئ عبله مِنَ الدين مستغرقًا لرقبته 


0 د 1 4 الا أل وق 
وقال أبو يوسف اله : يعتقون إذا نواهم وإن كان ديه مستعرفا. 
7 5 5008 5 5 3م 
وال و يعتمول وإن لم ينوهم سواء كان الدينُ مستغرقا 


أو لم يكن, بناءً علئ أن الدّين إذا كان مستغرقًا يمنع ثبوت الملكِ 
للمولئ في أكساب المديون عند أبي حنيفة”" كاله 

وعندهما: لا يمنع » وأبو 0 ككثة شَرَط النية ؛ لأن فى الإضافة 
إليه خللاء فلا يدخلون تحت مطلق الإضافة إِلَا بالنية. 


-1١848/5 «مختصر أختلاف العلماء» "/ الالاء و«الهداية» "/ 7لا و«الاختيار»)‎ )١( 
١ .١17-١5/5 وداللباب»‎ :»89 

0) فى (ب) و(ج): (عبيده). 

فر «مختصر الطحاوي» ص50١”27‏ و(فتح القدير» 8/١/ا١-7/7١‏ » و«تبيين الحقائق» 
*/155١ء‏ و«البحر الرائق» 5/ 1/5". 


ادن 

حدحتب (ا سب بيغ 00 

قال: (أو لا ينام علئ هذا الفراشٍ فنامَ عليه وفوقه قرام 

حنث ). 

رجل حلف لا ينام علئ فراش معينٍ فنام علئ فراش جعل فوقه قرام 
-وهي الشقة- حنث؛ لأنَ القرام تبع للفراش فيُعدٌ نائمًا عليه» وقد أشارٌ 
إلى ذلك لفظ المتن بقوله: (فنام عليه وفوقه قرام) فأطلق عليه أسم النوم 
ولم يعد القرام حائه". 

قال: ( ولو جعل فوقَّه آخرّ يحنثه وخالفه ). 
إذا حلّف لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقّه فراشًا آخرٌ فنام عليه 

يحنثٌ عند أبي يوسف22 ؛ اه حديييا مجن قا راان 
523211111100 
ا 000 لامر 

رقن سم ل : لا يحنث؛ أن إنما نا على الأعلئ دول الأ 
وما نام عليه غيرٌ المحلوف عليه؛ لمكن هعلة ينا الميذلوف عليه لأنه 

مثيله والشيءٌ لا يستتبع ما هو مثله» والمذكورٌ في القدوري”" هو قولٌ 


محمد” 5 كلك وهو المختار. 


)١(‏ «الجامع الكبير؛ ص545» و«مختصر الطحاوي» ص2”77 و«الهداية» ؟/ /الالاء 
و«اللباب» 5/ .5١‏ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص 27775 و«الهداية» 7/ لالالاء و«الاختيار» 5/ 27٠7‏ و«تبيين 
الحقائق» / ,.١165-١668‏ و«اللباب» 5/ .7١‏ 

.5١ /5 «الكتاب»‎ )9 


م لل 


قال: (أو لا يجلسٌ على الأرض فجلس على حصير لم 
عقف ): 
لأنه لا يُعدٌ جالسًا على الأرض عرفاء بخلاف ما لو جلس على 
الأرض بثيابه؛ لأنَّ ثيابَهُ تبعٌ (له)2"0 فلا تعتبر حائلة”'". 
قال: ( أو على ههذا السرير فجلس عليه وفوقه حصيرٌ حنث 
لا سرير آخر). 
إذا حلف لا يجلسٌ على سرير معينٍ فجلس عليه وفوق السريرٍ حصير 
أو بساط يحنث؛ لأنه يُعدٌ جالسًا عليه عرفًاء وكذلك إذا حلف لا يجلس 
على الأسرة. ولو جعل فوقه سريرًا آخرٌ فجلس على الثاني لم يحنث؛ لما 
مرّ أنَّ الشيء لا يستتبع مثله فانقطعت النسبة”". 


تع ف ته ى 3 تجهماكلقل 


)١(‏ من (ب) و(ج). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص 07717 و«الهداية» "ا/ لالا"ا. و«الاختيار» 5/ 27٠0‏ و(تبيين 
الحقائق» #/ ه08١165-1١»‏ و«اللباب» 54/ .75١‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص2575 و«الهداية» #/ 8لا و«الاختيار) ,”١7/54‏ 
و«اللباب» .١19/5‏ 


65ت 00 
فصل في اليمين في الأكل والشرب 

قال: ( ومن حلف لا يأكل من هذه النخلةٍ كان عل ثمرها ). 

لأنه أضاف اليمينَ إلئ ما لا يؤكل فانصرف إلئ ما يؤكل؛ لكونه سببًا 
له فكان مجارًا عنهء وإنما يحنث إذا أكل ثمرّهاء وهي هي لم تتغير صفتها 
بفعل فاعلٍ مختارٍء حتئ لو أكله دبسًا مطبوحًا أو خلا لم يحنث؛ لانقطاع 
الي 

قال: (أو من هذا البسرٍ فترطبٌ لم يحنث ). 

إذا حلف لا يأكل من هذا البسرٍ فصار رطبًا فأكله لم يحنث» وكذلك 
لو حلفت لا يأكل من هذا الرطب فصار تمرّاء أو من هذا اللبن فصار 
شيرارًا”"؛ لأنّ وصف البسورة والرطوبة واللبنية داعيةٌ إلى اليمين فيتقيد 
اليمِينُ به» وهذا هو الأصلء فالوصفٌ متى كان داعيًا إلى اليمين يتعلق 
دحوالا تعلقت اليمِينٌ بالذات» وهلذا بخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذا 
الصبيّ أو هذا الشابّ فكلّمه بعد ما شاخ؛ لأنَّ هجرانٌ المسلم بمنع 
الكلام منهىٌ عنهء فألغى الشرع هذه الداعية في الوصفي فالعيقق 
امود عا 0 


279494/5 و«(الاختيار»‎ .141١-١8٠/8 «الهداية» 9/ 55-151" و«المبسوط»)‎ )١( 
.15-١ /5 و«البحر الرائق» 5/ 50"., و«اللباب»‎ 

() الشيرازٌُ: اللبن الرائب المستخرج ماؤه. 
«القاموس المحيط» مادة: شرز 5537. ٠‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص١5",‏ و«المبسوط» 1487/8. و«فتح القدير؛ 2١١8/8‏ 
ولمجمع الأنهر» ١/لاهه,‏ و«اللباب» .١5/5‏ 


هم لل 


قال: (أو لحم هذا الحمل فصار كبشا حنث ). 

لأنَّ صفةٌ الصغير ليست بداعيةٍ إلى اليمين» فإن الممتنعَ عنه يكون أشدّ 
أمتناعًا عن أكل لحم الكبش”2". 

قال: (أو بسدًا فأكل رطبًا لم يحنث ). 

لأس الماكورة عد السجدار فم عليه ]د ارط هر الم 

قال(" : (أو بسرًا فأكل رطبًا مذبَبًا أو بالعكس لم يحنث ). 

(إذا حلف لا يأكل بسرًا فأكل رطبًا مذنَبًا)!*»» وهو الرطب الذي في 
ذنبه قليل (بسرء أو لا يأكل رطبًا فأكل بسرًا مذنّبَاء وهاذا هو العكسٌ 


وهو الصير الذي فى ذنبه ل رطب يحلث عند أبى 00 
5 ا الله. 


ولا 59 0 فكان كلا ا حلف عليه» يؤيده أنه 


لوحتت هك ذند في الى والدزاء لم حبك اع : إذا حلف لا يشتر 
وطرا قا تكزى را مد كاء: | و يعلف لذ نت تري بسرًا فاه 0 
لعدم أستباق الفهم إلى ذلك. 


)١(‏ «الهداية» 557/9 و«الاختيار» 599/5؟. و«البحر الرائق») 5/ 580" و«”تبيين 
الحقائق» / 2٠755‏ و«اللباب» 5/ .١5‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص750"» و«المبسوط) »١187/8‏ و«فتح القدير» 2١١8/0‏ 
ولمجمع الأنهر» ١/لاهه.‏ و«اللباب» 5/ .١5‏ 

0 من (ج). (4) ساقطة من (ب). 

(0) «المبسوط») 2١85/8‏ و«الهداية» ”55/7". و”تبيين الحقائق» 2170-١557‏ 
و«اللباب» 5/ .١5‏ 


حل كتاب الأيمان 


لهما: أنَّ أَكْلَ الرطب المذنّبٍ أَكُْل للرطب والبسر جميعًاء لاشتماله 

9 وكذا بالعكسء وكل.واحد منهما مقضودٌ بالأكل؛ لمصادفته 

كلا منهماء وصار كما لو ميّز ما حلف عليه فأكله. بخلاف الشراء؛ 
لمصادفته الجملة فيتبع فيه القليل الكثير”". 
قال: (أو لحمًا فأكل سمكًا يحنثه ). 

قال أبو يوسف”' كله فيما روي عنهء وهو قولٌ مالكِ”" كلله: إذا 
حلفت لا يأكل لحمًا فأكل السمكٌ يحنث. 


فى 


وقال أبو يي فصي رحيهكنا الله : لا يحنث. لأبي يوسف 


ديو دج 


ومالك رحمهما الله قوله تعالئ: 8 لِبَأَكُلُوا مِنَهُ لَحَمَا طَرِيًا © [النحل: 14] 
والمراد: لحم السمكِ إجماعًا فيتناوله الإطلاق. 

ولوننا : أنّ الفهمَ عند إطلاتي أسم اللحم لا يتبادرُ إلى لحم السمك 
فلا يتناوله اليمينُ إلا بالنية؛ وهذا لأنَّ العرفت قاض على الحقيقة» وفي 
العرف لا يطلق أسمٌ اللحم عليه» ولا يقال لبائعه: لام بل سمّاكء 
والأيمانُ مبنيةٌ على العرفي. فإن قيل: وكما لا يتبادرٌ الفهمُ إلى السمك 
عند إطلاق اللحم لا يتبادر إلئ لحم الإنسان ولحم الخنزير والكلب» 
ولو أكل منها شيئًا حنث. قلنا: لحمان ما خلا السمك مشتركٌ في التغذية 


ءكالال-١757/# و«الهداية» 7/59 55”. و«تبيين الحقائق»‎ .١185/8 «المبسوط»‎ )١( 
.١15/5 و«اللباب»‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص١55"».‏ و«المبسوط») 8/8/ا١-75١.‏ و«تبيين الحقائق» 
/ 23137 و«مجمع الأنهر» »501//١‏ و«اللباب» .١5/5‏ 

() «الكافي» ص195١.‏ 

(4) «مختصر أختلااف العلماء» "/ 27508 و«الهداية») ؟/ 55””ء و«الاختيار» 5//!ا279 
و«درر الحكام» ؟/ .6١‏ 


ب سيد 


والتولد من دم إذا شمّسَ أسود إِلّا أن بعضها حرام» واليمين قد تعقد 
للامتناع من الحرام؛ ولههذا فإِنَّ إطلاق آسم اللحم عليها 6ه إطلاقٌ 
واحد حقيقي» » بخللاف السمك؟؛ لأنه غيرٌ متولد مِنْ دم إذا * جين ]سوه 
بل يبيض ولا يطلق عليه أنه لحم بل سمكٌ. وتفاوت ما بين لحمي 
السمك وغيره من اللحوم ظاهرٌ في التغذية والمنافع» فلا يتناوله من غير 
نية» وادَّعئ أن الفهمَ لا يتبادر إلئ تلك اللحوم الموصوفة بالحرمة 
ممنوعٌ» فإنَّ (كلّ”"' من لم يعتقد حرمتها ولم ينفر طبعه منها يتبادر فهمه 
إليها حسب تبادره إلئ غيرهاء ولا يتبادرٌ إلى السمك. وهذِه الروايةٌ عن 
أبي يوسف”" كاله من زوائد «المنظومة» ذكرها في «ملتقى البحار)”" 
ووقع الأستغناءً بالخلاف بين أصحابنا رحمهم الله عن ذكر الخلاف مع 
مالك7؟؟ كلله: 

قال: (أو شحمًا فهو على شحم البطن» وقالا: على شحم 

الظهر أيضًا ). 

إذا حلف لا يشتري شحمًا أو حلف لا يأكل شحمًا. قال أبو حنيفة©» 

طلانه : لا يحنث إِلَّا بشحم البطن. 


() في (ج): (أكل). 

(0؟) «مختصر أختلاف العلماء» "/ 27558 و«الهداية» !/ 55" ». و«الاختيار» 1791//5- 
» و«درر الحكام» 7 6. 

(0) يعنى: «ملتقى الأبحر» 1/1 

20 «الكافي» ص155١.‏ 

(0) «مختصر الطحاوي») ص١7‏ و«مختصر أختلاف العلماء» / 770» و«المبسوط» 
/185-187ء و«البحر الرائق» 5/ 59-158" و«مجمع الأنهر؛ .009/١‏ 


حل كتاب الأيمان بحت 


(وقالا”"2)”": يحنث بأكل شحم الظهر أيضًا؛ لأنَّ شحمَ الظهر شحمٌ 
بدليل الأستثناء في قولة تعال: عنصا عن سُوْمَهُمَا لام حَمتَ 
طهُورَهُمًَ 4 [الأنعام: 145] والأصلّ في الأستثناء //17أ/ أن يكون من 
الجنس ؛ لأنّه الحقيقةٌ. 

وله: أنَّ (لحم)”" الظهر (شحمٌ)”' حقيقة. ألا ترئ أنه لو حلف 
لا يأكل لحمًا فأكل شحم الظهرٌ -أي: اللحم اعد الذي على الظهر- 
يحنث» وبين الشحم واللحم تغايرٌ في الذات وتفواثٌ في المنافع» 
والاستثناءٌ في الآية منقطعٌ؛ لأنَّ ما « أخْتَلَطَ يعَظرَ» معطوفٌ على 
المستثنئ وهو لحم بالإجماع. واختلف المشايخٌُ في محل الخلاف» 
فقيل: هو اللحمُ السمينٌُ الذي على الظهر. وقيل: هو الشحمٌ المتصل 
بالظهر من داخل. فإن كان الأولُ» فالحق ما قاله أبو حنيفة كلله» وإن 
كان الثاني 0 هو قولهما”'. وهذا كله فيما إذا حلف بلفظ العربية 

على الشحمء | ما إذا حلف بالفارسية بلفظ (ييه)» فإنه لا يدث باكل 
اللحم السمين الذي على الظهر عندهم جميعًاء ويحنث بأكل الشحم 
المتصل بالظهر عندهم جميعًاء الح اك بكري لحم 
أو شحمًا فاشترئ أو أكل إليةَ لم يحنث؛ لأنه نوعٌ ثالث”"". 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص7١7.‏ و١مختصر‏ أختلاف العلماء» ”/ 2770 و«المبسوط» 
85-184 1.ء و«البحر الرائق» 5/ 59-158" و«مجمع الأنهر) .009/١‏ 
فق في 2 و(ج): «(وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله). 


(9) في (ب) و(ج): (شحم). (54) في (ب): (لحم). 
(0) «فتح القدير» ه/ 2١7‏ و«الاختيار») 7948/06» و«تبيين الحقائق» 7/ 78١ء‏ و«البحر 
الرائق» 7"59/5. 


() «بدائع الصنائع» "'/ 494. و«الهداية» 7/ 50" و«الاختيار») 5/ /91 275798-51 و(تبيين 


قال: (أو من هذه الحنطة فالحنث بقضمهاء وقالا: يأكل 
خبزها أيضًا ). 


إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة» قال أبو حنيفة''2: لا يحنث حت 
يقَض ا 0 
(وقالا)9' : إذا أكل من خبزها حَنّثٌ أيضًاء والأصل في هزه العسالة 


08 و 


أن المجارّ المتعارف راجحٌ على الحقيقة المستعملة عندهما”". وأكل 
الخبز من هذه اليمين هو المتعارف. 

عنده”" الحقيقةٌ المستعملةٌ أولئ من المجاز الراجح بالمتعارف» 
والحقيقةٌ ههنا غيرٌ متعذرة فإِنَّ الحنطة تقل وتعلئ وتؤكل قضمّاء 
والمسألةٌ مقررةٌ في الأصول. ولو أكل من عينها ذكر في «الأصل» ما يدل 
على أنه لا يحنث عندهما””*'» فإنه قال: ينصرفٌ يميثهُ إلئ ما يصنع 
الناس من الحنطة. وذكر في «الجامع الصغير)” ما يدل عل أنه يحنث 
عندهماء فقال: ا إذا أكل من خبزها حنث أيضًا. 

وقال شمسٌ الأئمة كه: والصحيحٌ أنه يحنت بالأكل من عينها 
عندهما”"' كما يحنث بأكل خبزها وهو المذكورٌ في المتن» كما لو حلف 


الحقائق» 7/ ,.١78‏ و«البحر الرائق» 59/5". 

299/7 و«بدائع الصنائع»‎ 218١/8 «مختصر الطحاوي» ص”١الاء و«المبسوط»‎ )١( 
.١16/5 و«اللباب»‎ ,05/١ والمجمع الأنهر»)‎ 

(؟) في (ب) و(ج): (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله). 

(5) «الهداية» ؟/ 50”. و«الاختيار» 2795/5 و”تبيين الحقائق» "/ .١79‏ 

(5) «الأصل» "/ 57 7. () «الجامع الصغير» ص 507. 

(5) «الهداية» ”/ 508" و«الاختيار» 2595/5 و«تبيين الحقائق» “/ .١759‏ 

.18١7/8 «المبسوط)‎ )0 


حل كتاب الأيمان 


لا يضع قدمّهُ في دار فلانٍ يحنث إذا دخلها راكبًا أو (حائيًا)”''؛ لكونه صار 
مجارًا عن الدخول فاعتبر عموم المجازء كذلك ههنا جعل مجازًا عن 
الأكل من أجزاء هزه الحنطة فيتناول أكل خبزها وعينها. 

قال: ( وحنثه بأكل سويقها ). 

إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطةٍ فأكل من سويقها حنث عند محمد”") 

وقالا'؟: لا يحنث. 

آنا أبوييفة*'؟ 1ه فاغبر ا الحقيقة السنتعئلة كما م اوحور" يزة 
يقول: أنصرفت اليمينُ إل ما يتخذ من الحنطة عرقًا فيتناول السويق. 

وأبو يوسف"'" يقول: العرفُ ماض في ذلك بالانصراف إلى الخبز 
فلا يتناول السويق. 

أقول: كلامٌ أبي يوسف”" كله هلذا على الرواية الناطقةٍ بأنه لا يحنث 
بقضمها أشد التثامّاء وأما على الرواية الأخرى التي أَعتُبرَ فيها عمومُ 
المسا د فقول امعيةة. 

قال: (أو من هذا الدقيق فأكل خبرّه حَنَثٌ ). 

لآ تدر العم نطقي لان عد عي ناكل لاتضرت رما عفد 
منهء ولو أَسَقَّهُ كما هو لم يحنث؛ لتعين المجاز مرادًا هو الصحيُ”". 


)١(‏ في (ب): (جالسا). 

0) «المبسوط» 2١8١/8‏ و«فتح القدير» 0/ 6؟7١»‏ و«تبيين الحقائق» »١79/7‏ و«البحر 
الرائق») 59/5". 

() «مختصر الطحاوي» ص١2”1‏ و«المبسوط» 248١-80/8‏ و«مجمع الأنهر) 
5ه و«بدائع الصنائع» “/ ,.٠٠١-49‏ و«اللباب» 5/ .15-1١6‏ 


200: 


قال: (أو خبرًا أعتبر المعتاد في المصر فلا يحنثٌ بخبز الأرز 
والقطائف بالعراق ). 

وهلذا لأنَّ اليمينَ مبناها على العرفء, فما (تعارف)”' أهلّ المصر أكله 
خبرًا أنصرف إليه» وهو خبرٌ الحنطة والشعير فإنه الغالبَ في البلدان» فلو 
أكل خبرٌ الأرز بالعراق أو خبز القطائف لم يحنث؛ لعدم تعارف أكله خبرًا 
عندهه”"' قالوا: حتئ لو كان بطبرستان”" أو في مصر آخرّ يعتاد أكله خبرًا 
أنصرف إليه وحنث بأكله. 

قال: ( أو شواءً كان على اللحم ). 

إذا حلف لا يأكلٌ شواءً فهو على اللحم دون الباذنجانٍ والجزرٍ وغير 
ذلك؛ لأنه لا ينصرفٌ إل غير اللحم عند الإطلاق للعرفء إِلّا إذا نوئ 
ما يُشوئ من بيض أو غيره؛ لأنه نوى الحقيقة©. 

قال: (أو طبِيخًا فعلئ ما يطبخ منه ). 

أي: من اللحمء وهلذا أستحسانٌ أعتبر فيه العرك؛ وهذا لأنه تعذر 


الحملّ على العموم فوجب الحمل علئ خاصٌ متعارفي وهو اللحم 


)١(‏ في (ب): (تعرف). 

(؟) «الهداية» 9/ 2”56 و«الاختيار» 5/ 95"اء و«تبيين الحقائق») 7/ 201١79‏ و«البحر 
الرائق» 759/5-:760. 

(9») طبرستان: بلد من بلاد خراسان سميت بذلك لأن الشجر كان حولها كثيرًا فلم يصل 
إليها جنود كسرئ حت قطعوه بالفأس والطبر بالفارسيه الفأس وتّحد من المشرق 
بجرجان ومن المغرب بالديلم. 
المجمع البلدان» ١7/5‏ » و«الروض المعطار)» ص 7/7. 

(4) «المبسوط» 2١/8/48‏ وافتح القدير؛ 6//ا7١,‏ و«درر الحكام» 7/.» والامجمع 
الأنهر» ,051١/١‏ و«اللباب» .١7/5‏ 


حل كتاب الأيمان ب ل نبب 00 


المطبوخٌ بالماءء إِلّا أن ينوي غيرٌ ذلك لما فيه من التشديد علي نفسهء 
ويحنث بأكل مرقةٍ اللّحم لما فيها من أجزاء اللحم» ولإطلاق الطبيخ 
فلع اعرف فر 

قال: (أو رأسًا أعتبر المتعارف ). 


إذا حلف لا يأكل الرؤوس أو رأسًا أنصرفت يمينه إلى ما يُكبِسٌ في 
التناثير ويُباع في المصر. وذكر في «الجامع الصغير»”؟2: لو حلف لا يأكل 
وأا فهو علئ رؤوس الغنم والبقر عند أبي حنيفة”" كأل. 

وقالا” : على دفدس 1 خياضة): وهاذا علدت عصر وزمانٍ ن فإ 
الناسَ في زمن أبي حنيفة”" كه تعارفوا بِيعَ رؤوس الغنم والبقرء فأفتئ 
بما كان عليه أهل زمانه» وفي زمنهما”" تعارف النامنٌ ببيع رؤوس الغنم 
خاصة فأفتيا بذلك» فالقتوئ علول ما يكون عليه التعارفُ وهو ما يُكَبِسٌ 
في التنانير ويُباعٌ في المصر كما ذكره القدوري”؟؟ ؛ فلذلك أسقطت 
الخلاف في المسألة رجوعًا إلى المفتئ به» ولا يحنت بالإجماع في 
رؤوس”" العصفور والجزور إلا في رواية عن الإمام”"". 


)١(‏ «بدائع الصنائع» "295/7 و«الهداية» 557/7" و«الاختيار؛ 0795/5 و«تبيين 
لحقائق» ”7/ .١75-١179‏ و«البحر الرائق») ."6٠/54‏ 

ف «الجامع الصغير) ص605١7-/701.‏ 

(9) «مختصر الطحاوي» ص١١7.‏ و«المبسوط» 178/8. و«بدائع الصنائع» "/ 9460. 
و«فتح القدير» 0/ 2158-١171‏ و«مجمع الأنهر؛ .050/١‏ 

(5) «الكتاب» 18/5. 

() في (ب): (رأس). 

(5) «المبسوط» 2١/8/48‏ و«بدائع الصنائع» /٠‏ 905. و«فتح القدير» 2١78/6‏ و«تبيين 
الحقائق» */ 211"١‏ و«مجمع الأنهر» .051/١‏ 


االستشتتتيدادت 

قال: (أو فاكهةً فأكل عنًا / لالااب/ أو رمّانًا أو رطبًا فهو غير 

حانك ). 

إذا حلف لا يأكلّ فاكهة قال ابو حنيفة"! كقه: لا يحنت بأكل الرمان 
والعنب والرطب. 

وقالا”'2: يحنث بأكلها؛ لأنها أَنْفْسٌ الفواكه؛ إذ الفاكهة ما يتفكه بهاء 
أي: يتنعم بها قبل الطعام وبعده» فالعادةٌ جاريةٌ بذلك في هذه الأشياء 
فيتناولها اليمين. 

وله: أنَّ الله تعالن عطفها على الفاكهة مرءً وعطف الفاكهة عليها 
أخرئء والعطفُ يقتضي التغاير فلم يتناولّها الإطلاقُ» فإن قيل بعطف 
النوع على الجنس تشريمًا له وإظهارًا لفضلهء كقوله تعالئ: «ا من كان 
عَدُوَا ينه ومبِكَنْه وَرُسُلِوء وَحِبْرِيلٌ وَمِيكَدلّ »* [البقرة: 44]. فالجوات أنه يمنع 
من ذلك هلهنا أن الكرمً لا يقتضي في موضع الأمتنان أن يذكر في مقام 
واحدٍ نعمةً واحدةٌ بلفظين مختلفين فلم يكن ذكر هه الأشياء معطوقًا 
على الفاكهة إلا للامتنان نعم متعددةٍ مع الفاكهة؛ لاقتصار حالة أمتنان 
الكريم لذلك؛ فلن هزه الأشياء فواكة من وحهٍ دون وجهء فلا تدخل 
في الإطلاق إِلّا بالنيّة أعتبارًا بالمكاتب في عدم دخوله تحت مطلقي أسم 
المملوك إِلّا بالنيّة في قوله: كل مملوك لي حر فإنه ؛ يعفق مايوه وأمينات 
أزلاةه [وغيئدة (وعبيد عبين)”2 4 نولا يعتق مكاتبوه إلا بالك لكون 
المكاف هعلو كا هخ وجةؤؤن وجو فكذلك كيتاء وعدا لآن الزمان كما 


2151-11٠١ /9* «الهداية» 255/7 و«الاختيار» 5/ 7597-790. و”تبيين الحقائق»‎ )١( 


و«البحر الرائق» 5/ 7617-761١‏ 
0) من (ب). 


سل كتاب الأيمان لل- ب ب 0 


يؤكل تفكهًا قبل الطعام وبعده يؤكل تداويّاء فكان دواءً من وجه وفاكهة من 
وجه (والرطبُ كما تؤكل تفكهًا تؤكلٌ تغذيّاء وكذلك العنبُء فكان كل 
منهما غذاءً من وجهء وفاكهة من وجه") فلم يدخل تحت الإطلاق 
إلا باليّةا". 


قال: (أو إدامًا فهو علئ ما يصطبعٌ به وحنثه بأكل اللحم 
والجبن أو البيض مع الخبز ويوافقهما في روايتين ). 
أورد المسألةَ في «المنظومة»”" في باب محمد“ كلله. 
وذكر صاحبُ «الهداية)””' عن أبي يوسف لله روايتين» وإحدى 
الروايتين وهو كونه مع محمد”*' من الزوائد. 


ذ*' لله يقول: هذه الأشياءً تؤكل إدامًا عرفًاء والإدام من 


المؤادمة. وهي الموافقة» وهاذزه موافقةٌ للخبز كاللحم والبيض ونحو 
ذلك. 


ولأبي حنيفة”" كآنه أنَّ حقيقةً الموافقةٍ في الأجتماع عل وجه لا يقبل 
الفصل أو يقرب منه كالخل والزيت والزيد والمرقة ونحو ذلك» وهاذه 


)١(‏ من (ب). 

(0) «المبسوط» 21١9/8/8‏ و«بدائع الصنائع» / 06 و(فتح القدير» 2١78/08‏ و«تبيين 
الحقائق» ”*/ 11٠‏ و«مجمع الأنهر»؛ .071١/١‏ 

6 المنظومة لوحة (89). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص١١317-7.‏ و«المبسوط) 5/8/!١-لالاا2‏ و«فتح القدير) 
,»٠ 0‏ و«مجمع الأنهر) /١‏ 0717. 

(0) «الهداية» ؟79557/79-/51”. 

(5) «المبسوط» 8/لالا١.‏ و«فتح القدير» 0/ 217١-١١‏ و«تبيين الحقائق» "/ 2137 
و«البحر الرائق» 5/ اه 7017-7 


هم د ب ب 


الأشياءٌ قابلةٌ للفصل فلا تكون شديدةً الموافقةٍ للخبرء بل هي مجاورةٌ له 
كالبقل والتمرٍ والبطيخ والعنب في الأصحٌ. فالإدامُ حقيقةً فيما يصطبغ 
فوا نيا رفن عرو والحقيقة والمججان لا يجتيمان فى الفظ واحد«وقد 
أريدت الحقيقةٌ في بعض الصور فكذا في الباقية» فكلٌ ما يحتاج أكلّهُ 
إل موافقة غيره فهو إداءٌ» وما لا يحتاج فليس بإدام. 
قال: ( أو إن أكلتٌ اليومَ إِلّا رغيًا فعبدي حر فأكله بأحد هزه 
لم يحنثه » وخالفه ). 


رجلٌ قال: إن أكلتٌ اليومَ إِلّا رغيمًا فعبدي حر فأكله بلحم أو جبن 
أو بيض لم يحنث عند أبي يوسف”" تكله لأنه عقد اليمين على الأكل 
واستثنل رغيفًاء فقد أخرج رغيقًا عن شرط الحنث. فيخرج هو وما كان 
تبعًا له» وهذه الأشياءٌ تؤكل تبعًا للرغيف عادةً. ويقال: ما أكلتٌ اليوم 
إل رغيفًاء وإن أتفق ق أكله ببعض هذه الأشياءء وصار كما لو أكله ببعض 
ما يصطبغ به كالخل والملح والعسل. 

وقال فيحيلٌ"١؟‏ كله يحدث؛ لأن هزه الأشباء تؤكل وحدها وتؤكل تيا 
فلا تثبت التبعيةً بالشكٌ فلا يخرج عن اليمين باستثناء الرغيف» فإن قيل : 
قيامنُ هذا الخلاف أن قرا أبو يوسف"٠'‏ كله في الحلف علئ أن لا يأكل 
إدامًا “ها ليقو له متحمك" 455 وأ يفول فيك" "ما يقولة أبو وبقكق” 2 كيه 
لأنه يقتضي أن من حلف لا يأكل إدامًا أن لا يحنث بأكل هذه الأشياء مع 
الخبز عند محمد" كه؛ لأنه لم يجعلها تبعًا همهنا فلا تكون إدامًا؛ إذ 


)١(‏ «المبسوط» 8//ا/ا١.‏ و«الهداية» ؟7//ا5”. و«الاختيار» 2797/85 و«البحر الرائق» 
ار 


حل كتاب الأيمان 


الإدامُ ما كان تبعًا ومع ذلك يحنث عنده» وأبو يوسف"'2 قد جعلها تبعًا 
ههنا فكان قياسنُ قوله أن يحنث في فصل الإدام بأكلها؛ لأنَّ الإدامَ 
ما يؤكل تبعًا للخبزء ومع ذلك لا يحنث عنده في فصل الإدام» فقد 
عكسا ما أصّلاه. 

قلنا: العدذ لمعيو" أن ابسن عينا تناولت جميعَ المأكولاتٍ؛ وقد 
أستخرج منها بالاستثناء رغيفًاء فلا يخرج منها إِلّا رغيفٌ وما لا يؤكل 
إِلّا تبعا له. وهلذه الثلاثةٌ قد تؤكل وحدها فلا تخرج عن اليمين بالاستثتاء» 
وأمّا في فصل الإدام فاليمينُ معقودةٌ على ما هو إدامٌ مطلقًا فينصرفُ إلى 
ما هو إدام عرفًا. وهزه 0 عرقًا فيتناولها البكين: 

دا كا أنها ل 0 
بالشكُ؛ لكونها إدامًا من وجهٍ دون وجدء وكذا مَنْ حلف لا يأكل اليوم 
الأأرعيما لم يعدت بالعك».فمن حي إنهاايم للرغيف المسسي عربت 
من اليمين باستثناء الرغيفبي». ومن حيث أنها تؤكل وحدها أنعقدت اليمينٌ 
عليهاء ودخل في حكمها فلم ينعقد عليها بالشكٌ والاحتمال» كما 
لو قال: لفلان علئ ألفُ درهم إلا مائة أو خمسين لا تجب عليه إلا 
تسعمائة؛ لوجود الشكٌّ فى الإقرار بالزائد علي تسعمائة؛ لأنَّ الأستثنا 
تكلم بالحاصل / 4 بعد الثنيا عندنا0). 


)١(‏ «المبسوط» 8/لا/ا١.‏ و«الهداية» ”/ /ا5”. و«الاختيار» 2595/5 و«البحر الرائق» 
ا ار 


م4 ب 


قال: (أو لا يتغدئ يحنث بالأكل من الفجر إلى الظهر»ء 
أو لا يتعشّل فمنه إلى نصف الليل» أو لا يتسكّر فمنه 
إلى الفجر ). 
إذا حلف لا يتغدئ» فالغداء: الأكل من طلوع الفجر إلئ صلاة 
اللهوه بو القق 1 هوه عيلةة القليى لزه تصنت اللياية لأن مان بعك السقاء 
يسمي عشيّاء ويسمى الظهرٌُ إحدئ صلاتي العشاءء والسحور: مأخودٌ 
من السحرء فهو ما بعد نصف الليل إلئ طلوع الفجرء وإطلاقه على 
ما بعد نصف الليل؛ لقربه من السحرء ثم الغداءٌ والعشاءٌ ما يقصد به 
الشبعٌ في العادة» وعادة كل أهل بلدة معتبرةٌ (علئ تفهم)”'2 في حقهمء 
ويشترط أن يكون أكثر من نصف الشبع”". 
قال: (أو إن أكلتٌ أو شربتٌ أو لبستٌ (وخصّصٌ لم يسمع 
مطلقّاء أو طعامًا أو شرايًا أو ثويًا فخصصء قبل ديانة ). 
هاتان مسألتان من الزوائد. 
الأولئ: إذا قال: إن أكلتٌ أو شربتٌ أو لبستٌ)” " فعبده حررٌ -بحذف 
المفعول- ثم قال: عنيت شيئًا دون شيء لم يسمع ديانة ولا قضاءًء وهذا 
معنئ قوله: (مطلقًا) وقد نبه علئ معنى الإطلاق بقوله في المسألة الثانية : 
(قبل ديانة )40. 


)١(‏ من (ج). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص١”7.‏ و«الهداية»؛ 7//الاء» و«مجمع الأنهر) /١‏ 25571 
و«اللباب» 5/ ؟7179-195. 

2*7 ساقطة من (ب). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص2"”59 و«الهداية» 7//ا7”5» و«البحر الرائق» 5/ 25805 


حلب كتاب الأيمان ب ب 0 


المسألة الثانية: إذا قال: إن أكلتٌ طعامًا أو شربتٌ شرابًا أو لبستٌ ثويًا 
فعبده حر فصرح بالمفعول ثم خصص فقال: عنيت شيئًا دون شيء لم يُدن 
في القضاء خاصةً» وسمع منه ديانة» والفرقٌ أنَّ اليّةَ إنما يصح أعتبارها في 
الملفوظ» والثوبٌ وما يضاهيه غيرٌ مصرح به في المسألة الأولئ» وإنما 
هو ثابتٌ بطريق الأقتضاءء والمقنضي لا عموم له 2 التتخصيص فيما 
لا عموم له لغوّء وأمّا في المسالةٍ الثانية فهو مصرح به» فصحت نيةٌ 
التخصيص؛ لأنه نكرةٌ في محل الشرط فاقتضت العمومً» إِلّا أنه لما كان 
خلاف الظاهر لم يصدق في القضاء وصدق فيما بينه وبين الله تعالن”"©. 

قال: ( أو لا يشربٌ من دجلة فهو على الكرع وحتثاه بالشرب 

من مائها ). 

لهها”' + أن الشرت: بالإناءافن مقل علد اليمين هو البتعارف + يقال » 
فلانُ يشرب من نهر كذاء وأهلُ بغدادَ يشربون من دجلةَء والمراد: ماؤها 
فانصرفت اليمينٌ إليل ماء دجلة عملا بالعرف الغالب. 

لمان القو وو تسلة عقيف .هن أن كوو الفذاء الشرب متصلا 
بدجلة» وذلك بالشرب منها كرعًاء وأصل أبي حنيفة كن أن الحقيقة إذا 
كانت مستعملة فهو أولئ من المجاز المتعارف» ولا تترك الحقيقةٌ إِلّا إذا 
تعذّر العمل بهاء فحينئظٍ يكون المجارٌ أولئ. 


و(تبيين الحقائق» ”7/ .١737‏ 

2705/5 «مختصر الطحاوي») ص23"59 و«الهداية» ”7/ لا5””. و«البحر الرائق»‎ )١( 
.1١77 /7 و(تبيين الحقائق»‎ 

إفة «مختصر الطحاوي» ص١‏ 775؛ و«المبسوط»8/ »188-1١41/‏ و(بدائع الصنائع» 2٠١5/7‏ 
و«فتح القدير» 0/ 177-١75‏ و«البحر الرائق» 4/ 7857, و«اللباب» 5/ .١6‏ 


م ب اداه 


قال: (أو من ماءٍ دجلة حنث بالغرفي ). 
إذا صرّح فقال: والله لا أشربٌ من ماء دجلة فشرب منها بإناء 
(واغتراقًا)”'' بيده حنث إجماعًا”؛ لأنَّ الشرظ شربٌ ماء منسوب إلى 
دجلة؛ والغرف لا يقطعٌ النسبة فصار كما إذا شرب من نهر يأخذ من 
6ن 
قال: ( ولا يجعل تصور البر شرطًا لانعقاد اليمين المطلقة 
وبقاء المؤقتة فيحكم بحنثه في يمينه ليشربن ماءَ هذا 
الكوز [اليوم]”" فصب قبل مضيهء أو ليأكلن هذا 
الرغيف فأكل قبلّهء أو ليقضينه حقه فسقط بالإبراء 
أو ليقتلنه فماتٌ أو كان جاهلًا بموته» أو إن رأيت 
عَمْرًا فلم أعلمك فعبدي حرء ثم رآه معه). 
ذكر أصلًا لأبي يوسف كله وبن عليه فروعه» وفي زيادة هذا الأصل 
في الكتاب فائدة كيفية التفريع. 
قال أبو يوسف كَنهُ: تصور البرٌ ليس شرطًا لانعقادٍ اليمينٍ المطلقةٍ عن 
الوقت ولا في بقاء اليمين المقيدة بالوقت. 
وقال أ بسي ريجيين” * رعحميها الله معو شترظل: وريكة "علول هذا 
)١(‏ في (ج): (أو غير إناء). 
(؟) «مختصر الطحاوي» ص١7‏ و«المبسوط»86/ »188-١41/‏ و«بدائع الصنائع» 2٠١5/7‏ 
و(فتح القدير» 0/ ,»١/-١75‏ و«البحر الرائق» 5/ 05"ء و«اللباب» 5/ .١6‏ 
”) من (ب) و(ج). 


(:) «مختصر الطحاوي» ص60١253‏ و«مختصر أختللاف العلماء» #/ “الال و١فتح‏ القدير» 
ه/*, و«البحر الرائق» 5/ لاه"-708. 


حل كتاب الأيمان 


أنه إذا حلف ليشربن الماءً الذي في هذا الكوز اليوم فصب قبل مضي اليوم. 
قآل أنو حينة وحيد رحفهما الله 1لا يقن بمينه ولأ يسمت أبدًا: 
”'' كفل: يبقئ يمينة ويحنثٌ في آخر جزءٍ من أجزاء 
الوقتِ حت تجبّ عليه الكفارةٌ إذا مضى اليوم» وعلئ هذا الخلافٍ 
لو قال: إن لم أشرب الماءً الذي في هذا الكوز فامرأتي طالقٌ. فأهريق 
قبل (الليل)”'"' لم يبق اليمين عندهماء وعنده يبقئئ ويحنث إذا مضى 
اليومُ» وعلئ هذا إذا قال: والله لأقتلنّ فلانًا اليوم. فمات فلان قبل 
مضي اليوم لا يبقى اليمين غقدكينا "ويه ".يما ريدت بمضي 
اليوم» وكذلك لو حلف ليقتلئّه وهو جاهلٌ بموته من قبل» وإنما شرط 
جيله فون لأنه لو علمَ بموته تنعقد يميثه بالإجماع» ويحنثُ في الحال 
غنيوما ننه :كيام الله الوا 

وكذلك لو حلف أن يأكل هذا الرغيفتء فأكل قبل الليل» أو قال: والله 
لأقضينّ فلانًا حقهء رقكة نات ول عل لقي لم تنفد لمك 


7 3 
7" تتغقل ويحنث فى اليحال: 


ع وعلده 
وكذلك لو قال: (والله)”*“ لأقضينّ فلانًا ديته فأبرأه ذلك الرجل. 
وكذلك إذا قالَ لزيدٍ: إن رأيت عَمْرَا فلم أعلمك فامرأتي طالقٌ أو عبدي 


حرء ثم رأى عَمْرًا مع زيدٍ فسكت ولم يقل شيئّاء أو قال: هذا هو عمرو 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص9١٠ء‏ و«مختصر أختلاف العلماء» */ 237177 وافتح القدير) 
ه/ 9”» و«البحر الرائق» 5/ لاه "ا-هره". 

(0) في (ب): (اليوم). 

(6) «مختصر أختلاف العلماء» "/ الالا-الالاء و«تبيين الحقائق» "/ 2١8-١5‏ 
و«البحر الرائق» 5/ 2709-1708 و«مجمع الأنهر) /١‏ 050-0575. 

(5) من (ب). 


سسا 


لذ تللق عندهماء وعنده تُلّقَء واقتصر في المتن علئ قوله: (ثم رآه معه) 
لاستواء الحكم في السكوتٍ والكلام؛ لفوات الإعلام» وفي بعض نسخ 
«المنظومة» : قة فا تيلف وال هذا 6 فالعبدٌ عتق» وفي 
بعضها: ثم رآه معه فما نطق شيئًا ولم يعلمه فالعبد عتق» والنسخة 
الأولئ أصحٌ» ويدلٌ عليه إطلاقه في الحصرء حيث صورٌ المسالةً فقال: 
وعلئ هذا إذا قال: إن رأيت فلانا /8٠١ب/‏ فلم أعلمك فعبدي حرّء فرآه 
مع الرجل لم يحنث عند أبي حنيفة”'' ومحمد”" رحمهما الله؛ لفوات 
الإغلام» وعتد أبي 00 عله يبحفك للا البحووونم زات 
ل ل 7 
أنه تارك للمحلوف عليه فتلزمه الكفارةٌ في اليمين بالله تعالئ» والطلاقٌ 
والعتاقٌ في اليمين بهما إِلّا أنّه في اليمين المطلقةٍ وليس في الكوز ماء 
يحنثٌ عند الفراغ منهاء وفي المؤقتةٍ إذا مضى الوقت؛ لأنَّ التوقيتَ 
للتوسعة فلا يجب عليه البرٌ إِلّا في آخر جزءٍ من أجزائه» وفي المطلقة 
يجبٌ البرٌ كما فرع من اليمين وقد عَجَرَ عنه فتلزّمه الكفارة» وإِنْ قيل: 
بل التوسعةٌ في الإطلاقي دون التوقيت. 

قلنا: هو كذلك إذا كان البرٌ مرجرًا كما إذا حلف ليأتين البصرةٌء وههنا 
البرٌ غير مرجو إذا أهريق الماء» وإنما يجب البر في المؤقتة في آخر الوقت؛ 
لأنَّ الفعلَ الذي لا يمتدٌ إذا أضيف إلئ وقتٍ ممتدٍ صار الوقتٌ ظرمًا له 


(1) المنظومة لوحة (57). 

(؟) «مختصر أختلاف العلماء» "/ الالا-الالاء و«تبيين الحقائق» / 210-1١5‏ 
و«البحر الرائق» 5/ 2709-1788 و«مجمع الأنهر» .050-6754/١‏ 

© في (ب) و(ج): (لبقاء). 


سس كتاب الأيمان بل س0 


لا معيارّاء كصلاة الظهر في وقتها تتعين للأداء آخره على أحتمال أن يكون 
كل جزءٍ منه وقثًا لأدائه باختياره» فإذا لم يفعل تعين الآخرء فكذلك فيما 
نحن فيه الشرب فعل غير ممتد أضيف إلى اليوم فتعين آخره؛ لوجوب البرٌ 
فينزل على الخلاف» فعندهما امع قر ل ل د 
اليمينُ؛ وعنده لا يشترط تصوره وهو تارك للمحلوف عليه فيحنثٌ. 

ولهما : أنَّ رجاء الصدقٍ شرظ أنعقادٍ اليمين؛ إذ اليمينُ يعقد على المنع 
من الفعل أو الحمل عليه أو الصدق في الخبر وذلك إنما يتحققٌ مع رجاء 
الصدق» فما لا يتصورٌُ فيه لم ينعقد عليه اليمينُ كالغموسء» بخلاف قوله : 
لأصْعَدنٌَ السماء أو لأقلبنّ هذا الحجرَّ ذهبّاء حيث ينعقدٌ ويحنثٌ في 
الحال؛ لإمكان ذينك في القدرة الإلهية» فانعقد باعتبار (حال)2''7 رجاء 
الصدقٍ وحنث للعجز الحالي» ولا إمكانَ في مسألتنا؛ لأنَّ شرب الماء 
الذي قئ اكور ول دادع هنا 0 والتعدرة نه له عله اليا 
(بالمحال)' 0 وقصارى الأمرٍ أن يحدثٌ اللهُ في الكوز ماءً»ء لكنه 
لايكوة الماء'المحلوفه غلرا شتريه وقت البمين. 

ولهما: في الفرق بين المطلقةٍ والمؤقتةٍ فيما إذا كان في الكوز ماء 
فأهريق فإنه يحنت في قولهم''" جميعًا في اليمين المطلقة» ولا يحدثُ 
عندهما”” في المؤقتةٍ أن فواتٌ البر الواجب باليمين يستلزمٌ وجوبٌ 


)١(‏ من (ب). 
(؟) «مختصر أختلاف العلماء» "/ ١لا١-الالاء‏ و«تبيين الحقائق» "/ ("0-١5‏ 
و«البحر الرائق» 27094-708/5 و«مجمع الأنهر» /١‏ 050-0754. 


© «مختصر الطحاوى») صرا/7ا١27358-1‏ و( أختلاف العلماء» “/١/اا١-7ل/ال‏ 
مختصر وي؟ ص و امختصر 
و«تبيين الحقائق» "/ 5١-ه0١.‏ و«البحر الرائق» 968/5 -109. ولمجمع 
الأنهر») .050-055/١‏ 


م4 ل 


الكفارة» وقد تحقق بإراقةٍ الماء في الحال فيتحققٌ العجرٌ عنه عادةً فيجب 
الحنثء. كما إذا مات الحالف والماء باقِ» وفي المؤقتة إنما يجب البرٌ 
في الجزء الأخيرء ولّمّا أهريق الماءٌ قبله لم يجب البرٌ عند الجزء 
الأخير؛ لعدم رجاء الصدقي إذ ذاك» فلم يبق اليمينُ كما لو عقدها أبتداءً 
في هذه الحالة» ولو قال: والله لأقتلنَ زيدًا وهو يعلمُ بموته ينعقد يميه 
ويحنثٌُ في الحالٍ؛ لتصور البرّ لتعلق القدرة الإلهيةٍ بإحيائه» فصار 
كقوله: لأضعدن السماء. 

والفرقٌ بين علمه بحياته وجهلهٍ بها: أنه إذا لم يعلم بموته فإنما عقد 
يميه على تفويتٍ حياته الموجودة فيه. وهي معدومةٌ حال اليمين فصار 
كشرب الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه» أمّا إذا علمّ بموته فاليمينُ 
عليل حياةٍ يحدثها الله فيه فانعقدت باعتبار القدرة» وحنث للعجز الحالي 
حتئ لو قال: لأقتل هلذا الميتٌ لا ينعقد يميه أصلًا لموضع الأستحالةٍ؛ 
لأنّهِ عَقَد يمينه علئ تفويت حياةٍ معدومةٍ حال اليمين» ولو أحدثٌ الله فيه 
حياةً لم تكن هي المحلوفٌ علئ تفويتها؛ لأنَّ هاذِه موجودةٌ وتلك 
معدومةٌ؛ ولهاذا وقع الفرقٌ في هذه المسألةٍ بين العلم وعدمه. ولم يفرق 
فن /مجتالة الكوز رون بالعلم بالماء اوفع لماد يز أن الما الموسرة يعد 
البسينة والفل لبس :هق الماء'الذى هقد زبخلل قرية»: يفلاك مبالة 
الفكل فإنه إذا كاك عا لكا تهرقه انفقن: الس ساق 177و الأن اانهاتسالن 
إذا أعاد فيه الحياة كان هو عينٌ ذلك المحلوف عل قتلهء فكان قتلّه 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 2718-1717 ولمختصر أختلاف العلماء» 15-11/1/7/ا7ء 
و«تبيين الحقائق» "/ .1١86-١5‏ و«البحر الرائق» 54/ 2509-7808 ولمجمع 
الأنهر») .056-0515/١‏ 


متصوّرًاء فكان كالحلف علئ مس السّماء. 

ولقائل أن يقول: إِنَّ عود نفس الماء الذي أهريقّ من الكوز إليه متصورٌ 
في القدرة الإلهية كتصور عود الروح إلى البدنٍ بعينه» وعلئ هذا لا فرق بين 
المسألتينٍ في تفصيل العلم فيهما وعدمه. 

قال: ( وحكمنا بانعقادها على المستحيل عادةً. وبالحنث في 

الحال ). 

إذا قال: والله لأصعدن السماء أو لأقلبنَ هذا الحجرَّ ذهبًا. 

قال زفر”'2 ك: لا تنعقد يميه إلحاقًا للمستحيل العادي بالمستحيل 
لذاته. ْ 

وقال علماؤنا: تنعقد يميئه (موجبًا)”'' لحلفه؛ لتصور البرٌ حقيقة؛ 
نظرًا إلى الإمكان الذاتيء وتعلّق القدرة بالممكناتٍ ثم يحدتٌ؛ نظرًا إلى 
العجز الحالي الثابت بحكم العادقٍ»ء كما إذا مات الحالفٌ فإنه يحنتثٌ 
وإن كان إعادةٌ الحياةٍ إليه ممكنةً في القدرة» بخلاففٍ مسألة الكوز؛ 
لأنَّ شرب الماءٍ الذي في الكوز وقتٌ اليمين ولا ماءَ فيه لا يتصور فلم 
ينعقد ص20 


> 23 هق قت همل 


2809/5 ود«البحر الرائق»‎ ,”":٠-599/5 «الهداية» ”7/15 2”58 و«الاختيار)‎ )١( 
و«اللباب» 55/5؟.‎ 
في (ب): (موقنًا).‎ )0( 


م.ببدبللل ب 


في الكلام واللبس «والتحلّي)”" /1"1/ 
قال: ( ومن حلف لا يكلم زيدًا فكلمه وهو نائمٌ بحيث يسمع 
حنث» وإيقاظه شرظ في روايةٍ ). 
وجه الرواية الأولئ : أنَّ شرط الحنث متحققٌ» وهو حصولٌ الكلام منه 
ووصولّه إلى سمعهٍ وعدم الفهم؛ بسبب النوم ينزل منزلةً التغافل ذا تادأة 
بحيثٌ يسمع ولم يفهم لتغافله» وفي (بعض''' روايات «المبسوط )"": 
بشرط أن يوقظة الكلاممء وعلئ هذه الرواية أكثرٌ المشايخ. ووجهها: أنه 
إذا لم يكن الكلامٌ موقطًا له ينزل منزلة المناداة من بُعد وهو بحيث 
لا يسمع صوتهء وهذه الرواية من الزوائد”* 
قال: ( أو إِلَّا بإذنه فأذن ولم يعلم فكلّمه لم يحنثه ). 
قال آتوة ورؤي* 4 ذا ال موا له ان لابق فاذن لكيه 
لم يعلم تإذنة افتكلمة بعك ذلك لا ينوت : لذن :الإذن إظطلؤق ورغناه 
وقد وجد. 
وقالا2: يحنث؛ لأنَّ الإذنَ مشتقٌ من الأذانٍ الذي هو الإعلامُ 
أو من الوقوع في الأذن» وذلك يتوقف على السماع. والرضا من أعمالٍ 
القلب» ولا كذلك, الؤذة 1 وكيد د مدل هده المضالة01. 


في (ج): (والحلي). 


زفق من (ب) و(ج). () «المبسوط» 3/4”ى,>,. 
(5) «المبسوط» 94/؟”. و«الهداية») ”59-7”548/7"ء و<«تبيين الحقائق» 2١75/9‏ 
و«اللباب» .١15/5‏ 


(0) «الهداية» ؟”59/7". و«البحر الرائق» 5/ ."”5٠‏ و«اللباب» .١١/5‏ 


سس كتاب الأيمان 


قال: ( أو شهرًا أبتداءً من حين حلف ). 

هذه من الزوائد» إذا حلت لا يكلمه شهرًا فهو من حين حلف؛ 
لأنه لولا تقييده بالشهر لما بدت اليمينٌ فكان ذكرّه مخرجًا لما وراءه 
فبقى الذي يلى يمينه هو الداخل بدلالة الحال» وهلذا بخلاففٍ قوله: 
لأصومئنٌ شهرًا؛ لأنّه لو (ل.)”2 يقيده بالشهر لا يتأبد اليمينٌ» بل 
ينصرفٌ إلئ ما يصدقٌ عليه أسمُ الصوم» فكان ذكرٌ الشهر لتقدير مدة 
الصيام وهو منكرٌ فكان التعيينُ إليه”". 

قال: (أو لا يتكلم فقرأ في الصّلاة: لم يحنث ). 

إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآنَ في الصلاة لا يحنث» وإن قرأ في غير 
الصلاةٍ حنث» وعلئ هذا لو سبّح أو هلّل أو كبّره وهذا أستحسانٌ» 
والقيامنٌ أن يحنث فيهما؛ لكون ذلك كلامًا حقيقة. 

ووجة الأستحسان» أن القراءة فى الضلاة لا تعد كلامًا عرفا 
و 

قال يَكلِ: «إن هذه صلاثنا لا يصلحٌ فيها شيءٌ من كلام النّاسٍ )”2 
وقد قيل في عرفنا: لا يحنث بالقراءةٍ والتسبيح خارجٌ الصَّلاةٍ أيضًا؛ لأنه 

#1 700 ِ 0ه 

لا يسمي متكلمًا بل قارنًا ومسبحا ومهللا ٠.‏ 


)١(‏ من (ب) و(ج). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص9٠”.‏ و«الاختيار» 2789/5 و«مجمع الأنهر) 2571/١‏ 
و«اللباب» 5/ .,75١-9١‏ 

) «المبسوط) 2775/9 و«الهداية») 7597/7. و«البحر الرائق» 57/5”. و«اللباب» 
11/5 

(5) رواه مسلم (71ه). 


مم5 ب 


قال: (أو لا يقرا كتابٌ فلانٍ ففهمّه أو لا يكلمّه حتى يكلّمه 
فاستبقا: لم يحنثه فيهماء وخالفه ). 

هاتان مسألتان: 

الأولئ: رجلٌ حلف لا يقرأ كتاب فلان» فنظر إليه وفهم ما فيه لم 
يحنثٌ عند أبي يوسف""" كاله؛ لأنه ليس بقارئ حقيقةً» وليذا لا تسد 
صلاثه لو كان في الصَّلاةٍء ولا يجزئه عن القراءةٍ لو نظرٌ في المصحفٍ 
ففهم ما فيه. وغنئد محمل”١؟‏ كه يحنث أعتبارًا للعرف؛ إذ 000 
قراءةٍ الكتب هو فهمُها سواءٌ أجري اللفظ بها أولّا بخلاف الضَّلاقِ ! 
المعتبرٌ فيها (هو)”'" القراءة. 

ا ل ا ل 
نقغاطيين قال أب يون ل 3 يحنث؛ لأنَّ معناه أني لا أسبقك 
بكلام ولم يسبقه فلم يحنتُ. 
"© كأله: يحنثٌ؛ لأنه منع نفسّه بواسطة هذه اليمينٍ عن أن 
يكلمّه إل غاية كلامه إيّاهء فلمًا كلّمه قبل أنْ يُكلمه هوء فقد وجدّ كلامُّه 


عع 
َ< 
6. 


وقال محمد 


و 
قبل الغاية» فوجد شرط الحنثِ فيحنث ضرور 


.754-753/4 «المبسوط» 27/4 و«بدائع الصنائع» */ 49» و«البحر الرائق»‎ )١( 
(؟) من (ب).‎ 
./ «بدائع الصنائع»‎ )9( 


سس كتاب الأيمان 0# 


.2 


قال: ( أو لا يكلم عبد فلان أو أمرأته أو صديقّه. أو لا يدخل 
داره فُفْعَل بعل البيع والإبانة والعداوة لم يحنث» وحنثه 
في إضافةٍ النسبةٍ في روايق). 


لأنَّ هلله اليمِينَ مر حر رمع سادرم فلانء إِما 
إضافةٌ ملكِ أو نسبةٍ ولم توجدٌ فلم يحنتُ مو 
قال صاحبٌُ «الهداية )”2 كأ : 9 في إضافةٍ الملكِ متفقٌ عليه» وفي 
إضافة السية فمية عدن و كانه » كالمرأة والصديق» ذكرهة فى 
الزياداتٍء والتنبية على الرواية من الزوائدٍء وهذه هي المذكورةٌ 5 
«المنظومة»» والخلافٌ فيها مع أبي حنيفة"" كلله. ولا قولَ لأبي 
أ 35 


يوسف ان 


والمذكور في «الهداية)”"' قوله: ورواية الكتاب وهي إطلاق (عدم)”*/ 

5 1 5 
الحنث كان «الجامع الصغير ) 0 

وجه ول ور كله : أن الكتهووة هو البضنا درن الحفاف إلية 
ولا ينجرم هذا الأصل إل أن يكون المهناف لا يمكن قصذة فيكؤن 
المضافُ إليه حينئذٍ مقصودّاء وههنا كل من الزوجةٍ والصديقٍ المعروفين 


259١/5 «مختصر الطحاوي») ص8١”27 وافتح القدير4ه ه/ ١6٠ء و«الاختيار)»‎ )١( 
.١7/5 و«اللباب»‎ 

١؟)‏ «الهداية» ؟/ ١/ا"”.‏ 

©) «مختصر اختلاف العلماء» ”/ 2759 و«مختصر الطحاوي) ص18١27‏ و«فتح القدير» 
0/ ١٠6١ء‏ و«الاختيار» 5/ 2.59١‏ و«اللباب» .١*/5‏ 

(5) من (ب) و(ج). 

(5) «الجامع الصغير»؛ ص550-555. 


هم بل 


يمك قصضذهها لأن الح تنادئ ريهس لعيتةقلا يكرن المضناف إلبه 
مقصودّاء فتحمل الإضافة على تعريف المقصود؛ ولهذا لا يحنث بكلا 
أمرأةٍ وصديق حدثا له بعد ذلك. 

ولأبي حنيفة”"2 كله: أنَّ المضاف والمضاف إليه يجوز أنْ يكونَ كل 
منهما مقصودًا من وجهٍ فوجب أعتبارهّماء وهذا بأنْ يكون قد لحمّه غيظ 
من جهةٍ المضافب إليه بسبب المضافي» فيكون ذكرٌ المضافي إليه لإظهارٍ 
غيظه منه» وذكرٌ المضافي لتقيِيدٍ اليمين به» وجاز أن يكون ذكرهما 
لإظهارٍ غيظ لحقه من المضافيٍ بسبب المضاف إليه» فكان الداعي إلى 
اليمين هو الإضافة لغرض التقييد» ولولا ذلك لعدل إلى الإشارة عن 
الإضافة». وهذا بخلافي ما إذا لم يكن للمضاف إليه زوجةٌ معروفة 
اس لووك نان كعات حيكة؟ أكون السرم عيتينا فقيفه 
اليمين ؛ لأنّ الغي من المعدوم /4١ب/‏ والمجهول لا يُتَصَوَّرٌ فيحنت 
بكلام كل صديق ينسبٌ إليه» وكلّ زوجةٍ تُنسبٌ إليه وقت الكلام» 
كاذف م" نون زليه فزتعاقك له روي فقي معروفاز لنشد التمين بها 
فلا يتناولٌ غيرّهما”". 


و" 


قال: ( وإِنْ زادَ الإشارة حنتٌ فى المرأة والصديق» وحنثه فى 
العبدٍ والدار أيضًا ). 
إذا قال: والله لا أكلم عبد فلانٍ هذاء أو أمرأتّه هذه أو صديقّه هأذاء 
أو لا أدخلٌ دارّه هذه فدخلها بعد البيع وكلمهم بعد أنفصالٍ الإضافةٍ حنتٌ 
)١(‏ «مختصر الختلاف العلماء» 2559/7 و«مختصر الطحاوي» ص8١”23‏ و«فتح 


القدير» ه/ ٠6١»ء‏ و«الاختيار» ,»7594١/5‏ و«اللباب» 7/54 .١7‏ 
(؟) «الهداية» /١‏ ٠لالا»‏ و«البحر الرائق» 277/5 ولمجمع الأنهر») .058/١‏ 


حس كتاب الأيمان 


في المرأةٍ والصديق» ولم يحنت في العبدٍ والدارٍ عند أبي حنيفة”'" وأبي 
توسفية وححدهما الله 

وقال محمدٌ -وهو قولُ زفر'''- رحمهما الله: يحنت فيهما أيضًاء 
لأنَّ الإضافة للتعريفيء والإشارةٌ أبلعُ في التعريف من الإضافةٍ فلغت 
الإضافة» واعتبرت الإشارةٌ فتعلقت اليمينٌ (بالعين)”' وصار كالصديق 
والمرأة. 

ولهما : أن للإضافة تأثيرًا كما للإشارة تأثيرًاء فإِنَّ المرادٌ بالإضاة 
هجرانٌ المضاف إليه إظهارًا لغيظٍ لحقه من جهتهء والمرادٌ بالإشارة: 
تقييدٌ اليمين بهذا المحلّ؛ لجواز أنْ يكونَ ذلك الغيظ بسبب هذا 
المحل» فإذا تغاير ما هو المرادٌ بهما وجب أعتبارهُما جميعًاء ويكون 
شرط الحنث الدخول الواقعَ في تلك الدارٍء وكلامُ ذلك العبدٍ حال كونه 
وكونها مضافين إلئ فلانٍء ولم يوجذدْ لبطلان أحدهما وهو الإضافةٌ 
فبطلت اليمينُ» بخلافي المرأةٍ والصديق؛ لأنّه لا تأثيرٌ للإضافةٍ فيهماء 
وإنما التأثيرٌ لمعنئ في ذاتهما؛ إذ المرادٌ من الإضافة التعريفٌ فيهما 
لاغين مثل الإشارة فلمًا اتحد المفْضود رجحنا جانت الإشارة» لكونها 
أبلعٌ في التعريف. 

والتنبيه على الخلاف في العبد من الزوائلد""". 


١: 


)١(‏ «الهداية» ؟/ 2/٠‏ و«تبيين الحقائق» #/ »١78‏ و«البحر الرائق» 5/ 5" والمجمع 
الأنهر» .058/١‏ 
(0) من (ب) و(ج). 


فال ( أو هاج بهذ الطلنان او كذ الغا فكلمه بعتا 
باعه أو شاخ حَنَتْ ). 

هاتان مسألتان: 

أما الأولئ: فإذا قال: والله لا أكلم صاحبّ هذا الطيلسان. فكلّمه 
بعدما باعه أو شاخ حنث؛ لأنَّ هاذِه الإضافةً لا تفيدُ ههنا إِلّا التعريت 
لا غير إذ الإنسانُ لا يعادئ لمعنئ في الطيلسان'”'". (فكان)”") 
كن 

الثانية: إذا حلف لا يكلم هذا الشابٌ فصار شيحًا فكلمه حنث؛ لأنَّ 
الحكم تعلّقَ بالمشارٍ إليه» والصفةٌ في الحاضر لغؤ””". 

قال: (أَوْ حيئًا أو رَّمَانًا أ عرّفْهما وقعَ على سنَّةِ أشهر ). 

لأنَّ الحينَ يُطلقُ على الزمان القليل» قال الله تعالىل : # مَسْبَحَنَ ألَّهِ حِينَ 
تمُسوب> وحن تُصبِحُونَ 4 [الروم: 0117 ويطلق علل أربعين سنة. قال الله تعاليل : 
هَل أَنَّ عَلَ لشن ين ين أَلدَّهْرِ 4 [الإنسان: ١‏ وَيُطلَقُ عل سنو أشهر. قال 


تعاليل : 2000 كلها عل من > [إبراهيم : )2 وهلذا أولىل بانصراف اليمينٍ 
عند الإطلاقٍ إليه» لأنَّ الزمانَ اليسيرٌ لا يقصدٌ بالامتناع فيه (عن 


)١(‏ الطليسان: تعريب تالشان» وجمعه طيالسه -وهو من لباس العجم مدور أسود ومنه 
قولهم فى الشتم: يا ابن الطليسان يراد أنك أعجمي.«المغرب» 77/7 مادة طلس. 

(0) فى (ب): (فصار). 

إفرف #ملتقير الطحاوي» ص9١”27‏ و«المبسوط» 8/ 2156 ولمجمع الأنهر) 2558/١‏ 
و«اللباب» .١7/5‏ 

(5) «الهداية» 5/ «لا"ا- الالال و«فتح القدير» ه/ .١87‏ و«تبيين الحقائق» ”/7 21١79‏ 
و«اللباب» .١7/5‏ 


حل كتاب الأيمان 


الكلام؛ لوقوع الأمتناع فيه عادةٌ» والزمانُ الطويلٌ لا يُقصدٌ في الغالب 
لتنزلة مدرلة الأبقء اللا ترئ أن اليمين يتأبدٌ لو .سكت (عنه)20)017) فينعين 
نصفتُ العام» وكذلك الزمانُ يستعمل أستعمال الحين» يقال: ما رأيتك 
تن حي هن زمانٍ بمعنئل واحدء وهذا عند عراءٍ الكلام عن نية 
الحالف. فإذا نوئ اعتبرت نيتّه؟ لأنه نوئ حقيقةً كلامه”". 

قال: ( أو دهرًا فهو موقوف. وجعلاه كالحين ). 

إذا حلفت لا (يكلمه)”*' دهرًا. 

قال أبو حنيفة””' كنه: لا أدري ما الدهرٌّء والخلاف واقمٌ في المنكر 
دون المعرّف هو الصحيحٌ» وقول صاحب «المنظومة "'2 والدهرٌ لا يُدرى 
لدى الإمام تأؤّل كأنَّ حكئ فيه لفط الإمام كلله» وإِلّا فهو في الشرح صورةٌ 
المسألة في المنكر. 

لهما : أنَّ الدهرٌ والحين يستعملٌ أحدهما مكانّ الآخرء (يقال)”؟: لم 
أرك منذ دهر ولم أرك من سين بمعتر. 

ولو حلف لا يكلمه حيئًا فهو علئ سنَّةِ أشهر. فكذلك دهرًا. 


() من (ج). 

() ساقطة من (ب). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص١١”23‏ و«الميسوط» 2.١5/94‏ و«البحر الرائق» 2754/5 
و«اللباب» 5/ .1١-7١‏ 

(4) في (ب): (لا يكلم فلانًا). 

(8) «المبسوط) ,.١11/-١57/94‏ و(الهداية» 7/ ١لا"‏ و«الاختيار» 5/ 27917-747 و«تبيين 
الحقائق» ”/ .١5٠‏ 

(0) المنظومة لوحه (7). 

0 في (أ): (يقول). 


وله: أنَّ الحين المعّرفَ باللام ينصرف إلئ سنَّةِ أشهر إجماعًاء والدهرٌ 
المعرّف باللام ينصرف إلى الأبد إجماعًاء وذلك دليل علئ عدم أتحادٍ 
المعنئ حالة التنكير إذ لو أتحدّ حالةً التنكير لاتحدّ حال التعريفٍ؛ 
أن الواقة #العينون خالة الشكياء وكيا ا لان غلك معت واه لسن 
ِلّا التعريف» وقد كانا متساويين في الدلالة حالة التنكير» فوجب 
التساوئ:خالة التعريف» (لأن)'؟ الزاقد الواحد على المتساويين 
لا يوجبٌ فيهما أختلاقًا بالضرورة. 

ثم إنَّ اللغاتِ لا تدرك قياساء والعرف قد أختلف أستعماله فيه فلم 
يستمرُ علئ ما ينصرف إليه عند الإطلاق» فوجب «التعريف”")0". 

قال: (أو أيّامَا أو شهورًا أو سنين, فوقعَ على ثلاثوٍء وإن 

عرّفها فهي عشرةٌء وقالا: أسبوعٌ وسنةٌ والعمرٌ). 

إذا حلف لا يكلمه أيامًا أو شهورًا أو سنين بالجمع المنكر فهو واقع 
على دوين كل صني" لأنه جمع منكرء فيتناولٌ المتيقنَ منه وهو الثلاث 
وإن عرّفها فقال: لا أكلّمه الأيّامَ أو الشهورٌ أو السنين فهو عند أبي حنيفة!*) 
كآنه علئ عشرة أيَّام» وعشرة أشهرء وعشر سنين. 

وقالا”'2: في الأيّام هو واقعٌ علئ سبعة أيّام» وفي الأشهر على أثنى 
)١(‏ في الأصل: (إلا). 
(؟) «المبسوط» 2.١7/-١5/9‏ و«الهداية» ”/ الالا, و«الاختيار» 5/ 2197-5947 ولافتح 

القدير») 0/ »١66‏ و”تبيين الحقائق» "/ .١5٠‏ 
2 في (أ): (التوقف). 


(4) «مختصر الطحاوي» ص١٠7-١١7.:‏ و«المبسوط» 2.١1/4‏ و«مجمع الأنهر) 
1١‏ .» وا«اللياب» .5١/5‏ 


سل كتاب الأيمان 


عشر شهرّاء وفي السنين على العمر؛ لأنّ الجمعَ المعرّف ينصرفٌ إلى 
المعهود ههناء واكثاء المعهودةٌ هي الأيَّامُ السبعةٌ» والشهورٌ المعهودةٌ 
هي شهوز السنة» وليس للسنين معهودٌ فانصرف إلى العمر. 

وله: أنَّ هله الأيّامَ ليست للمعهود إذ لا معهودّ» (إلا)”"2 للجنس؛ لأنَه 
يلغو ذكرٌ الأيّام حينئظٍ / ا/ لأنه لو فطلي من الكلام أنصرفٌ إلى العمر 
ل ا أعني : أقصل ما يذكر منها 
بلفظ الجمع. وذلك عشرة؛ أن الجمع الجتكر واقعٌ على الثلاثة 
والمعرفٌ أكدد منه0©) 

ألا ترئ أنك تقول: صحبتّك أيَّامًا من الأيّامء ولا تعكس بالمفهوم 
ههنا من المعرّفٍ. 

أما الكل حقيقة أو الكل بديمة وهو التهرة ا وما دوق هادا وذاف 
والأولٌ لا و وإلا يلزم إلغاءٌ ذكر الأيِّام ولا إلى الثلاث؛ لأنه 
ما من عددٍ دونَ الكل حقيقةً ولا تسميةً إِلّا ويمكن أنتزامُه من الجمع 
المعرّف» (فلا يتعين شية منه؛ لعدم الأولوية» وكلّ ما يمكنٌ أنتزاعُه 
من الجمع المعرَّفٍ)”" يكونُ المعرفٌ أكثرٌ منه بالضرورةٍ فلا يكون 

هو الزمان الذي عقد عليه اليمين بالجمع المعرّفٍ فتعينَ الثاني 
وهو العشرةٌ ضرورةً”". 


4 في (): (ولا). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص 31١1-17١١‏ و«المبسوط» 11/9 وامجمع الأنبر» 2059/١‏ 
و«اللياب» 5/ .7١‏ 

6) ساقط من (ب). 


قال: ( ومن حلف عليل نفى فعل تركه أبدّاء أو علئ فعله فعله 
مرة ). 
لاحل يوست عليه الفرة نذا أنه فى دعا يعم 
الأمتناع بعمومه» وإذا حلف ليفْعَلئّهِ فعله مرةً واحدةً» وقد بَرّ في يمينه؛ 
لأنَّ الملتزمَ حقيقة الفعل وهو في سياقٍ الإثباتٍ فلا يعم ولا يتكررٌ فيبر 
بأي فعل فعلّه» وإنما يحنثٌ إذا وقعَ اليأسُ عن فعلهء إمّا بموته أو بفواتٍ 
محا الفنا 207 ظ 
قال: ( ومن أستحلفه الوالى ليُعلمنه بمكانٍ داعر أختصّ بحالٍ 
ولايته ). 
الداعُر: الفاسقٌ الخبيتٌ المفسدٌُ مِنْ دُعِرَ -بالكسر- يُدعَرٌ -بالفتح- 
دعرًاء ومنه أخذت الدعارةٌ دعور دعر -بالكسر- ردي كثيرٌ الدخالٍ» وإنما 
أختصت اليمينٌ بحالٍ ولاية المستحلني؛ لأنَّ المقصودٌ من الأستحلافٍ 
بالإعلام دفع شه وفساده أو شر غيره بواسطة زجره» وهلذا المقصودٌ يفوت 
بالإعلام حال فواتٍ الولاية» إِمّا بالموتٍ أو بالعزلٍ في ظاهر الرواية'". 
قال: ( ولو قال لامرأته ما أكنسيه من غزلك هدى» فاشترئ 
قطئًا فغزلته (بعد اليمين)”" فغزلته (ونسجت”" 
واكتسيل منه فهو حانثٌ» وشرطا ملكه يوم النذر). 
رجلٌ قال لامرأته : كل (ثوب أكتسيه)”؟» من غزلك فهو هدي» فاشترى 
(1) «الهداية» 4/7/ا”. و«الاختيار» 5/لا*لاء و”تبيين الحقائق» "/ .151-١5‏ 


(0) «الهداية» ؟/ 4لالاء و«الاختيار» .”0٠//5‏ و«اللباب» 15/5. 
(0) من (ب). (5) في رب و(ج): (ما ألبسه). 


سس كتاب الأيمان 


فظنا بعد اليمين قغزلته:فسجه واكتس به يَلْرَمّه أن (يهذيه)”"' 4 (والمراةٌ 
بالهدي: التصدق به بمكة؛ لأنه أسم لما يهدئ إليها. 

وهذا عند أبي 0 

وقالا”": ليس عليه أن يهديه)”” إِلّا أن تغزل قطنًا ملكه يوم النذر. 

لهما : أن النذرٌ لا يصحٌ إِلّا في الملكِ أو مضائًا إلئ سبب الملكِء لأنّه 
إيجابٌ للتصدق فيعتمدٌ الملكٌ» إذ التصدقٌ بملكِ الغيرٍ لا يصح ولم يوجد؛ 
لذن اللبنق: وفذن المراة بكرن مع سياف ملك 

وله: أن غَزْلها للزوج سببٌ لملكه: ألا ترئ أنَّه لو غصبٌ قطنا فغزلته 
كان ملكا للزوج (دونها علئ أنَّ العادةَ جاريةٌ أن المرأةً إنما تغزل لزوجهاء 
فكانت إضافته إلى غزلها كالإضافة إلئ غزلها للزوج)”*' وهو سببٌ لملكهء 
فكان ما وجد منه بمنزلة قوله: كل ثوب أكتسيه من مغزولٍ مملوكِ لي بغزلك 
فهو هدي ولو صرّحَ بذلك كان النذرٌ مضافا إلى الملكِ فيصحٌ فكذا 


1 . 
قال: ( وشرظ الحنث بالتحلى لبس اللآلىئ مُرصعةٌ وقالا: 
وحدهاء وقيل : الخلافٌ عرفي فيفتل بقولهما ). 


د أن 


قال أبو حنيفة””؟: إذا حلفتٍ المرأةٌ أنْ لا تلبس حُليًا فلبست لؤْلوًا غير 


)١(‏ في (ج): (يهدي به). 

(؟) «الهداية» ؟/ /الا”2 و«تبيين الحقائق» "/ ,.١660-١65‏ و«البحر الرائق» 941/5". 

(9) ساقط من (ب). 

(4) من (ب) و(ج). 

(©) «مختصر الطحاوي») ص7١”27‏ و«المبسوط) 794/9-:7, و(فتح القدير»؛ 2١9١/6‏ 
و«البحر الرائق» 5/ 23957 و«تبيين الحقائق» "/ .١08‏ 


مرصع في ذهب أو (في)7"' فضَّةٍ لم تحنثُ» وإنما تحنثٌ إذا لبست لؤلوًا 
مرصّعاء مد إذا ليت اللآلىئ وحدها حلثتك »© وعلل هنذا الخللاف 
إذا لبست عقدًا من زبرجدٍ أو زمردٍ غير مرصّع. 

لهما : أن عقدَ اللؤلؤ وحدة خليٌ. 

وله : أنَّ العادةً لم تجر بالتحلي بها وحدها من دون أن تكون مرصعة» 
وقيل علئ قول أبي حنيفة”" كأنه: لا يكون التحلي بالذهبٍ أو الفضة 
وحذده» إل الاركرة ضرق ؛ م أن الولو :9 ركون تلكا إلا فوضنا 
حتيل لو حلفت ألا تلبس حليًا فعلقت في عنقها شيئًا من الذهب أو الفضة 
غير مصوغ لم تحنث» وقيل: إِنَّ هلذا الخلاف بناءً على العرفب» وأمّا في 
الحكم فلا خلافَ في الحقيقة, وزاففى الجن 'التشية علق هذا القول 
والفتوئ بهء ذكره فى «الهداية »7". 


5ك 23 همك 9< مكل 


دلق من (ب). 
(؟) «الهداية» ؟”/ لالا". و«تبيين الحقائق ق» "#/ ,.١506-1١65‏ و«البحر الرائق» 7/5 ."9١‏ 
(م) «الهداية» 7/لالاا. 


سس كتاب الأيمان 


في البيع والشراء والتزوج وتقاضي الذّراهم 
قال: ( ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري أو يؤاجر فوكل به لم 
يحنث. أو لا يتزوجء أو لا يطلق» أو لا يعتق فوكل به 
حنث ). 
أما الأول: فلأنَ عقدَ البيع والشراءِ والإجارة صادرٌ من العاقدٍ فلم 
يوجد شر الحنث من الحالف؛ ولهذا فإِنَّ حقوقٌ العقدٍ ترجع إلى 
العاقد» وليس الثابتٌُ للأمر إِلَّا حكم العقدٍء فإن نوى الحالفٌ التوكيل 
غيلاق 4 لأآن اه تعندياعلنا تقيةة أوءريكون الحالفكغيو تاه بان ينقد 
هذه العقود بنفسه؛ لكونه ذا سلطان وغيره فيحنث؛؟ لأنه يمنع نفسّه عما 
بعتاده230, 
وأمّا الثاني: فلأن (الوكيل)”' في النكاح والطلاق والعتق سفيرٌ 
ومعبرٌء ألا ترئ أنّه لا يضيف العقدّ إلى نفسه وإنما يضيفه إلئ موكلهء 
وحقوق العقد فيه راجمٌ إلى الآمر لا إليه”". 
فروع: ولو حلف لا يضرب عبده أو لا يذبح شاته» فأمر غيره ففعل 
حنث؛ لأنَّ المالكَ له ولايةٌ التصرف بضرب العبدٍ وذبح الشاةٍ» فيلي 
توليته غيره / ٠4١ب/‏ والمنفعةٌ راجعة إلى الآمر فيجعل مباشرًا حكمّاء 


)١(‏ «الهداية» ؟/ 5لا"اء و«الاختيار» 5/5*"”ء و«البحر الرائق» 5/ هلاثا. و«اللباب» 
8/5 

(؟) في (ب): (التوكيل). 

() «مختصر أختلاف العلماء» / 5/ا7ء و«المبسوط» 94/ 4» و”تبيين الحقائق» 2154/9 
و«اللباب» 19/5. 


إذ لا حقوق ترجع إليه”''. ولو قال: عنيثٌ أن لا يأتي ذلك نفسي صدق 
ديانة وقضاءً. ولو قال في الطلاقٍ والعتاقي: عينتٌ أن لا أتلفظ به لم يدن 
في القضاء خاصة ا 

والفرق أنَّ الطلاقٌ ليس إِلَّا تكلمًا بكلام يفضي التكلّمُ به إلى وقوع 
الطلاق» والأمرٌ به مثل التلفظ به في الإفضاءٍ إلى الوقوع». ولفظ الحلف 
ينتظمهماء فإذا نوى التكلم به فقد نوئ تخصيصٌ العموم فيدين فيما بينه 
وبين الله 7 دون القضاء. 


مجاز» 0 فإذا نوى 006 منعه فقد نوى ا فيضدق دبانة 


وقضاء. ومن حلف ل" يضرت ولذّه فأمر آخر فضربه لم يتنك" . 


والفرق ثية الؤلق يناعيو أن عت عيررت. الله عاقدة انور الولك 
وهو التأدب والتثقف فلم ينتسب فعله إلئ (الآمر)”*“» وأا العبدٌ فمنفعة 
ذلك راجمٌ إلى مولاه وهو الأتتمارٌ لهء فأضيف الفعلٌ إليه©. 

ومن قال: إن بِعْتٌ لك هذا الثوبّ فعبدي حر اس 
ثياب الحالف فباعه ولم يعلم لم ب يحنث ؛ لأنَّ الام داخلةٌ على البيع فيقتضي 


)١(‏ «الهداية» 7/ 077/4 و(فتح القدير» 4/ .»١١/0‏ و«الاختيار» 27٠7/5‏ و«البحر الرائق» 
5/ لالا”. و«تبيين الحقائق» ”/ .١57‏ 

(0) من (ب). 

”*) «الهداية» ”/ 5لا”. و«الاختيار» 5/5":”". و«البحر الرائق» 5/لالا» و”تبيين 
الحقائق» "/ .١57‏ 

(5) في (ب) و(ج): (الآخر). 

(0) «الهداية» ”/ 5لالا. و«الاختيار» 5/ ه٠«”.‏ و«البحر الرائق» 5/لالا"») و”تبيين 
الحقائق» .١5/8/7‏ 


حل كتاب الأيمان 


أختصاصه بهء وذلك هو أن يفعله بأمره؛ لأنَّ الببع مما تجري فيه النيابة ولم 
يوجد فلم يحنث. ولو قال: إن بعت ثوبًا لك حنث ببيع ثوب مملوك له؛ 
لدخول اللام الدالةٍ على التخصيص على الثوب قتف ذلك حنته ببيع 
ثوب مملوكِ له مختص به فيحنث باليبع» سواء علم به أو لم يعلم» أمر 
به أو لم يُؤمر''". ْ 
قال: (أو لا يتزوجها أو لا يشتريه بالكوفةٍ فقبل بها إيجاب 
فضولي وأجيز بالبصرة لم يحنثه. وخالفه وهو ظاهر 
المذهب ). 
رجل حلفت لا يتزوج أمرأةً بالكوفة فتزوّج بها أمرأة بغير رضاها. بأن 
زوجها منه فضوليٌ ثم أجازت النكاح وهي بالبصرة» أو حلف لا يشتري 
شينًا بالكوفة فقبل إيجاب فضولي ثم أجيز البيع بالبصرة. 
قال أبو يوسف”" كذه: لا يحنث؛؟ لأنَّ تمامٌ العقدٍ بنفاذه» والنفادٌ 
بالإجازة» والإجازة حاصلةٌ بالبصرة» فكان تمامٌ العقدٍ بالبصرة فلا يحنث. 
وقال محمد" كنه: يحنثء. والمذكور في «الجامع الصغير»”" أنه 
ظاهرٌ المذهب. والتنبيه عليه من الزوائد. 
ووه التحنة: أن العقد الموجوة منه بالكوفة هو النافذ بالأجاةة »لان 
النفادٌ يئبت عند الإجازة مستندًا إلى وقتٍ العقدث“» فكان النكاحٌ النافذٌ 
موجودًا منه بالكوفة؛ ولهذا كان الشهودٌ شرطًا حين العقد لا حين الإجازة. 


)١(‏ «الهداية» 7/ هلالاء و«تبيين الحقائق» "/ ١6٠ء‏ ولمجمم الأنهر» /١‏ هلاه-لالاه. 
ٍِ سبيين و وا#مجمع اد هر 

69 البدائع الصنائع» */ 3*5 1١ء‏ و«البحر الرائق» 8/5/ا”. 

(©) «الجامع الصغير» ص 559-7558. 

(5) في (ب): (العهد). 


م8 د لب 


قال: (أو لا يهب عبدّه لفلان فوهبه ولم يقبله أو قبل ولم 

إذا حلف أنه لا يهب عبدّه من فلانٍ فوهبه إيّاه فلم يقبل فلانَ هبتهى 

قبله ولكن لم يقبضه. 

قال زفر ”2 كأله: لا يحنث؛ لأنه عقدٌ تمليك فأشبه البيعَ» وفي البيع 
لا يحنث مالم يملكه المشتري بالقبولٍ» فوجب أن لا يحنث في الهبةٍ 


مالم يملكه الموهوب له بالقبولٍ والقبض. 
ولهاذا قال زفر كه: إذا حلف لا يبيعه فباعه بِيعًا فاسدًا لا يحنث مالم 
يملكه المشتري بالقبض. 


و0 : أنه عقدٌ تبرع ذ فيتم بالمتبرع ؛ لأنه إيجابٌ لا يقابله أستيجاب» 
وذلك يتم بالموجب في حقهٍ كالإقرار» بخلاف البيع؛ لأنه معاوضة 
فالقبول فيه ركنٌ فاقتضى التمليك من الجانبين» ول نعلت العو 
فإنك تقول: وهبت منه هبة فردّها على ولم يقبلها وأهديتٌ إليه”" 
وتصدقتٌ عليه وأقرضته فرد ذلك ولم يقبله (حتئ لو حلفُ لا يقرضه 
فأقرضه ولم يقبل)” حنث. إِلّا في روايةٍ عن أبي يوسف”": ولو حلفت 
لا يستقرض حنث في قولهم جميعًا بطلب القرض؛ لدلالة السين على 
الطلب. 


٠ 
5-9 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» / 71/4» و«مختصر الطحاوي» ص”١”7.‏ و«المبسوط» 
9 * » و«البحر الرائق» 9/4/5ا”. 

0) من (ب) و(ج). 

(5) «المبسوط» 4/ »١١-١١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2586/5 و«فتح القدير») 27١6/6‏ 
و«البحر الرائق» 4/5/ا". 


حل كتاب الأيمان ب ب االلممل«يه 


قال: ( أو ليقضينّ ديه إلى قريب أنصرف إلى ما دون الشهرء 
أو إلى بعيدٍ فإلئ أكثرٌ منه ). 
والمعتبر في ذلكَ هو العرفٌ فإنهم يعدون ما دون الشهر قريبّاء والشهر 
وما" زا يعيدا ولدتلك برقال عند تعد لحيو يما لقيات 10 
قال: ( أو ليقضينه ديئه اليوم فقضاه ثم وجد المستحق بعضها 
زيوقًا'" أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث أو رصاصًا 
أو ستوقه حنث ). 
أمَا الأول: فلأنَ الزيافة'" من العيوبء والعيب لا يعدم الجنس. 
ألا ترئ أنه لو تجوّز به جعل مستوفيًا لحقه باعتبار أنه قابضٌ لجنس حَمَّهِ 
فوجد شرط البرٌ وقبضٌ المستحقةٍ قبضٌ صحيحٌ فوقع البرّء فلا يرتفع 
و2 
وأمّا الثاني: فلأنَ الرصاص والستوقه ليسا من جنس حمَّوء ولهكذا 
لا يجوز التجورٌ بهما في الضرب والسلم””©» والنبهرجة: لفظةٌ أعجميةٌ 
بعرية وأ لها ديرة :وس (الشحظ) يني حك "ماله القراهيم من الذفة 


.77/5 «الهداية» 4/7لا”اء و«البحر الرائق» 7”957/5, و«اللباب»‎ )١( 

0) في (ب): (زيمًا). 

9 الزيافة: زافت الدراهم تزيف زيفا من باب سار. وزيفتها تزييفا أظهرت زيفها قال 
بعضهم الزيوف هي المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت» وكانت معروفة قبل 
زماننا. «المصباح المنير؛ ص68١.‏ 

(5:) «مختصر أختلاف العلماء» 5594/7». و«المبسوط» 275/4 و«تبيين الحقائق» 
“2548/7 و«الاختيار» 2”*٠:5/5‏ و«اللباب» 755/5. 

(0) «الهداية» ”4-1/8/7/ا”2#, و«البحر الرائق» 45/5. و«اللبابس» 5/ 580. 

(0) في (ج): (عدم الخط). وفي (ب): (وهو الخلط يعني : خلط). 


لل 


أقل وغشه أكثر مما يوجد في دارٍ الضرب. والستوقه معرب أيضًا 

وهو بالفارسية: سه طاقء يعني: (أ0!" وَجِهِي الدراهم فضةٌ وحشوه 
قال: (أو لا يقبض دينه درهمًا دون درهم فقبض بعضه لم 
لأنَّ الشرظ قبضٌ الكل بصفة التفرق؛ لأنه أضاف القبضّ إلى دين 

معرفي مضافي إليه فينصرف إلى كله فلا يحنث بقبض بعضو'". 

قال: ( وإن قبضه في وزنتين لم يفصلهما بغير عمل الوزن لم 
يحنث ). 

لأنَّ هلذا القدرٌ من الفصل مستثنئ بحكم العادةٍ إذ قد يتعذر قبض الكل 


2 32> 2 
دفعة و /ا/. 


تتح همقل 5 حت كل 5 عيسا.. 


)١(‏ من (ب). 

(؟) «الهداية» ”/ هلا". و«الاختيار) 27٠/5‏ و«تبيين الحقائق» ”/ 2.169 و«اللباب» 
22/5. 

(") «الهداية» ؟7/ هلا”. و«الاختيار») 5//ا0”. و«اللباب» 56/5. 


حمس كتاب أدب القاضي 


كتاب أدب القاضى”"' 


قال: (لا تصح ولايةٌ القاضي حتيل يكونّ أهلًا للشهادة). 

لأنّ القضاءً والشهادةً من وادٍ واحدٍ يجمعهما أنهما من باب الولايق» 
فمن أجتمعت فيه شروظ الشهادةٍ كان أهلا للقضاء0". 

قال: ( ونفضل تولية المجتهدٍ العدلٍ ونجيز تولية الجاهل ). 

ذكر القدوري”” كه أنَّ أهلية الشهادة والاجتهادٍ من شروط صحة 


وقال صاحبُ «الهدايةِ”*©: والصحيحٌ أنَّ أهليةً الأجتهادٍ شرظ 
الأولوية» وهذا بناءً علئ أنَّ توليةَ الجاهل تصحٌ عندنا © خلانًا 
للشافعت”"2 كأنه» فلذلك ردّت التثنيةٌ على الأفضلية على ما هو الصحيخ. 
للشافعيئ”"" 5آث: أنه مأمورٌ بالقضاءٍ بالحق» ولا يتيسر له ذلك إِلّا بواسطة 
العلم ولا يمكن جعلّه عالمًا بعلم غيره» كما لا تجوز الصَّلاةٌ بتحري 
الغير. 


)١(‏ لما كان بعض مسائل الأيمان لا تخلو عن المنازعات والمخاصمات » وكذلك بعض 
مسائل الكتب المصدرة » أحتيج إلئ بيان ما يقع به قطع المنازعة وهو القضاء. 
فلذلك ذكر عقبيهما. «المستجمع شرح المجمع») ص 556. 

(؟) «الهداية» / 1١١ء‏ و«الاختياز» ؟/ 55-757" و١حاشية‏ ابن عابدين» ه/ هه 27 
و«اللباب» 5/ ل/الا-ملا. 

() «الكتاب» 5/ ل/الا. (5) «الهداية» .١١7/‏ 

(ه) «الهداية» ”/ 28١١71‏ و«الاختيار» ”7/ ه5", و«اللباب» 8/5/. 

(3) «الأم» 2599/5 و«المهذب» 2791/5 و«الوجيز» ”07/7 و«حلية العلماء» 
»؛ و«مختصر التبريزي» ص١57.‏ 


ملب 


ولنا”'2: في جواز توليته -وإن كان لا ينبغي أن يولئ- أنه مأمور 
بالقضاءٍ بالحقٌ؛ لقوله تعالل: © وَأَنِ أَحَكم يَنَِجُم يمآ أَزَلَ أله 4# [المائدة: 4؛] 
والحاكمٌ بفتوئ غيره ممتثلٌ لهاذا الأمرِء ولأنَّ الغرضّ الأقصئ (زمن)”"© 
تولية القضاء دفعٌ شرٌ الظلوم» وإنصافٌ المظلوم» وإيصالٌ الحقٌ إل 
(أهله)"”". وهلذا حاصلٌ بالحكم بفتوئ أهل العلمء بخلافٍ المتحري» 
فإنه لا يعتقد الصوات فى تحري غيره» ويعتقلٌ الصوات فى فتوى غيره» 
وينبغي للمقلدٍ أن يختارٌ من العلماءِ من هو الأقدر والأولئ والأورع؛ 
لقوله ككلِ: «من قلّد إنسانًا عملا وفي رعيته مَن هو أولئ منه فقد خان 
الله ورسولة وعتماقة المسليي:)! »وقد 55 شر الأحتهاد فى أضول 
الفقه فليتعرف من هناك7". 
قال: ( وينبغى أن لا يولل هو ولا الفاسق. وقيل : لا يصحٌ قضاؤه 
مقت وا ا متو وق ات 2 3 ءَ 
وينعزل بالفسق. وقيل: إن ولئ فاسقا صح» وإن طرأ 
أنعزل. وقيل : يستحقه بطروئه فى ظاهر المذهب ). 
قوله : (وينبغي أن لا يولئ هو) يعني الجاهل (ولا الفاسق) (يقتضي)””) 
عل صحَّةٍ ولايتهما. أمّا الجاهل قم العام قبهع وأمًا الفاسق كاز 
اللاو" ول آذ الفاضق إذا فلذ المقناء ل جضية” قافتيًا > روالو: اقيق 
القاضى العدل ينعزل بالفسق ذكره في «الواقعات». 
والقول الآخر: أنَّ القاضي إذا ولي القضاء وهو فاسقٌ فتوليته صحيحةٌ» 
)١(‏ «الهداية» / »١١7‏ و«الاختيار» ”/ 58" و«اللباب» 8/5ل. 
(0) في (ب) و(ج): (من). 0) في (ب): (غيره). 


(5) رواه بنحوه الحاكم 1 نت )2( في (ب): (ينبىع)ء وفي (ج): (ينبني). 
(5) «مختصر الطحاوي») ص77”95. 


سسسب كتاب أدب القاضي سل -اا 00# 


ون قُلّد القضناء وهواغدل فنشق ياخد الرشوة أو غيرها ألعزل» هذ الفصيل 
قولٌ بعض مشايخنا"' » ووجهه أنَّ المقَلّدَ أعتمد عدالته فلم يكن يكن راضيًا بتقليده 
دونهاء والمذكور في «الهداية)”"' أنه يستحقٌ العزلٌ بطروء الفسقٍ ولا ينعزل 
بمجرده. قال: وهذا هو ظاهرٌ المذهب وعليه مشايخنا . 

وذكر صاحبٌ «الواقعات»: القاضي إذا قضئ بقضايا وهو مرتش 
فا ولم يعلم منه ذلك إِلّا بعد زمان. ْ 

قال أبو حنيفة”" وله : أبطل قضاياه. وتفسيره: أنَّ الذي ولاه لم يعلم 
بأنه فاسقٌ مرتش فإذا ظهرٌ فهو معزولٌ ولو ولي وقد علم بذلك فإنه لا يصير 
معزولًا ؛ لأنَ في الوجه الأولٍ ولي علئ شرط العدالة» فإذا وجد عل خلافه 
لم يوجد الشرط فلم يبق قاضيًا. وفي الثاني ما ولاه بهذا الشرط» وينبغي أن 
يعزل؛ لأنه صار قاضيًا بالجورٍ والقهر» فهو بمنزلةٍ الأمير» والأميرٌ إذا جار 
لا ينعزل مالم يعزل» فكذلك القاضي إذا ولئ وهو فاسق. 
” كين أنَّ الفاسقّ لا يصحٌ قضاؤهء وهو أختيارٌ 
الطحاوي”*' كما مرّء وميلي إلى أختياره» فإِنَّ القضاءَ بالحقٌّ من أفضل 
العبادات والطاعات» قال يلِ: ١‏ عدلٌ ساعةٍ أفضل من عبادة ستين سنة 2006 


ومذهتبٌ الشافعي 


)١(‏ «الهداية» "/ 22١١1‏ و«الاختيار» 7/ 50" و«اللباب» 8/5/ا. 

(؟) «الهداية» "/ .١١1‏ 

(0) «المهذب») .”59١/75‏ و«الوجيز» ؟//ا7. و«روضة الطالبين» 285/8 و«غاية 
البيان» ص”777. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص777. 

(0) رواه الطبرانى فى «الأوسط» 47/5 (5750)» وقال الألبانى فى «ضعيف الترغيب» 
(0314): مي دا اه ولفظه : (يوم من إمام عدل خير من عبادة سنين سلة » من 
حديث حديث أبي هريرة. 


د ب 


وفيه من الخطر العظيم ما فيه» وجهل الجاهل وفسقٌ الفاسقٍ ربّما حمل 
صاحبّه على الأجتراء علئ دين الله والحكم فيه بغير علم ولا يثبت فيعود 
على ما وضع له القضاءٌ بالنقضء» ولعل الجاهل المقلدَ الورعَ لا يجترئ 
على الحكم كما يجترئ عليه الفاسقٌ العالمٌ بالفقه» فريّما أستعمل علمّه 
51 اعرد او رع 0 
أليم الملامة والعقاب ال عظيع في بات القضاءِ بالحقٌّء ففي القولٍ 
بانعزاله وعدم صحةٍ توليته سد باب الشرّ وفتح باب الخيرء 020 
حين يمكن عزلٌ من يفسق من قضاةٍ السوءء فتكون ولايتّهم وبالّا على 
الأمّةِ وهلذه المسائل زوائدٌ”"". 

قال: ( ولا يستفتى الفاسق ). 

هذه من الزوائدء قال صاحبٌ «الهداية ”"' في المفتي إذا كان فاسمًا 
قولان: أحدهما: أنه لا يصلخ ؛ لأنَّ 900 أمور الدينٍ» وَالقاسى 
لا يقبل قولّه في الديانات» وههذا القولٌ هو الذي أخترته في المتن. 
وقيل: يصلحٌ للفتوئ؛ لأنه يجتهدٌ كل الجهد في إصابةٍ الحقّ حذارًا من 
النسبة إلى الخطأ. أقول: أوليل ما يستنزل به فيض الرحمة /١4١ب/‏ 
الإلهية في تحقيقٍ الواقعاتٍ الشرعيةٍ طاعةٌ الله يق والتمسكٌُ بحبل 
التقوئ. قال ا : « وتوا أله ويمَلْئُكُمْ أل 4 [البقرة: 7 ومن أعتمد 
عل رأيه وذهنه في أستخراج دقائق الفقهِ وكنوزه وهو ممئنؤٌ”" بظلماتِ 


)١(‏ «الهداية» / 2١١7‏ و«الاختيار» ؟/ 258 و«اللباب» 8/5ل. 
(؟) «الهداية» .١١7/#‏ 
(0) في (ب): (ممنوع). 
ممنو: منوته ومنيته أذ أبتليته وممنو مبتلئ «الصحاح» ص ٠٠١5‏ مادة منا. 


سس كتاب أدب القاضي 


المعصية حقيقٌ بإنزالٍ الخذلان عليه فقد أعتمدّ ما لا يعتمدٌُ عليه # ومن ل يحَعَلٍ 


ميو 7 00-0 - 
َه لَه نور هما كم من فور 6 [النور: .]4٠‏ 
قال: ( وينبغى أن لا يسأل القضاء ). 
لقوله كلِ: « من سَأل القضاء وَكُلَ إل نفيه ومن لا يسأله ينزلٌ عليه 
ملك يسدده )”''2؛ ولأنه إذا طلبّ الولايةَ كان أعتمادُه عل كفاية نفسهء وإذا 
ظلب إليها كان أعتماده علئ توفيق و 
قال: ( ويرخص الدخول فيه لمن يثق بأداء فرضهء ويكره لمن 
يخاف العجز عنه والحيف فيه ويفرض على المتعين له ). 
أطلقّ أسم الرخصة على الدخولٍ في القضاء لمن يثق من نفسه بأداء 
ما يفترض عليه فيه -وهو الصحيح- فقد كره بعضٌ المشايخ الدخولٌ 
م 2 01 سا 0 و 
أختيارًا”*' أخذا بقوله كلِِ: «من جعل على القضاء فكأنما ذْبحَ بغير 
سكين 0”*'. والصحيحٌ ما ذكرنا طمعًا في إقامةٍ العدلٍ المندوب إليه في 
قوله يكل : «عدلٌ ساعةٍ أفضل من عبادة سنةٍ»» وفى رواية: «من عبادة 
سيق شبة »290 إلا أن العرك غريمة فلعل ظنه فى تفسه متخط ع وقد يتغير 
حاله بعد التوليةٍ عمًّا كان يظن في نفسهٍ قبلهاء وقد تجري علئ سنن 
)١(‏ «الهداية» 2١١7/7‏ و«الاختيار» 7/ 27506 و«حاشية ابن عابدين» 9/8ه". 
؟) رواه أبو داود (1/4ا0"). والترمذي .)١7(‏ وابن ماجه (7:94), وأحمد 
2.18/7 وضعفه الألبانى من حديث أنس فى «الضعيفة» .)١16(‏ 
(6) «المبسوط» /١5١‏ ”الا و«الهداية» .١١/"“‏ و«الاختيار» 557/7”. و«اللباب» 
5/,. 
(5) «الهداية» "/ »١١7‏ و«الاختيار» ”7/75 55”. و«اللباب» 48/5ل. 
() رواه أبو داود (١/ا0).‏ وابن ماجه (2)7708 وأحمد ؟/ 770. 


() سبق تخريجه. 


مدلل ب 


0 م 


واحدٍ إِلّا أنَّ غيره لا يعينه علئ ما يقتضيه رأيه» والإعانةٌ من ضروراتٍ ذلك. 
أمّا إذا خاف علئ نفسه الجورّ والحيت والعجرّ عن القيام مما يجب عليه فيه 
فيكره له الدخولٌ فيه» وأما إذا تعيّنَ له يفك احسعة ننه اهل القضاء ولم 
توجد في غيره فحينئلٍ يفترض عليه الدخول فيه؛ لأنّه لو تأجّر مع تعينه تقدَّم 
من لا يصلحء وفي تقديمه فسادٌ عظيمٌ. ودفعٌ الفسادٍ وصيانة حقوق العبادٍ 
فرض. وهزه المسألة اكد . 

قال: ( ويجورٌ التقليدٌ من الجائر ). 

لأنَّ الصحابةً مي تقلّدوا القضاء من معاوية» والإمامُ الحىٌّ هو علي 
َك ؛ ولأنَّ علماء السلفٍ تقلدّوه من الحجاج مع جوره. هذا إذا كان 
يمكنه أن يقضي بالحقٌ» فإذا كان السلطانُ الجائرٌ يمنعٌ عن إقامةٍ 
(الحقٌ)”" لا يجوز التقلد منه؟ لفوات المقصودٍ من القضاء وهو إقامة 
الو 

قال: ( ويجوز قضاءٌ المرأة إلا فى الحدودٍ والقصاص ). 

(وقد مرّ الكلامُ في أنَّ (الكلام)”” معتبرٌ بالشهادة» وإنّما لا يجورٌ 
قضاؤها في الحدودٍ والقصاص””؛ لأنَّ (شهادتها)"" في ذلك غيرٌ 
مقبولة كما يأتى فى الشهادات”". 
)١(‏ «الهداية» “/ 2.١١7‏ و«الاختيار» ”7”557/7., و«اللباب» 8/5/. 
0) في (ب): (الحد). 
(”) «الهداية» "/ 2٠1١7”‏ و«الاختيار» 7”55/7. و١«حاشية‏ ابن عابدين» 2754/06 
هق في (ج): (القضاء). (0) ساقط من (ب). 
(5) في (ب) و(ج): (شهادتهما). 


(0) «فتح القدير» لا/ /2791 و«الاختيار» ”7557/7. و«البحر الرائق» /ا/ 6. و«اللباب» 
/. 


حس كتاب أدب القاضي تحط ع0 


قال: ( وإذا ولي سلم إليه ديوان من تقدمه ). 
إذا ولي القضاءً سلمّ إليه ديوان"'' القاضي الذي تقدمهء وينظرٌ في 
السجلاتٍ وغيرها وتسلم خرائظ السجلاتٍ إليه؛ لأنها وضعت فيها 
لتكونَ مرجعًا عند الحاجة إليها فتسلم إل من بيده زمان”" أمر القضاءء 
وسواء كان البياضٌ من بيتِ المال أو من مالٍ الخصوم (في الصحيح)”" 
لأنهم وضعوه في يدٍ القاضي لعلمهء وكذا إذا 5006 مال القاضي؛ 
لأنه يُدين بذلك ولم يتمولها ويبعث شخصين أمينيين إلى القاضي 
الذي”" كان قبله فيسألانه عن كل واحدٍ منهما ويقضيانها منه ويحرزانها 
في خرائطها كل نوع في خريطةء لتلا يشتبه عليه وهلذا السؤالٌ لكشفٍ 
الحالٍ دون الإلزام”". 
قال: ( وينظر في حالٍ أهل السجنٍ فمن أعترف بحقٌّ ألزمه, 
ومن أنكرٌ لم يقبل قول المعزولٍ عليه إِلَّا بين 
ويستظهر قبل تخليته ). 
ثم ينظر القاضي في أحوالٍ المحبوسين؛ لأنَّه نصبَ ناظرًا وهم أحقاءً 
بالنظر في أمرهم. فمن أعترف منهم بحقٌ ألزمه بما أعترف به؛ لكون الإقرارٍ 
حجةً ملزمةً» ومن أنكرٌ منهم لم يقبل قولُ المعزولٍ عليه إِلّا ببينة؛ وههذا لأنَّ 
القاضي بالعزلٍ التحقّ بباقي الرعية» وشهادة الواحدٍ ليست بحجقء وعلى 
الخصوص إذا كانت علئ فعل نفسه وإذا لم يقم بينة لم يبادر إلئ تخلية 


)١(‏ في (ج): (معنئ). 

(؟) في (ب): (أيام) ولعل الصحيح (زمام). 

© من (ب). 

(5) «الهداية» ا/ 5١١ء‏ و«الاختيار» 851//7 ”2.7 و«حاشية ابن عابدين» ه/ ٠/1-8/ا”.‏ 


ا 


ظاهرٌء أو في تخليته إبطال حقٌّ من تعلق حقه بحبسه فيثبت""'. 


قال: ( ويفعلٌ في الودائع (والوقوفي بما تقوم به الحجةٌ ). 

ثم ينظر في الودائع)”" وارتفاع الوقوفٍ فيعملٌ فيها بما تقوم به الحجةٌ» 
وأطلق الحجةً لتشمل البينةَ والاعتراف لكون كل واحدٍ منهما حجةً 
ولا يقبل قولُ المعزولٍ لما تقدم. فإن أعترف من الوديعةٌ في يده أنَّ 
القاضي سلمها إليه قُبِلَ قولّه فيها لاشتمالٍ إقراره بذلك على الأعترافٍ؛ 
لسبق يد القاضي» فكأن الوديعةً في يده حكمًا فيقبل قولّه فيهاء وإن بدا 
بالإقرارٍ لغيرٍ القاضي سُلّمت إلئ من أقرّ بها له؛ لسبق حقٌّ المقر له علئ 
يد القاضي”". 

قال: ( ويجلس في المسجدٍ ). 

الجامع» والغرض من ذلك أن يكون موضع حكوه ظاهرًا لأهل بلدهٍ 
وللغرباء إذا قدمواء وعلئ هلذا فالمسجدٌ الجامعٌ أولئ؛ لأنه أشهر 
ولذلك زاده في الكتاب» وعن الشافعيّ”" 5: أنه كره جلوسه في 
المسجدٍ لاستلزام ذلك دخول المشركِ النجس والحائض (الممنوعين)”*) 
وغول المشجد . 


.7ا0/1١-117/١/8 و«الاختيار» 7//ا5"اء و«حاشية ابن عابدين»‎ 2١١5 /” «الهداية»‎ )١( 

(؟) ساقط من (ب). 

زفرة «الأم» 4/6 ولدالمهذب» 7”795/7. و«الوجيز4 ”/ *75». و«تكملة تكملة 
المجموع» ١؟/‏ /278-11 

(5) في (ب) و(ج): (الممنوعة عن). 

(5) «بدائع الصنائع» /1/ لاا و«الهداية» */ »1١١5‏ و«حاشية ابن عابدين» 0/ ؟/ا". 


سس كتاب أدب القاضي بل 00# 


ولنا"'؟: أنه كِ كان يحكمٌ في المسجدٍ ويفصل الحكومةً في 
معتكفه'"'. والخلفاء الراشدون /1155/ كانوا يجلسون في المساجد لفصل 
القضايا والخحكونات”"؛ ولأن القضاء الحى من أفِضَل العباناكةه 
والمسجد أحقٌ بإقامة العبادة فيه كالصلاة» والمشركك الع في الأعتقادٍ 
دون البدن فلا يمتنع دخوله» والحائضٌ تخبرٌ القاضي بحالها فيخرج إليها 
أو إلى باب المسجدٍ أو يبعث من يفصل بينها وبين خصوهاء كما إذا 
وقعت الخصومةٌ في الدابة» ولو جلس في داره فلا بأس بهء ويأذن 
للناس في دخولها ويجلس معه من كان يجالسه من قبل؛ لأنَّ في , 
ا وله ين 

قال: (ولا يقبل هدية إِلّا من قريب لا حكومة له أو معتاد 

لا يزِيدٌ على عادته ). 

القاضي لا يقبلٌ الهديةً إِلّا من أحدٍ رجلين» إِمّا ذو رحم منهء فإن في 
ذلك صلة الرحم إِلّا أن تكونَ له حكومةٌ فيمتنع؛ لأنَّ الهدية لأجلها 
فيتحاباها والثاني: من كانت له عادةٌ سابقةٌ قبل القضاءٍ بمهاداته فيقبل 
منه هديته؛ لأنَّ الظاهرٌَ جريه علئ عادته» فلا تكون (هدية)'2 للقضاء 


)١(‏ «بدائع الصنائع» /ا/ “77اء و«الهداية» "7/ 2١١5‏ وه١حاشية‏ ابن عابدين» 7/6/ا. 

(0) يدل عليه حديث كعب بن مالك» رواه البخاري (/ا2)56 ومسلم .)١6648(‏ 

() أنظر ما ذكره البخاري في كتاب الأحكامء باب من قضئ ولاعن في المسجد. 
«الفتح») *11/ هه6٠١.‏ 

(5) في (ب): (دخوله). 

(0) «بدائع الصنائع» /ا/ 7» و«الهداية» / »١١5‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» ه/ الالا 
و«اللياب» 5/ .8٠‏ 

(0) في (ب) و(ج): (هديته). 


0غ 


إلذ:إذا :ؤاذ عل '(المقذار الجعناء)”42 لأ عيكز: (للتض)""" واجعرا نما 
زادهمن القيذ الأول فى القريب -وهو أن لا تكون له حكومة- عن :ذكره 
في المعتاد للعلم به» والقيدان زائدان”". 


قال: ( ولا يحضر دعوة خاصة واستثنى قريبه ). 
لأ يحقدر القافى وغرة إلا آن تكون عامة ؛ لأنيا إذا كانت عامة 
لاخاهة سضورها” نيم .قلاف الدغو النعاضة (0) . وآرو د 


وأبو يوسف””*؟ رحمهما الله عمّما هذا النفي ليشمل القريب أيضًا؛ 
لمكاة التممة: ومحيد”" كله أعتين حهتور دعوثة قيول:هدتهوالعنه 
عليل قوله من الزوائد. 

والدعوةٌ الخاصةٌ هي التي إنما يحمل المضيف عليها حضورٌ القاضي 
فإذا علم أنه لا يجيب يتركها. 

قال: ( ويشهد الجنازة ويعود المريض ). 

لأن ذلك من حقوق المسلمين» فلا يمتنع عنه» قال ككهِ: «للمسلم 
على المسلم ستةٌ حقوقٍ ”2 وعد منها هذين الأمرين''". 


)١(‏ في (ج): (مقدار العادة). 

0) من (ب). 

(9) «مختصر الطحاوي»2 775, و«المبسوط» /١١‏ 87 وابدائع الصنائع» //7 ١‏ ء و«درر 
الحكام» ؟'/5*غ. ود«اللباب» .6١/5‏ 

(5) «مختصر الطحاوي» 27””5 و«المبسوط» 85-١ /١56‏ , و«ابدائع الصنائع» // -١/‏ 
ىى و«الاختيار» ؟/59"”. و«اللباب» .481١/5‏ 

(5) رواه مسلم 5 © بلفظ : ٠«‏ حق المسلم على المسلم ست ». 

(5) «بدائع الصنائع» /ا/ /١١-م1ء‏ و«الهداية» / 2١١6‏ و«حاشية ابن عابدين» ه/ 27١/4‏ 
و«درر الحكام» 5057/7. 


حل كتاب أدب القاضي 


قال: (ولا يضيف أحدٌ الخصمين ولا يشير إليه ولا يسارّه 
ولا يلقنه حجة ويسوي بينهما في المجلس ). 
أمّا الضيافةٌ فلما فيها من التهمة الظاهرة (فليتجنبها)2: وأمًا الإشارة 
إل أحد الخصمين ومسارته دون الأخر وتلقينه الحجة فلاشتمال ذلك على 
الميل إلئ أحد الخصمين والحيف بالآخر» والتهمةٍ الظاهرة مع أنكسار قلب 
الخصم الذي ريّما حمله عل ترك حقه عند مشاهدة ذلك» ولا ينبغي أن 
يضحك من وجه أحدهما لئلا يجترئ بذلك علئ خصمه ولا يمازحهما 
ولا واحدًا منهما؛ لأنَّ ذلك يذهب بمهابة مجلس القضاء”". 
قال: (وإذا ثبت الحقٌّ بالبينة فطلب ذو الحق حبس غريمه 
حبسه أو بالإقرار تثبت» وأمره بالأداء فإن أمتنع حبسه 
فى كل جنر ادو رجن كاك كالنمن: أو ملتزم بعقد 
كالمهر والكفالة ). 
إذا ثبت الحقٌ عند القاضي فلا يخلوء إِمّا أن يثبت ببيئة أو أعتراف» 
والإشارة إلى هذين من الزوائد» فإن ثبت بالبينة فطلب الغريم حبس 
غريمه » حبسه القاضي عند ثبوت الحق؛ لظهور مطله بإنكاره» إذ البينة 
لا تقام على المعترف» وأمًا إذا ثبت الحق بالإقرار» فطلب الغريم حبس 
غريمه تثبّت القاضي بحبسه ولم يعجل به» لكن يأمره بأداء ما عليه من 
الحق؛ لأنه لم يثبت مطله بأول الحال» والحبس جزاء المطل» ولعل 


)١(‏ في (ب): (فليجتنبها). 
(؟) «مختصر الطحاوي» ص2326 و«المبسوط») 56١/51لا-8لء‏ و«الهداية» 9/ 2١١6‏ 
و«حاشية ابن عابدين» 0/ 06/ا7. 


يلم_ ب ب ب 


هذا المقر طمع من غريمه بإمهاله فلم يستصحب معه ما أقرّ به فيأمره 
بإيصاله إليه؛ فإن أمتنع من الأداء ظهر مطله (فيجيب إل حبسه)”'", 
وإنما يحبسه في كل دين لزمه عن مال حصل في يده كثمن المبيع؛ 
و”"© بدل القرض أو كان قد التزمه بعقد كالمهر والكفالة» والمراد بالمهر 
المعجل عنه دون المؤجلء كذا نصّ عليه في «الين 1503 رونت ذلك 
أنه لمّا حصل في يده المال ثبت غناه به وإقدامه على الألتزام بالاختيار 
دليل اليسار» إذ العاقل لا يلتزم بما لا يقدر علئ أدائه فقامت دلالةٌ 
الغناء ظاهرًا فيحبس7". 


قال: ( لا فيما سوئى ذلك إذا أدعى الفقر حت يقيم المدعي 
بينة بيساره وقيل: القول لمن عليه مطلقًا ). 

ما إذا أدعى الفقر في غير الدين اللازم له بسبب مال حصل في يده 
أو التزمه بعقد. فإن القاضي لا يحبسه حتئ يثبت يساره ببينة يقيمها عليه 
المدعي؛ لأنَّ في الأول قامت دلالة الغناء (بسبب الإقدام)*؟ على 
الألتزام» وبسبب حصولٍ بدل ذلك الدين» وفي غيره فقدت هذه الدلالة 
فلابٌ من إثبات يساره بالحجة» فإن أقامها وإلّا فالقولٌ قولُ من عليه. 
وقيل: القولٌ قولٌ من عليه مطلقًا -يعني في هذا القول”' وفي الأول-. 


)١(‏ في (ب): (فيحبس). 

(0) في (ج): (في). 

.١١5 7/7" «الهداية»‎ )”( 

(4:) «مختصر الطحاوي» ص 2”*6. و«الهداية» "/ 211١5-1١1١6‏ و«الاختيار» 7/ لادلل 
و«اللباب» 5/ 87. 

(0) في (ب): (سببًا للإقدام). 

(5) من (ج). 


صح كحتاب أدب القاضي لل-اا يس 0# 


وهلذا القول من الزوائد”". 

ووجهه: أنَّ الأصلّ هو الأعتبارٌ وإنما يثبتٌ اليسارٌ بعارض» فالفقرٌ 
أصلييٌ والغنئ عارضي”' والطارى”" يحتاج إلى الكات» وروك أن 
القول لمن”* عليه إِلّا في بدلٍ المال. وفي النفقةٍ القول قول الزوج في 
الإعسارء وفي إعتاق العبد المشترك القول قول المعتق0". 

قال: ( ويحبسه مدةٌ يراها القاضي في الصحيح /؟؛1١ب/‏ فإن لم 

يظهر له مال أطلقه ولا 000 

إذا: تيك أن نامالا نبينة رقيبها”* البدعى. أن فنها القول قرول معي 
القاضي مدةٌ يتعرف فيها حاله ثم يسأل عنه» فإن ظهر له مال وإِلّا خلّى 
230 

ما الحبسٌ فلأنه بالمطل في الحال أستحقه. وإنما يطيل حبسّه هزه 
المدة؛ لان الغرض به أن يظهر ما عنده بواسطة ضيقٍ نفسه فإن لم يمتد 
مدةً لا تحصل هذه الفائدة. وفي تقدير المدة روايات أحدّها شهرء 
والأخرئ شهران والأخرئ ثلائة وأربعة إلى ستةٍ أشهر. والصحيحٌ أن 
ذلك مفوّض إلى رأي القاضي فالنامنُ يختلفون في ذلك» فمنهم شديدٌ 
الحرص علئ حفظ المال يرى الحبسٌ وإن طال أهونٌ عليه من إخراج 
المال» وآخرٌ ضدَّه لا يستطيع ضنكٌ العيش ولا يرئ إهانةً نفسه لإعزاز 
درهمه» فيسعول بأنواع من السعي في تخليص نفسه من ضيق الحبس 


0789-78 /6 «الهداية» 7/7 6١١ء» و«الاختيار» 7/ 05"اء و«حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
473-45 /5 و«اللباب»‎ 

(0) في (ب): (ظاهري). () في (ج): (العارضي). 

(5) في (ج): (قول من). (5) في الأصل: (يقيم). 


هيم ل -د 


والشاهد يرئ ما لا يرى الغائب والقاضي يحضر الخصوم فيتعرف من 
شمائلهم أحوالَهُم وخلائقهم فيعامل كلّ واحد بحسب ما يظهر منهء 
والتنبية علا ذلك من الزوائد. 

وإنّما يطلقه إذا لم يظهْر له مالٌّء بعد مضي المدة التي عينها القاضي ؛ 
لأنه معسرّء قد أستحق النظرة إليل ميسرة بالنصٌ فحبسّه بعد أستحقاقه ذلك 
ظلمٌء ولو قامتٍ البينةٌ علئ إفلاسه من قبل حبسه هل تقبل؟ فيه روايتان» 
وعليل عدم القبولٍ عامة المشايخ رحمهم الله”". 

قال: ( ويحبس في نفقةٍ المرأةٍ ولا والد في دين ولده إِلَّا إذا 

أمتنع أن ينفقٌ عليه ). 

أمّا الأولُ: فلأنَ الزوج إذا أمتنع عن الإنفاقٍ كان ظالمًا فيحبس. وأما 
الثاني : فلأن الحبسّ عقوبةٌ لا يستحقها الولدُ علئ والده إكرامًا كالحدّ 
والقصاصء وإنما يحبسٌ إذا آمتنمَ من الإنفاق على الولد؛ لأنَّ فيه إحياءً 
للولدء ولأنه إذا مضت مدةٌ لا ينفق عليه سقطت المطالبةٌ به فلا يتدارك 
فكان أمتناعه ظلمًا فيحبس”". 

قال: ( ولا يستخلفٌ إِلّا بتفويض ). 

القاضي لا يستخلفٌ غيره على القضاء إِلّا أن يفوض إليه ذلك؛ لأنَّ 
تقليدٌ القضاء شيءٌ وتقلده شيء» وتقلدهُ لا يستلزم التقليد به فصار 
كالوكيل ليس له أنْ يوكل غيره إِلّا بِإِذنٍ أو تفويضء وهلذا خلافٌ 
)١(‏ «الهداية» .١5/‏ و«الاختيار» ”885/7 و١حاشية‏ ابن عابدين» 6//لا1م”2, 

و«اللباب» 5/ 487. 


69 «فتح القدير» // 7865-785., و«الاختيار»4ه ”/ 5ه" و(حاشية اين عابدين» 
ه/ 9١‏ *, و«اللباب» 5/ "85-17. 


سس كتاب أدب القاضي 


المأمور بإقامة الجمعة حيث يجوز له الأستخلاف وإن لم يصَّرخ له به 
لقيام دلالة الإذن فى ذلك باعتبار لوقتها فهى علئ شرفي الفوات» 
وكان الأمرٌ بإقامتها إِذْنًا بالاستخلاف فيها دلالة ولا كذلك القضاءء فلو 
قضى القاضى الثانى والأولٌ حاضرٌ أو قضول فأجاز الأولٌ قضاءه 
جاذ اعارًابالوكالة اعفان حضؤرراية» أما إذا'فوَض إلية الأستعلافت 
بملكه فيصير القاضى الثانى نائبًا عن الأصل فلا يملك القاضي 
الأول عزله7". 
قال: ( وإذا رفْعَ إليه حكمٌ حاكم أمضاه إلا أنْ يخالف الكتابَ 
أو السّنةَ أو الإجماعَ أو يعرئ عن دليل ). 
وهلد1 لأ الشناء 131 لأقرة قحل مجدوة هه لفق والابرو 0 
لأنَّ أجتهادَ القاضى الثانى كاجتهادٍ الأولٍء والاجتهادٌ الأول قد أتصل به 
القضاء فيرجح على الثاني ولا يُنقضٌ الأقوى بالأضعف'". 
قال: ( فإِنْ قضيل مخالقًا لمذهبه ناسيًا فهو نافذ وفى العمدٍ 
روايتان وقالا: لا ينفذ مطلقّاء ويفتئ به ). 
القاضى إذا قضول فى مسألةٍ مجتهدٌ فيها بخلاف رواية”*' مذهبه 
فلا يخلوء إمَّا إن كان ناسيًا أو عامدّاء فإن كان ناسيًا نفذ قضاؤه عند 


2794 /1/ وافتح القدير»‎ 2١١١ /١5 «مختصر الطحاوي» الا" و«الميسوط)‎ )١( 
و«اللباب» 5//ا8.‎ 

0) من (ب)» (ج). 

() «الهداية» .١١9/‏ و«الاختيار» 7/ 276٠‏ و«درر الحكام» ؟408/7» و«البحر 
الرائق» /ا8/1. 

(5) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب). 


لهكلل _ 


أبي حنيفة يكن"" 2 وإن كان عامدًا فعنه في نفاذ قضائه روايتان» وجةهٌ النفاذ 
أنه ليس بخطأ يقيئًا لكونه مجتهدًا فيه» فالمقضي به كغيره في أحتمالٍ الخطأ 
والصواب» وقد أتصل به القضاءٌ فيرجّحء ومذهبهما"' أنه لا ينفذ في 
الوجهين عامدًا كان أو ناسيًا وهو معنويل قيدٍ الإطلاقٍ وعليه الفتوئ» 
ووجهه: أنه قضئئل في مجتهدٍ فيه بما هو خطأ في رواية» واجتهاده 
ومذهبه والواجب عليه العمل بما غلب على ظنه في المجتهدٍ فيه» فقد 
تركة إلئ غيره من غير مرجّح فلا ينفذ. 

والمسالة كليا”ين التواقرة . 

والمراد بالسنةٍ المشهورٌ منها؛ لأن مخالفيَهُ خطأ متيقنٌ به» والمعتبرٌ في 
الأختلاف هو أختلافٌ الصدر الأول. 

قال: (ولا نحكم على غائب إلا بنائب ). 

الحكم على الغائبٍ لا يجوز إِلّا أن يحضر من ينوبُ منابه ويقوم 
سين 

وقال الشافعيئٌ ك0" : يجوز الحكمٌ عليه؛ لأنَّ الحكم مبنئٌ على 
ظهور الحق”*' عند القاضي» وذلك بقيام البينةٍ به فإذا قامت البينةٌ ظهر 
الحقٌّ فصع الحكم. 


.5١08/8 «الهداية» 7/ 9١١ء و«البحر الرائق» لا/ 9» و١«حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(0) «الهداية» ”/ .١١9‏ و«الاختيار» ”/ .”8٠‏ و«البحر الرائق» /ا//ا١»‏ و«اللباب» 
1/5 

(6) «التنبيه» 2750 و«المهزذب») ”7/ 27:5 و«الوجيز4ه ”/7”57» و«تكملة تكملة 
المجموع» 7؟/١/-475.‏ 

(4) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب))» (ج). 


صصح كتاب أدب القاضي فت 0110 


ولنا : اي ا لأن العمل بها لقطع 
الخصومةٍ والمنازعة» وبدون الإنكار لا يتحقق العمل بالبينةٍ والمنكدُ 
معدوم فتعذر العمل بالبينةٍ فتعذر ترتيت ب الحكم عليها يهاء ولجواز أنه 
لو حضرٌ لأقرّء كما يجوز أنه ينكر فيشتبه على القاضي وجه القضاء لقيام 
هذا الأحتمال؛ لأن أحكامّهما مختلفة» ولو أنه أنكر ثم غاب فالحكمٌ 
كذلك لأنَّ الإنكارٌ وقتّ القضاء هو الشرظء وأطلق النائبٌ ليشمل من 
يكون نائًا بإنابته أو بإنابةٍ الشرع كالوصيّ من جهة القاضي. 

وذكرٌ في «الواقعات» ل عه عليه القضاء ببينةٍ قامت عليه /"84١أ/‏ 
وعدلوا فاختفى الرجل لا يُقضئ عليه حتئ يحضر؛ لأنه لو قضئ عليه 
يكون هذا قضاءً على الغائب. وأنه لا يجوز. 

وعن أبي يوسف 5ه" ذ ايا أنه يقضي عليه”". 

وذكر القاضي أبو على النسفي نا ا رأيت في , بعض النوادرٍ أن 
قول أبي حنيفة كلانه” “مث قول محمد" وابي يوسف. يا الله 
فصارت المسألة متفقًا عليها أنه ينصب فيه خصمًا ويقضي عليه وإن كان 
لا يقضئ عليه. 


.516 «فتح القدير» لا/‎ )١( 

(؟) «الهداية» .١١9/7‏ و«الاختيار» ؟7/ 20٠‏ و«البحر الرائق» /ا//1١-8١».‏ و«حاشية 
ابن عابدين» ,”1١١-:8/1/‏ 

() «فتح القدير» لا/ .5١6‏ 

(5) من (ب). 


دمب ب ل 


قال: ( وهو بشهادةٍ الزور نافذٌ مطلمًًا في العقودٍ والفسوخ 
وقالا: ظاهرًا ). 

إذا قضى القاضي في الظاهر بتحريم أو لإحلالٍ فهو في الباطن» كذلك 

هد إذا كانت الدعوئ بسبب معين كالنكاح والطلاقٍ والبيع 
والشراءٍ والإقالةٍ والردٍ بالعيب والنسب» وفي العنَةٍ والصدقةٍ روايئات» 
وهي مسألةٌ القضاء بشهادة الزورٍ في العقود والفسوخ» ومن صورها: 
أمرأةٌ أدعت عل رجلٍ أنه تزوجهاء فأنكرٌ فأقامت عل ذلك بينة فحكم 
القاضي بأنها أمرأتة ولم يكن تزوجها. 

قال أبو حنيفة كينه2'7: وسعها المقامٌ معه وأنْ تدع يطؤها. 
2000 


2 ا 039 48 


وقال ابو يوسف دنه آخرا -وهو قول محمد والشافعى 


رحمهما الله: لا يسعه أن يطأها لههم”"”" أنَّ القضاءً إظهارٌ ما كان ثاببًا 
لا إثباثُ أمرٍ لم يكن, والنكاح لم يكن ثابتاء فلا يثبت بالقضاءء وصار 
كالقضاءٍ في الأملاك الدويلة تياد الروي كما لوكان 7 الشهوة عبيذا 
أو محدودين في قذفي أو كفارًا. 

وله2: أنه قضيل بما هو المفترضٌ عليه بعد قيام الحجة عنده؛ لان 
الحجةً أن يكون الشهودٌ صدقة عنده لتعذر الوقوف عل حقيقةٍ الصدق 
فينفذ ظاهرًا وباطنًا قياسًا علئ ما إذا فرق بين الزوجين باللعان» وكما 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» “الا و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ ١لا‏ و«الاختيار» 
؟/ لله#_ثاه". و«إيثار الإنصاف» /540-541» و«البحر الرائق» /ا/ .١16-1١5‏ 

(0) «المهذب» 7/١١”"ء‏ و«التنبيه» 2751١‏ و«روضة الطالبين» .1794-1١78/8‏ 

في (ج): (لما). 


سس كتاب أدب القاضي خلا 0# 


إذا قضئ بانفساخ العقدٍ بتخالف العاقدين قوله: إِنَّ القضاءً إظهارٌ ما كان. 
قلنا: هو كذلكء. وإنشاء ما لا صحة للقضاءٍ بدونه» وقد أمكن أقتضاءً كما 
في قوله: : أعتق عبد عني بألف درهم فأعتق المأمور, فإنه يقع العتقّ عن 
الآموروييتك البيد سابقًا على الإعتاقٍ أقتضاءً بخلاف الأملاك المرسلة؛ 
لأنه لا يمكن بتقيده باطنًا؛ لتعذرٍ إثباتٍ الملكِ بدون السبب» وفر 
الأسباب كثرة وتعيينٌ سبب دون سبب غيرٌ ممكن» وههنا أمكن بتقيده 
باطنًا بتقديم النكاح فيفذ صونًا للقضاءٍ عن البطلان» وبخلاف ظهور 
الكتووو هد ١‏ ايفين في قذفي؛ لأنَّ القضاء بشهادتهم لا يجب 
على القاضي ؛ لأنَّ الوقوف عليه ممكنّ في الجملة. 

قال: ( والقاضي والشاهدٌ والراوي لا يعملون بالخظ مع نسيان 

الحادثةٍ وأجازاه إذا علموا أنه خظهم )20. 

لهما : أنّهم إذا 7 تحققوا أن الخطّ خظهم أفادهم ذلك علم غالب الظن 
(وعليه الظن)”' في باب القضاءٍ ينزل منزلة علم الإحاطة. 

وله0: أن القضاءً والشهادة والؤواية لآ تجوز إِّا عن علمء ولا علم 
ا وقد يغلب الشبه بحيث يغلب عنده أنه خط 
ويفعل”" عن أنه نفسٌ خاصٌ يمكن أن يتمرن عليه بحيث لا يتمكن الناظرٌ 
إلى الخطّين من التمييز بينهما فيعتقد اليقين في أنه خظه وهو خظ غيره في 
نفس الأمرء والاحتياظ في ذلك واجبٌ ويذكر الواقعة مما يحرس عن 
ذلك2320, 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» 07594 و«مختصر أختلاف العلماء» “/ 760٠‏ و«المبسوط» 


15 » و«البحر الرائق» /ا/ .١‏ 
(0) من (ب)» (ج). (9) في (ب)» (ج): (ويغفل). 


مل د 


قال: ( وهو ممنوعٌ عن الحكم بما علمه قبل الولاية). 

ليس للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما شاهدة قبل أن يتولى القضاءء 
(ولا أن)”' يقضي بما علمَ به في غير مصره الذي أستقضئ فيه. 

وقالا”"؟: له ذلك؛ لأنَّ مستندَ الحكم -وهو العلمٌ- لا يختلف حصوله 
000 والعلم'" 1 ولا أثر للقضاء وعدمه 
ولا للمصر وعدمه في ذلك» فيجوز القضاءً (به. 

وله" : أنَّ العلمّ حين وجد قبل القضاء كان علمّ شهادةٍ. لا علم 
قضاءء ولا يكون علمٌ الشهادةٍ موجبًا لعلم القضاء)”” بدون لفظة 
الشهادةٍ والعدد والأداء في مجلس القضاءء ولا يمكن للقاضي أن يجعل 
علم نفسهِ وشهادته موجبةٌ للقضاء (وإنما تصير شهادتةُ موجبةً للقضاء)”*' 
إذا شهد هو وآخر عند الإمام الذي فوقَهُ ليقضي به"". 

قال: ( وإذا تراضى أثنان بحكم بِصِفَة القاضي جاز في غير 

الحدود والقصاص ). ١‏ 

إذا رضي رجلان بأن يحكمًا رجلا يحكم بينهما جاز حكمُّه؛ لأنَّ لهما 
ولايةَ علئ أنفسهماء فصمّ بحكمهماء وصحّ حكمه عليهما. وقوله : (بصفةٍ 
القاضي) يحترزٌ به عن أن يكونّ المحكمُ كافرًا أو محدودًا في القذفي أو عبدًا 
كنا أو هيا أوغامنا في أختيارٍ الطحاوي”*' علئ ما نامعن 


0 فى (أ): (ولأن). 

)0( امختص!' الطحاوي» “ا و«المبسوط») .٠ ١6/15‏ 
)2 في (ب): (والعالم). 

(5) من (ب)» (ج). 

(0) «مختصر الطحاوي» 7977. 


ص كتاب أدب القاضي 


الحدودٌ والقصاصض؛ لأنه ليس لهما ولايةٌ علئ دمهماء ألَا ترئ أنهما 
لا يملكان إباحاتّه ولو رضيا بإباحيه لاستباح. وقيل : إِنَّ تتخصيصٌ الحدود 
والقصاص يدل علئ جواز التحكيم في سائر المجتهدات كالطلاق 
المضافي وغيره -وهو الصحيح- ألا يق أ لآ يفت نيه ويقال: إنه 

١ ١ 26‏ و 20200 
محتاجٌ إلئ حكم المولئ؛ لثلا يتجاسر العوامٌ على الحكم”". 

قال: (وإذا حكمّ لم يجز رجوعّهما ). 

لكل واحدٍ من الخصمين أن يرجعٌ ما لم يحكم عليهماء وإذا حكمّ لم 
يكن لهما الرجوعٌ. وهذا لأنه محكمٌ من قبلهما فلا يحكم إِلّا برضاهما 

قال: ( ويمضيه القاضى إن وافقّ مذهبه) لقاب 

حكم المحكم إذا رفِعَ إلى القاضي فوافقٌ مذهبّه أمضاه؛ لأنه لا فائدةً 
ا ل يي 
7715 لمق 00 ' 

0200-1 

لأنه لا ولاية له على العاقلة؛ لأنه غيرٌ محكم من جهتهمء ولو حكم 
على القاتل بالدية في ماله رده القاضي» ويقضى بالدية على العاقلة لأنه 


)١(‏ «الهداية» "'/ ١٠٠ء‏ و«الاختيار» 9؟/ لاهلا و«البحر الرائق» لا/ 780-1١5‏ و«اللباب» 
5/. 

(؟) في (ج): (عليه). 

9) من (ب)ء. (ج). 

(5) «الهداية» “9'/ و«الاختيار» ؟/ /ا0. و«المبسوط» 5١/١١١»ء‏ و«البحر الرائق» 
/ا/ 5 756-7ء و«اللباب» 884/5. 


مب ب لل 


414 مخالف بالنصٌ» ولرأيه إِلّا إذا ثبت القت بإقراروء فإن العاقلة 
لا تعقلهء فصحّ حكمّه بها عليه في ماله""". 

قال: ( ويستمع الحجةً ويقضى بالنكولٍ”" والإقرار ). 

لأنّ الحكمّ بذلك حكمٌ موافقٌ للشرع» والتنبية على الإقرار زائد» 
وإذا أخبر بإقرار أحد الخصمين اللذين حكمَاهُ أو بعدالةٍ الشهودٍ وهما 
عل تحكيمهما يقبل قوله» ولا يلتفت إلى إنكارٍ الخصم بسبب قيام 
ولايته» وإن أخبر بالحكم لا يقبل لانقضاءٍ ولايته» فصار كقول المولى 
ا ءْ 

قال: رولا يحكم لأصوله وفروعه وزوجته كالقاضى ). 

حكم الف والمولىئ لآبائِه وأمهاته وأولاده وزوجاته باطل؛ 
لتمكن التهمةء ولهكذا لا تقبل شهادثه لهم. 

وفي قوله : (لأصوله) تنبيةٌ عل أنَّه لو قضئ عليهم جاز؛ لانتفاء التهمة 
المانعةٍ من الحكم لهم» والتنبيه على أن حكمّ القاضي والمحكّم في ذلك 


سراة من ارات . 


255/1 و«الاختيار» 08/79”., و«البحر الرائق»‎ 2.15١١. «الهداية» م‎ )١( 
.9١ /5 و«اللباب»)‎ 

0) غير واضحه بالأصل» والمثبت من (ب)» (ج). 

(6) «الاختيار» / لاه 08-7"*. و«فتح القدير» ١94/17‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 
ه/8م:-579::. و«اللباب» 5/ .4١‏ 

(5) في (ب): (الحاكم). 

(6) «الهداية» #//171ء و«الاختيار» 8/7ه". و«البحر الرائق» 58/1» و«اللباب» 
. 


كتاب أدب القاضي م0 


قال: ( ويقبل بالبينةٍ كتابٌ القاضي إلى مثله في كل حقٌّ 
لا يسقط بالشبهة. فيكتب بالحكم أو بنقل الشهادة 
ليحكم المكتوب إليه ويقبل في العقآرٍ والمنقولٍ على 
المختار). 
كتابٌ القاضي إلى القاضي مقبولٌ إذا قامت البينةٌ به عند المكتوب 
إليه وهذا لمساس الحاجة إلى القبولٍ وأطلقَ البينة؛ ليعم الرّجلين 
والرجل والمرأتين» وإنما أشئَّرطتٍ البينةٌ؛ لأنَّ الكتابٌ يشبه الكتابت 
فلا يثبت أنه كتاه إل بالحجة التامة؛ لأنّه ملزم. 
وهلذا بخلافٍ كتاب الأستئمان من أهل الحرب؛ لعدم الإلزام» 
وبخلاف رسولٍ القاضي إلى المزكي» ورسوله إلى القاضي؛ أن الإلزام 
إنما هو بالشهادةٍ دون التزكية» فإن كان الخصمٌ حاضرًا فقامتٍ البينةٌ عليه 
كم عليه بها وكتب بحكمهء وهذا هو السجل» وإن شهدوا عنده 
والخصم غير حاضر عنده لم يحكم؛ لأنه لا حكمّ على الغائب ويكتبُ 
بالشهادة ليحكم المكتوب إليه بهاء وهذا هو الكتابُ الحكميء وهو نقل 
الشهادة في الحقيقة» والحاجة ماسّةٌ إلى قبوله فلعلّه يتعذرٌ على المدعي 
الجمع بين الشهودٍ والخصمء فأشبه الشهادة على الشهادةء وإنما لا يقبل 
كتابّه فيما يسقظٌ بالشبهةٍ كالحدود والقصاص؛ لما في ذلك من شبهةٍ 
البدلية» فصار كالشهادةٍ على الشهادةٍ ولأنهما مما يندرئ بالشبهةء وفي 
قبول كتاب القاضي بهما سعيٌ في إثباتهما. 
ويندرج تحت قوله : (في كل حقٌّ) الدين والنكاح والنسبٌ والمغصوبٌ 
والأمانةٌ المحمودةٌ والمضاربةٌ المحمودةٌ» فإن ذلك كلَّهُ بمنزلة الدين» وهما 
مما يعرف بالوصيء وإنما يقبل كتابُه في العقارٍ؛ لأنَّ التعريت يقع 


0م د ل 


بالتحديد»ء وكذلك يقبل كتابه في سائر المنقولات كما هو مذهبٌ محمد كأنْهُ 
وهو المختار للفتوئ» وعليه المشايخ المتأخرون» ووجه الرواية الناطقةٍ 
بعدم القبول: أحتياجُ المنقولٍ إلى الإشارة”'". 
قال: ( ويقرأةٌ على الشهود؛ ليعلموا ما فيه ويختمه بحضرتهم 
ويسلّمُه إليهم ويوجب الإشهاد لا غير. واختاره 
السرخسئٌ أنه 
الشرط عند أبي حنيفة لاه" في قبولٍ كتاب القاضي إلى القاضي 
بأن يقراً الكتاب على الشهود؛ ليعرفوا ما فيه ويعلمهم به؛ لأنَّ الشهادةً 
لا تجوز بدون العلم» وأن يختمّه بحضرتهم ويسلمه إليهم؛ دفعًا لوهم 
التغيير. ْ 
وقال أبو يوسف 835 : ليس شية من ذلك بشرط سوئ أن يشهدهم 
أنَّ هلذا الكتاب كتابهُ» وهذا الختم ختمُه. 


وعنه أيضًا: أن الختم لسن يشرط يما" وهل" فى ذلك لما أببلي 
بالقضاءء وليسق العيان كالخبرء وقد كان سمس الأئمة السرخسي 200 
قوله» والتنبية عليه من الزوائد. 


)١(‏ «المبسوط») 5 -45. و«الهداية» »١١1//‏ و«البحر الرائق» /ا/ 278 و«اللباب» 
80-5 

(؟) «فتح القدير» / 7947,ء و«البحر الرائق» لا/ 5» و«درر الحكام» 2511/5 و«اللباب» 
5/ 86. 

0) من (ب)» (ج). 

(5) فى (ب): (ليشهد). 

فنك «المبسوط» 5 . 


حت كتاب اب تاش سببيببيتا2ايي ييح 00 
قال: ( ولا يقبلُه القاضي حتئ يحضرٌ الخصمُ ). 
وهذا لأنه بمنزلة أداء ءِ الشهادة» فيشترط حضوره» بخلاف سجاع 
القاضي الكتاب”""2؛ لأنَّ ذلك للنقل لا للحكم'". 
قال: ( وينظر ختمه فإذا شهدوا أنه كتابه سلّمه إليهم, وقرأه 
عليهم وختمه. قصه وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه, 
ويأمره بذلك إذا شهدوا أنه كتايه ). ّ 
هله المسألة فرعٌ على الخلافي المذكور في سابقتها من أبي يوسف”) 
00 رحمهم الله ولم يشترط في فتح الكتاب ظهورٌ العدالق 
والصحيحٌ أنه فاظء هذا رليات لذن ربما يحتاجٌ إلئل زيادة 
الشهود وإنما”*' يقبله المكتوب إليه إذا كان القاضي الكاتبٌ باقيّا على 
قضائه. فلو خرج عن أهليةٍ القضاءٍ أو مات أو عزلَ قبل وصول الكتاب 
لا يقبل؛ إِلّا إذا كان معيئًا بأن قال: إلئ فلانٍ بن فلانٍ قاضي بلدة كذاء 
وإلن هق يصل إلنه من اقعناة السلية:: لأن غير صاريما لغ يلون 
ما لو كتب أبتداء إلى كل من يصل إليه من قضاةٍ المسلمين على 
ما أختاره المشايحٌ؛ لأنَّ المكتوبٌ إليه غيرٌ معروف /144/ ولو مات 
الخصمٌ أنفذه على الورثة لقيامهم مقامّهُ (والله أعله)*”". 


5 5 همك 2235 همك 


)١(‏ في (ب): (الكاتب). 

(؟) «المبسوط» /١6‏ 460., و«الحداية» / »١١4‏ و«البحر الرائق» /ا/ 5» و«اللباب» 485/54. 
(6) تقدمت ترجمته. 

(4) في (ب): (ولا). 

(0) من (ج). 


ص كتاب «دسسك ربب ب 0# 


قتاب الدعوى”» 


قال: ( ويفسر المدعي بمن لا يجبر على الخصومة إذا تركها 
والمدعي عليه من يجبر ). 

هذا هو التعريفٌ الذي ذكره القدوري كأنه”'". وإنما زاد لفظة: (يفسر) 
تحرٌرًا عن الجملةٍ الإسمية» فإنه لا خلاف بين أصحابنا في ذلك» وهذا 
التعريفك أحسنٌء وقد قيل أيضًا: المدعي من لا يستحقٌ إِلَّا بحجة 
كالخارج؛ والمدعئ عليه من لا" يكون مستحقًا بقوله من غير حجة 
كذي اليدٍ. وقيل: المدعي من يتمسك بغي رٍالظاهرء والمدعئئ عليه من 
يتمسك بالظاهر وعن محمدٍ يه *' في «الأصل» بالمدعئئ عليه هو المنكرُ 
وإنما أقتصر عليه؛ لأنه إذا عرف النمن عله بحرت العااض ل أنَّ الإنكارٌ 
لا يخصٌ الصورةً» فكم من مدع صورةٌ وهو منكرٌ معني كمن يدعي رد 
الوديعة إلى صاحبهاء فإنَّ الول قولّه ؛ لكونه منكرًا للضمان معنول» وإن 
كان مدعيًا للردّ صورةً فالحال من معرفةٍ المنكر موكولٌ إلئ نظر الفقيهء 
والاعتبار في ذلك بالمعاني”*» 


(1) وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن القضاء لا يكون إِلّا بالدعوئ وهى فعل من 
الدعاء وهو الطلب لغة. «المستجمع شرح المجمع؛ 59٠‏ ْ 

(0) «الكتاب» 9557/5-/0؟. 

9) من (ب)ء (ج). 

(4) «مختصر الطحاوي» ١ه"ا.‏ و«البحر الرائق» 2,١95-١9*/8‏ و«فتح القدير» 
0*4 هل و«اللباب» 55/5-/79. 


م د لل 


قال: ( ويشترط لقبولها مرف المدعيل به في جنسه وقدره). 

لأنَّ الغرضّ من الدعوئ هو إلزامٌ المدعئ عليه عند قيام البينة» 
ولا إِلزامَ فيما لا يُعلم جنسّه وقدرة"". 

قال: ( وإحضارهٌ إن كان يميئًا حاضرةً وإلا فبيان قيمتها ). 

إذا كان المدعيئ به يميئًا فلا يخلو إِمّا إن كانت حاضرةً أو غير حاضرة» 
فإن كانت حاضرةً كلف المدعئئل عليه إحضارها؛ ليشير المدعي إليها في 
دعواه» وكذا في الشهادةٍ والاستخلافي؛ لأنَّ الإعلامٌ بالمدعئ به شرظ 
وهو في المنقولٍ بالإشارة إليه لإمكان النقل. وكون الإشارةٍ أبلغٌ في باب 
الع يق كرا ان كن العية حافم اتسين ذكز يفنا لاله تعدوت 
الإشارةٌ إليهاء وقيمتها هو معناها وبها تصير معلومةٌ؛ لأنَّ القيمةً تعرف 
بالوصنب. 

وعن أبي الليث 0835" أنه يشترط ذكرٌ الذكورة والأنوثة أيضًا مع 
القيمة» وقد أتفق القضاةٌ عن آخرهم عل وجوب الحضورٍ ووجوب 
الجواب عند الحضورء ليكون حضوره مفيدًا فائدته» ووجوب إحضارٍ 
العين المدعئ بها ووجوب اليمين عند الإنكارٍ ". 


)١(‏ «المبسوط» ل/ا١/ ٠‏ ٠-1"ا.‏ و«الهداية» / “107. و«البحر الرائق» /ا/ 2146 و«جامع 
الفصوليين» .6١/١‏ 

(0) «فتح القدير» 4/ 2.١6١‏ وهحاشية ابن عابدين» 0/ 010. 

(0) «مختصر الطحاوي» 7ه"765-1» و«المبسوط» 277/١17‏ وافتح القدير» 2/48 -١6/8‏ 
,٠‏ و«حاشية ابن عابدين» 0/ 056. 


صح كتاب الدعوى 


لكتتكتتتتتت. :1 


قال: ( وإن كان عقارًا فتحديده في الدعوئ والشهادة شرظ 
واكتفيا بالشهرة في المشهور ). 

| ذكر الحدوةدٍ بأسماء أصحابها وأنسابهم إلى الجدّ شرظ عند أبي حنيفة 

؛؛ لتعلّق تمام التعريفب بذكر الجذدّء وهذا هو الصحيح إل إن يكونٌ 
7 والذي ينسب الجدٌّ إليه مشهورًا فيكتفي بذكره لحصولٍ المقصودٍء 
وهذا بخلاف ما إذا كان العقارٌ مشهورًا في نفسه لا يستغنول بشهرته عن 
تحديدهٍ عند أبي حنيفة 35:ه20. خلامًا 0 فإنهما أعتبرا شهرة العقارٍ 
بشهرة الرجل في الجدّ. وأبو حنيفة 3(" رَاعَ فائدةً التحديدٍء وهو دفعٌ 
بان كا يسدر اده اواعما كاردا در يشترط التحديدٌ 
في الشهادةٍ كما يشترط في الدعوئ ,٠‏ لتطابقٌ الشهادةٌ الدعوئ» ولتكون 
الشهادةٌ بعين المدعي وليس ذلك إِلّا بالتحديد”". 

قال: ( واكتفينا بذكر ثلاث ). 

إذا ذكر ثلاثةَ من حدود الدارٍ كفئ ذلك عندنا. وقال زفر (: لابن من 
ذكر الأربعة؛ أن تمامّ المعرفةٍ بالمحدودٍ ويتعلق بذكرها فإذا أخلٌ بالرابع 
لم تكن دعواةٌ معلومةً ولا الشهادةٌ أيضًا فلا يسمع. 

لم331 أن الثلاثة أكثرها فتقوم مقام الكل ولو لو ذكر الأربعةً وغلط في 
الحدٌ الرابع لا يسمع؛ لأنَّ الدعوئ تختلف بذلك» ولا كذلك بالترك. وعن 
أبي يوسف كن لو ذكرٌ حدين يكتفئ بهماء واختلف في الحدّين فقيل: 
يجبٌ أن يكونا متقابلين. وقيل: متصلين. وكما يشترط التحديدٌ في 
الدعوئ يشترط التحديدٌ في الشهادة. 


)١(‏ «الهداية» #/ 5/ا١ا,‏ و«الاختيار؛» ”/4لالا-لا. و«البحر الرائق» /8//ا19اء 
و«اللباب» 18/5. 


مب 


قال: ( ثم يذكر المدعئ عليه ومطالبته ). 

أن الأدّلُ فلأنَّ المدّعئ عليه إذا لم يكن المدّعئ به في يده لا يكون 
خصمًا للمدعي» فيجب على المدّعي أن يذكرٌ المدعئ به في يده وهذا 

في المنقول» أما العقارٌ فلا يكتفئ بذكر أنه في يده وتصديق المدعئ عليه؛ 
بل لا تثبت تنبت اليد فيه”"" إِلّا ببينةٍ أو علم القاضي» وهلذا هو الصحيح نفيًا 
(للتهمة المواضق!؟ فلل العقار في يذ ميرهماء فأمًا المنقولٌ فاليدٌ 
مشاهدةٌ فيه. 

وأمّا الثاني فلأنَ المطالبة حقٌّ المدعي في تقترطاظلية و.ولآن مجر اليل 
لا تكفي بدون الطلب؛ لجواز أن يكونَ مرهونًا في يده أو محبوسًا معه على 
الشمن» فالمطالبةٌ تزيل مثل هلذا الأحتمالٍ» ولهذا قيل: يجب أن يقولٌ في 
المنقولٍ: إنه في يده بغير حقٌ. 

وزاد بعضهم شرطًا آخر وهو أن يقول: وواجبٌ عليه تسليمه» غير أن 
هذا الشرط الزائد ليس بواجب في الصحيح”". 

قال: ( وإن كان ديئًا فمطالبته ). 

أي : وإن كان المدعئ به دينًا في الذمة تشترط المطالبةٌ به لما مرّ؛ 
ولأنَّ صاحبٌ الذمةٍ حاضرٌ فلم يبق إِلَّا مطالبته» إِلّا أن تعريقّة بالوصف 


ايت الم 
لازم؛ لآأنه مما يعرف 0 


)١(‏ من (ب). 

(؟) في (أ): (لتهمة للمواضعة). 

(") «الاختيار» 7/ 77/4-11/8, و«فتح القدير» 151-4.ء و«البحر الرائق» /ا/ 27١١‏ 
و«حاشية ابن عابدين» ©/ /ا05. 


حح كتاب الدعوى خ 7‏ ا 00# 


قال: (فإذا صحت سأل /؛؛1١ب/‏ القاضي المدعئئ عليه فإن 
أعترفٌ قضئ عليهء وإن أنكر سأل المدعي البينة» فإن 
أحضرها حكمٌ بهاء وإن عجر وطلب يميئه أستحلف. 
فإن نكل ألزمه المدعى بهء وإن أخَره حتئ يعرض 
اليمين ثلانًا كان أولئ. ولا نجيز ردَّها على المدعي ). 


إنما يسألٌ القاضي المدعئ عليه عن دعوى المدعي فيقول له : ما تقول 
فيما يدّعيه عليك؛ لاستكشاف وجه الحكم؛ لأنَّ الجوابّ إمّا بالاعترافٍ 
أو الإنكارٍ ويترتب علئ كل من هذين حكمُّهء فإن أعترف بما أدَّعاه 
المدعي قضو به؛ لأنَّ الأعتراف حجةٌ موجبةٌ بنفسهاء فيجب عليه 
الخروجٌ عن عهدة ما أعترف بهء وإن أنكر ما أدعيل عليه به سأل المدعي 
البينة المظهرةً لصدقٍ دعواه؛ لقوله ظَلِةِ: «ألك بيّنةٌ؟». فقال: لا. 
فقال: ١لك‏ يمينه :"2 سأل المدعي البينة أولّا فلما فقدث رنَّتَ على 
فقدها اليمينَ فالسؤال لا بِدَّ منه؛؟ ليتمكن من ترتيب الأستحلافٍ عند 
عدم البينةٍ فإن أحضر بِيّنتَه قضئ بها؛ لأنها حجةٌ ملزمةٌ ولا تهمةً فيهاء 
وإن عجر عن إقامةٍ البيّنةٍ وطلب يمينَ خصوهٍ أستحلفه القاضي؛ لأنه 
رنّبَ الأستحلاف عل فقدٍ البينةٍ كما مرّء ولمًّا كان اليمينُ حقٌّ 
(المدعي بقوله 22 : «لك يمينه » أشترط طلبّه)”" لكونه صاحبٌ الحقٌ» 
فإن نكل المدعئ عليه عن اليمين قضى القاضي عليه بالنكولٍ وألزمه 
ما أدعا به عليه» ويصحٌ القضاءٌ بالنكول في أولٍ مرةٍ -هو المذهب- 


)00( رواه مسلم )١78(‏ كتاب: الإيمان» باب: وعيد من أقتطع حق بيمين فاجرة بالنار. 
(0) في (ب).» المدعئئ عليه عن كل يمينه أشترطا عليه. ش 


ب 
وهو الصحيح ؛ إِلّا أن الخضّاف ييه”'2 قال: ينبغي له أن يعرض عليه اليمينَ 
ثلاث مراتء فيقول: إني أعرض عليك اليمينَ ثلاث مرات» فإن حلفت 
إلا قضيتٌ عليك بالنكولٍ وألزمتُك ما أَدّعئ به عليك» وهذا إنذارٌ 
أستحبٌ في موضع الخفاء أحتياطاء والمذهب هو الأول» حتئ لو قضي 
بالتكوق هزة جار هر الصسيت :والأول ا زلرل»».ولفظة :(اولئ) ؤاتدة 
ولا ترد الفية على الووعي 

وقال الشافعئٌ كانه”" : ثُردُ اليمِينُ على المدعي» فإذا حلفت يقضئ به ؛ 
لأنّ التكولَ لا ينتهضُ حجة؛ لاحتمال أنه ترفّمَ عن اليمين الصادقة» 
وإحتمال تمتّعه عن اليمين الكاذبة» وأمّا المدعي فيمنُه غير محتملة بل 
لت ل 

ولنا': أنَّ النكولَ دليلٌ علئ أنه باذلٌ للمدعي أو مقر له بهء 
ولولا ذلك اوم دفعًا لضرر الآلتزام عن نفسو والردُ لا وجة 
له؛ لأنه يك رنَّبَ يمين المدعئ عليه على عجز المدعي عن البينة» وفي 
الردٌ رد هذا الترتيب. 

قال: ( ولو قال لا أقرٌ ولا أنكرٌ فالقاضي لا يستحلفه ). 

إذ قال الدع علينه له أن انما اوسن وله انكو 

قال الإمامُ أبو حنيفة كآنه”": لا يستحلف. 


.5146 «الهداية» "/ 5لا١اء. و«إيثار الإنصاف»‎ )١( 

(7) «المبسوط» /ا١/‏ 5 6-7”, و«الاختيار») 7/ 23”8٠-71/4‏ و«درر الحكام» 2377/59 
و«إيثار الإنصاف» 548-595. و«اللباب» 19-78/5. 

(©) «الأم» 9/5:*-١1ثء‏ و«التنبيه» 765» و«المهذب» 707/7 و«الوجيز» 571/7. 


سس كتاب سين بإب اااالييي# 00 


وقالا2: يستحلف؛ لأنَّ كلاميه)" تعارضا (فتساقطا”" فكان 
ساكّاء والسكوتٌ نكولٌ حكميٌ فينزل منزلة النكولٍ الحقيقيٌ» وهو قوله: 
لا أحلف إذا لم يكون السكوت عن آفةٍ مانعةٍ عن الكلام. 

وأبو حنيفة كفله”؟' يقول: اليمينُ إنما يتوجه شرعًا على المنكرء وقد 
صرّحَ بأنه غيرٌ منكر» فلم يمكن تحليفه لكون القاضي يقول له: إِمّا أن 
تصدّقّه في دعواه» وإمّا أن تصرّحَ بالإنكارٍ. فإن أصرٌ علئ كلامه كان 
جانيًا لتركِ طاعةٍ أولي الأمر فيؤدّبه القاضي بالحبس”". 

قال: ( ولا يحكم بالشاهدٍ واليمين ). 

وإذا أدعى المدعي فطولبّ بالبينةٍ فأحضر شاهدًا واحدًا. 

قال الشافعئٌ 55خ*©: يُحلّف المدعي علئ دعواه مع شهادةٍ هذا 
الشاهدٍ ويقضي بها القاضي. ومنع أصحاينا من ذلك''". 

له: أنه عل قضئ بالشاهد واليمين. 

ولنا: أن النصّ أوجب البينة على المدعي وهما شاهدان أو رجل 


رفو 2< در * 0204 
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وامرأتان بقوله تعالئ : ا وَاستَندُوأ سَهِِدَنِ ين رَجَالِصكُمْ وإن لَمْ يكنا يمن 


)١(‏ «المبسوط» /ا١/‏ 28-75 و«الاختيار» 780-17/4/7. و«درر الحكام» بففضية 
و«إيثار الإنصاف» 598-595» و«اللباب» 19-58/5. 

() في (ب): (كلّا منهما). 

(9) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) «بدائع الصنائع» 9/5" و«البحر الرائق» /1/ 7١5‏ و«درر الحكام» ؟/ الال 
و«حاشية ابن عابدين») 05//0. 

)2( «الأم» ؟/ه٠.*-5:”.‏ و«الوجيز» 7/ 2.708 و«روضة الطالبين» 8/ 7657» و«غاية 
البيان» 719٠‏ 

)١(‏ «المبسوط» /ا١/‏ 275-1759 و«الاختيار» 7/ 78٠١‏ ولدرر الحكام» ؟/7737. 


ومع 


فَرَجَلُ وتران » [البقرة: 0181 نقل الحكم عند فقد الشاهدين من الرجالٍ إلى 
شهادة الرجل والمرأتين» ولو كان الحكم باليمين مع الشاهدٍ الواحد 
مشروعًا لنقل الحكم إليه» والنصٌ النبوي قسم البينةً عليه واليمينَ على 
المنكرء والقسمةٌ مما تنافي الشركة» فلو جاز يمينُ المدعي مع هذا 
الشاهدٍ لكان ذلك ردًا لهذِه القسمةٍء وما رواه طعنّ فيه يحي بن معين 
كآنه أو هو محمولٌ علئل أنه لما أحضر الشاهدً الواحدَ أستحلف نا 
المدعئ عليه» ثم حكمّ بالنكولٍ فرأى الراوي حكمّه بعد الشاهل 
واليمين» فكانتٍ الرواية مستندة إل ظنّة أنه قضئ بشاهدٍ ويمين”"". 

قال: ( ولو قال بينتئ حاضرة في المصرٍ وطلب يمينه فهو ممنوخ 

منه ). 

رجل قال: لي بينةٌ حاضرةٌ (في المصر)”" ثم طلب من القاضي أن 
يستحلفت خصمّه فإن كانت حاضرةً في مجلس القاضي لم يستحلف 
إجماعًا''"» وإن كانت غائبةٌ من المصر مسافة السفرٍ أستحلف إجماعًا 2 
وإن كانت في المصر فهي المسألةٌ الخلافية. 

وقالا”": يستحلفه. 

وقال أبو حنيفة ك81”": لا يستحلفه؛ ولذلك زاد قوله: (في المصر) 
تحقيقًا لموضع الخلاف. 


"8٠١ «المبسوط» /ا١/0-1794 لل و«بدائع الصنائع» 5/ لاه و«الاختيار»؛ ؟/‎ )١( 
.777/7 و«درر الحكام»‎ 

0) من (ب). 

(9) «الهداية» ”/ هلالا و«الاختيار4ه 8١/7”‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 2004/6 
و«اللباب» 79/5. 


سس كتاب الدعوى سالإللل 00 


لهما: عمومٌ قوله 822: « واليمينُ على من أنكرٌ »"'' واعتبارًا بما إذا 
كانت البيّنة غائبة من المصر مسافة القصر. /145/ 

وله: أنه يكذ رتب يميئه علئ عدم البينة بقوله 2 : «ألك بينة؟ )2 
فقال: له قال #فلك يميية ”أ واعيبارًا نما إذا'كانت حاضرةً في 
مجلس القضاءٍ. 

قال : ( ويأخذ كفيلًا بنفسه ثلاثة أيّامء فإن أمتنعَ لازمه إِلَّا أن 

يكون غريبًا فيلازمه مقدار مجلس القاضي ). 

إذا قال المدعي : لي بينةٌ حاضرةٌ ذ في المصرء قيل لخصمه: أعطه كفيلا 
بنفسك ثلاثة أيّام» والغرض من ذلك أن لا يذهب حقه بتقدير غيبوبةٍ 
المدعيئ عليهء والكفالةٌ بالنفس جائزةٌ علئ ما مرّ في الكفالة» ثم أخذ 
الكفيل بمجرد دعواه أستحسانّاء ووجهه أنَّ في ذلك نظرًا للمدعي لحفظ 
حقهِ وليس فيه عظيمٌ ضر على المدعئ عليه؛ لأنَّ الحضورٌ مستحقٌ 


)١(‏ جزء من حديث رواه الدارقطني / 21١١‏ 5/ 118-711 ومن طريقه ابن الجوزي 
في «التحقيق» 7/ )3١57(7848‏ من طريق عثمان بن محمد بن عثمان» عن مسلم بن 
خالدء عن ابن جريج عن عطاءء عن أبي هريرة» عن النبي يِل قال: «البينة على من 
أدعيل» واليمين علئ من أنكر إلا في القسامة». 
وأشار ابن الجوزي لضعفه»ء فقال: مسلم بن خالد ضعيف. 
ورواه البييهقي 707/٠١‏ بنحوه» من حديث ابن عباس. 
قال النووي في «شرح مسلم» إسناده حسن أو صحيح. وقال في «الأربعين» 
حديث (0737): حديث حسن. 
والحديث رواه البخاري )١0١15(‏ كتاب : الرهن» باب: إذا أختلف الراهن والمرتهن 
ونحوهء ومسلم )١7١١(‏ كتاب : الأقضية» باب: اليمين على المدعئ عليه. عن ابن 
عباس بلفظ : «اليمين على المدعل عليه ). 

(؟) تقدم تخريجه. 


م ب ب ب ب ب لل 


عليه بمجردٍ الدعوئ, ألا ترئ أنه تعدئ عليه ويحالٌ بينه وبين أشغاله. 
فصح الأمرٌ بالتكفيل لإحضاروء والتقدير بثلاثةٍ أيّام مرويّ عن الإماه”© 
هو الصحيحء ثم لا فرق بين أن يكونّ المالٌ المدعئ به جليلًا أو حقيرّاء 
والمدععئ عليه خاملا”"' أو نبيهًا في ظاهر المذهبء, وعن محمد 035" أن 
المدعئ عليه إذا كان معروفًا وجهًا يعلم أن مثلّه لا يخفي نفسه لا يطالب 
بالكفيل» وكذلك إذا كان المالٌ حقيرّاء والمسألة موضوعةٌ فيما إذا قال: لي 
7 مر ف المصر. واكتفئئ في ذلك بأنه أردفها عقيب المسألة الناطقةٍ 
بذلك» ولو قال: لا شهودّ لي أو شهودي غيب لم يكفل؛ لخلوٌ التكفيل عن 
الفائدة» فإن أمتنع المدعئ عليه من إعطاء الكفيل بنفسه لازمه المدعي 
حفظًا لحقّهء إِلّا أن يكون مسافرًا على الطريقٍ فيلازمه مقدار مجلس 
القاضي؛ لأنَّ في الملازمةٍ والكفالةٍ أكثرٌ من ذلك إضرارًا به من حيث 
منعهو من السفرء وليس في ملازمة هذا القدر كبيرٌ ضررٍ فجازء وقد مرّ 
الكلامٌ في كيفية الملازمة في الحجر"". 
قال: (ولا يستحلف في حدّ ركذا في مجرد نكاح» ورجعةٍء 
وفيء. وولادٍ. وولاءء ورقٌ» ونسب. وقيل: يفتئ 
بقولهما ). 
قال أبو حنيفة 815”": لا يستحلف في الأشياءِ الستة وهي: النكاحٌ. 
والفي في الإيلاءء والرجعية والرقٌّ والولاء والتسب. 


)١(‏ «الهداية» ""/ لا/ا١.‏ و«الاختيار» "8١/7‏ و«حاشية ابن عابدين» ه/ 208054 و«البحر 
الرائق» /ا/ .71١١-91١‏ 

(0) في (ج): (جاهلا). 

() «مختصر الطحاوي» ص 755-7560 و«وسائل الأسلاف» ص/7ه064-0., و«إيثار 


حس كتاب الدعوى للا 00# 


وقاله0 + يسخلف: فيهًا وغلر هعاذا الخلدف الأسعلاة؛ لأنه ملحق 
بهازه الستة؛ لأنَّ الدعوئ فيه دعوى السب أق ذعورق الرقٌ» وأجمعوا 
على أنَّه لا يستحلف في الحدودٍ والكفارة”" ولذلك عبر بالجملة النافية 
أولّاء ثم بالإسمية الدالة على الخلاف ثانيًا. 

وصورة المسألةٍ في التكاح: أن يذَّعي رجل على أمرأةٍ نكاحها أو أَدّعت 
هي عليه نكاحًا. وفي الفيء في الإيلاء إذا أَذّعئ بعد مضي مدة الإيلاءٍ أ: 
فاءَ إليها في المدة» أو أَدَّعت المرأةٌ ذلك. 

وفي الرجعة: إذا أَدّعئ بعد أنقضاء عدتها أنه كان راجعها في العدة. 

وفي الولاء: إذا أدّعئ علئ معروفي”" النسب أنه معتقه”*". أو أَدعَى 
معروف”” النسب أنه معتقّهء أو كان ذلك في الموالاة. 

وفي الولادٍء أي: في" النسب إذا أَدّعى الولدٌ على الوالد» أو الوالدٌ 
على الولدٍ. 

وفي الأستيلاد: إذا أَدّعت الأمةٌ على الموليل أنه ولدت منه وأنكرَ 
الفولنء “ولا يصون المك ذاغن + الدعوا- ففن قبل عليها؛ لأن 
الأستيلاد يثبت بإقراره. 


6 


وقوله: (بمجرد نكاح) قيدلٌ زائدٌ لفائدة تنقيح الخلافي يريد به أنه إذا لم 
يكن المقصودٌ هو المالء فأمًّا إذا كان المقصودٌ هو المالُ كما إذا أدَّعت 


الإنصاف» ص598-٠٠/20‏ و(فتح القدير» ».18795-١41/4‏ و«اللباب» .7"١/5‏ 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 757-156 و«اوسائل الأسلاف» صلاهه-504» و«إيثار 
الإنصاف» ص598-٠٠/21‏ وافتح القدير») 4/ 2187-١41١‏ و«اللباب» .”١/5‏ 
0) من (ب)» (ج). (9) في (ب). (ج): (مجهول). 
(5) في (ج): (عبده). (5) في (ج): (مجهول). 
(5) من (ب). 


»)ب سس 


أمرأةٌ عل رجل أنه تزوجها بأل وطَلّقها قبلَ الدخولٍ بهاء ولها عليه نصف 
المهر. فإنه يستحلف بالإجماع فإذا نكل يقضي عليه بنصنبٍ المهر. 

له أن هذه الأشياة شاركت غيرها في علةٍ الأستحلاف فشاركها 
فيه؛ لأنَّ الأستحلاف إنما شرع قاطعًا للخصومةء إِمّا بتقدير الإقدام عليه 
فيكفٌ المدعي عن دعواه. 3 بتقدير نكوله فيتمكن المدعي من 
الأخذِء لكون النكولٍ إقرارٌ معنئ؛ لأنَّ هلذِه اليمين حرامٌ ل لاني 
بها أمتثالًا لأمر القاضي”" المطاعء وامتناع العاقل الدين عن الإتيانٍ 
بالواجب دليلٌ حرمةٍ اليمين؛ لكونها كاذبة» فيكون ذلك إقرارًا منه بالمدعئ 
دلالة» لكن في هذا الإقرار شبهة باعتبار كونه ثاببًا دلالةَ لا صريحًاء 
فلا يشرع فيما يندرئ بالشبهاتٍ كالحدودٍ واللعان؛ لأنَّ اللعانَ في معناهاء 
ويشرع فيما يثبت مع الشبهات كسائر الحقوق. 

وله'*: أن الأستحلاف فيها لا يفيد فائدته» فلا يشرع؛ لأنّه شرع لقطع 
الخصومةٍ ولا ينقطع بالنكولٍ؛ لعدم تمكنه من الأخذٍ؛ وهذا لأنَّ الأمتناع 
عن اليمين [كما] يجوز أن يكونَ بحرمتهاء وكونه كاذيًا في الإنكار يجوز أن 
يكونَ صيانةٌ للعرض عن نسبةٍ التجاسرٍ على اليمين الكاذبة ترفُعًا وتنزهًا عن 
اليمين الصادقة؛ ولاشتباه الحالٍ عليه» فكأنه يقول: لا آتي باليمين وإن 
كنتٌ صادقًاء ولا أمتنعٌ عن ما يذَّعيه بل أبذله له فتمكنت فيه شبهةٌ البذلٍ 
والبذلٌ لا يجري في هذه الأشياء فلا يجري الأستحلاف؛ لأنَّ فائدتّه 
)١(‏ «الهداية» #/ لالااء و«الاختيار» 7/ 87ث"اء و«البحر الرائق» ل/ا/ 25١١-١1١9‏ و(درر 

الحكام» وريه 
() من (ب)» (ج). (© في (ب): (القاطع). 


(5) «الهداية» ”/ /ا/ا١.‏ و«الاختيار» ”/ 47ثاء و«البحر الرائق» /ا/ 2,35١١-17١9‏ و«درر 
الحكام» فاناريرة 


حس كتاب الدعوى 


القضاءٌ بالنكولٍ ولم ينتصب النكولٌ حجةً /45١ب/‏ رتل واد لة أزلة مز 
جعله مقرًّا صيانة له عن نسبة الكذب إليه في إنكاره. 
وقد ذكر القاضي الإمامٌ قاضي خان كله في «شرح الجامع الصغير "") 
يحلف». والفتوئ علولا هذاء ولذلك زاد في الكتاب: (وقيل: يفتل 
بقولهم”") ولمًّا كان هذا البذلٌ لرفع الخصومةٍ ملكه والمكاتبٌ 
والمأذونُ له فى التجارة؛ لما فيه من رفع الخصومة عنهما بمنزلةٍ الضيافةٍ 
اليسيرة» والإعارة وصحة البدلٍ في الدين بناءً عل زعم المدعى أن 
الناكلَ ليس بباذلٍ وإنما يوفي حمًا عليه» وإن زعم المدعئى عليه (كونه 
باذلّا)” لكن أمر المالٍ هين» ويجري فيه البذلٌ الذي هو ترك المنع 
بخلاف الأشياء الستة؛ لامتناع جريان البذلٍ فيها. 
قال: ( ويحلف فى دعوى القصاص في التّفْس والطرفي» فإن 
نكل فالقصاص في الطرفي والحبس في النفس حتى يقرأ 
أو يحلف » وقالا : المال فيهما ). 
رجلّ أدّعئ علئ آخر قصاصًا في نفسُ أو طرفي أس: ستحلف بالإجماع”*'2 
فإن جلف أتقطعت الخضومة» وإن تكل. 


)١(‏ «الجامع الصغير) ص7584-788. 

(؟) «الهداية» #/ + ١-لالاك,ء‏ وهالاختيار» 2807/7 و«البحر الرائق» /ا/ 25١١-5:9‏ 
و«درر الحكام» ةريره 

(96) من (ج). 

(:) «الاختيار» 7/ 2875 و«المبسوط» 515١-118ء‏ و«البحر الرائق» لا/ 25١١‏ 
و«اللباب» 1//5". 


0م ل ب 


قال ان 0 ك: الحكم هو القصاصٌ في الطرفي» والحبسٌ حتوا 
يقرّه أو يحلف في النّفْس. 

وقالا”'': لا يقضئ بالقصاص بل يقضئ بالمالٍ فيهما. لهما أنَّ الدكولٌ 
إقرارٌ دلالةٍ علئ ما مرّ إِلّا أنه تمكنت فيه شبهةٌ يمتنع القصاصيٌ بالشبهة في 
الطرفي» كما يمتنع في النفس فيقضي بالمال لتعدّرٍ أستيفاء القصاص من 
جانب من عليه» كما لو أَدّع عليه العمدّ فأقرٌ بالخطأء وله أنَّ الدكول 
إن كان بذلا علئ ما مرّء فلا يجري في النفس وإن كان إقرارًا بالقصاص 
يمتنع بالشبهة» ولا يمكن إيجابٌ ديَّةِ النفس بالنكول؛ لأنها بذلٌ عن 
النفس فيتحد الحكم فيهما فيجب الحبسٌ حتىل يقر أو يحلف, وأمًا 
الطر كه فين انا يدن با لأموا ل تمة عنهة أن لأطوات سيقن ف عه 
الآدمي كالأموال» والبذلٌ يجري في الأموال» فيجري فيما ألحقّ بهاء 
والأموالٌ لا تمتنع بالشبهةء فكذا ما ألحق بها؛ ولهكذا لو قال: أقطع 
يدي. فقطعها لم يجب عليه الضمان. إِلَا أنه غيرٌ مباح لخلرّهِ عن 
الفائدق» وهذا البذل ههنا مفيدٌ لرفع الخصومةٍ فصار كقطع اليدٍ للأكلة» 
وقلع السن للألم» وإذا أمتنع القصاص في النفسء واليمينُ مستحقةٌ 
وجب الحيل كما :في الفساهة: 

قال: ( ولو ظفرٌ بجنس حقّه أخذه أو بخلافه يمنعه الغريم ). 

إذا ظفر من مالٍ غريمه بجنس ماله فله أخذه. وإن ظفرٌ من ماله بخلاف 


2000 
جنسه لم يجز له أخذه . 


27١١ «الاختيار» ؟/ ىلل و«المبسوط») 5١/8١١-118كء و«البحر الرائق» ل/ا/‎ )١( 
.776/6 (؟) «مختصر الطحاوي» ص2”08 و«فتاوئ قاضيخان»‎ 


حلس كتاب الدعوى ا ال-0 


وللشافعيت كله قولان27: أحدهما: يأخذ ويرفع إلى القاضي حتئ 


يبيعَه في حقّه بعد إقامةٍ البينةٍ على أستحقاقٍ المالٍء وقيل: إنه يستقل 
بالنفع بغير جنس حقّه وقيل : بل يتملك من العينٍ بمقدار حقّه. وجه 
القولٍ الأوَّلِ بالجواز: أنَّ ما ظفرٌ به وإن لم يكن من جنس حمّه لكن 
ماليته القائمةً به من جنس حقّه كان له أخق سسا بدن اعد 
ما هو جنسٌ حقّه إجماعًا("© ولا وصول له إلى المالية إِلّا بأخذوء فجاز 
له أخذّه تمكيئًا من الوصول إلئ ماليته. 

ولنا"'" : أنه غير حقّه» فهو وإن كان له(" بسبيل من حقه لكنه ممنوع من 
أخذ حقّهء والدليلٌ عليئن أنه غيرٌ حقّه أنه لو دفعه إليه المطلوب لم ينزل 
فانفنا إل أن تر قتا هه ولو كان خقه درل فاتضااله بالعخلية كما 
لو أحضر ما هو جنس حقّه فإنه ينزل قابضًا بالتخلية؛ لأنه عين حقه 
حكمًا؛ وهذا لأنَّ قبضّ الطالب غير جنس حقّه أقتضاءً عن حقّه لا يكون 
إِلّا بطريق المقاصة» وإنها في معنى البيع فلابدٌ فيه من التراضي'"". 


وتتوعى تتوعمى وتدهمق 


)١‏ «الوجيز» '/ .”5٠‏ و«التنبيه» ص 2.750 و«المهذب» 27١9-71١8/5‏ و(حلية 
العلماء» 5/48١؟-/ا١5.,.‏ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص7”908. و«فتاوئ قاضيخان» 0/ 520. 

5) من (ج). 


م ب 


فصل: 
في كيفية اليمين والاستحلاف 


قال: ( ويحلفٌ بالله ويؤكد بأوصافِه لا بالطلاق والعتاقٍ ). 

أمّا اليمين بالله تعالئ دون غيره» فَلِمًا مرّ في كتاب الأيمان وقال 42 : 
«من حلف بغير الله فقد أشرك6”''. وإنما يؤكدٌ بذكر أوصافه تغليظًا في 
اليمينٍ كقوله: قل: والله الذي لا إله إِلّا هوء الرحمن الرحيم عالم 
الغيب والشهادة الذي يعلم من السرٌ ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا 
عليك ولا قِبَلك هذا المال الذي يدعيه» وهو كذا وكذا ولا شيء 
منه» وللقاضي أن يزيد في التغليظ وينقص منه”" علئ حسب ما يقتضيه 
الال ويضنتاط كيلا يتكرر البِعِين بإدغال خرف العطت» كقوله» واه 
والرحمن والرحيم. فإنها حينئظٍ أيمان ثلاثة7”". 

5000 بالدّينِ والصلاح» ويغلظ علئ 
غيره. 

وقيل :“تخلظ :في الخطير من المال دون" الحفين وإتما له يستتخلف 
بالطلاقي والعتاق؛ لأنَّ اليمِينَ بهما يمينٌّ بغير الله تعاليل. 


)١(‏ رواه أبو داود »)73750١(‏ وأحمد ١/ل!ا5»‏ وابن حبان 7١١-1١9494/٠١‏ (47"04) من 
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عل «المسند» (7379): إسناده صحيح. 
وصححه الألباني فى «الصحيحة» .)5١57(‏ 

(0) من (ب)ء (ج). 

) «المبسوط» 21١9-١١8/١5‏ و«ابدائع الصنائع» .”5١/5‏ و«الهداية» #/8لاا2 
و«الاختيار» ؟/ 7م م" 


سح كتاب الدعوى 


وقيل في زماننا: إذا ألحّ الخصم ساغ للقاضي التحليفٌ بهما؛ لقلة 
المبالاة باليمين بالله. 
قال: ( ولا يغلظ بزمانٍ ولا مكان). 
لأنَّ الغرض من اليمين تعظيمٌ المقسم به» وذلك حاصل بدون ذلك» 
وفي إيجاب ذلك حرج على القاضي بإيجاب حضوره تلك الأمكنة 
أو الأزمنة والحرج مرفوة”". 
قال: ( واليهودي بالله الذي أنزل التوارة /1١4:/‏ عليل موسول» 
والنصرانيٌ بالله الذي أنزل الإنجيلَ على عيسئء 
والتعردن بالله الذي خلق النارَ ). 
روي أن رسول الله يل قال لابن صُوريا الأعور””©: « أُنشِدُكَ بالله 
أنزل التوراةًٌ علئ موس أنَّ حكم الزنا في كتابكم هذا »”". 
فههذا نص عليه يعمل عليه» ولأن اليهوديّ يعتقد نبوة موسئ نل 
(والنصراني بنبوة عيسئل #ه)”*؟ فتغلظ علئ كل واحدٍ منهما بذكر 


1 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 5 :» و«الهداية» .١07/8/7‏ و«الاختيار» ؟/ 27”87 و«اللباب» 
.5١ /5‏ 

(1) هو عبد الله بن صورياء ويقال: ابن صورء الإسرائيلي» كان من أحبار اليهودء ويقال 
إنه أسلم» لكنه أرتد بعد ذلك. أنظر «الإصابة؛ 577/7 

(9») رواه أبو داود (75177) عن عكرمة مرسلا. 
وأصله رواه البخاري (7575) كتاب: المناقب» باب: قول الله تعالىئ : 8 يَعرِهُوتَمٌ 
كمَا يَْرووْنَ أَنَادَهُةٌ #» ومسلم )١149(‏ كتاب: الحدودء باب: رجم اليهود أهل 
الذمة في الزنا. من حديث ابن عمر. 
ورواه مسلم )17٠١(‏ من حديث البراء بن عازب. 

(8) من (ب)ء (ج). 


ما أنزل علئ نبيه» وذكر محمد" تكله في «الأصل»: أن المجوسيّ 

بالله للق 1لا وري ع اي سيوك لطر الك له يجلية جه 
إل بالله خالصًا. وذكر الخضاف”" ينه : أنه لا يستحلفٌ غيرٌ اليهودي 
والنصراني إِلّا بالله» وهو أختيارٌ بعض المشايخ» وقد لاحظ في ذلك 
لطيفة وهي أن في ذكر النارٍ مع أسم الله تعالئ تعظيمًا لهاء ولا ينبغي 
ذلك بخلاف الكتابي”*'» لأنه كتب الله (تعالئ معظمة)”” ». والوثني 
يستحلف بالله؛ لأنَّ الكفارٌ مقرُون بالله تعالئ 8 وكين سَألتَهُم من حَلمَهُم 


اه 


فون 6 [الزخرف: 400]. 
قال: ( ولا يحلفون في متعبداتهم ). 
لأنّ القاضي ممنوعٌ عن حضورها". 
قال: ( وإذا جحد أنه باعه هنذا العبد بألفٍ أستحلف ما بينكما 
ببِعٌ قاكم فيه. وفي الغصب ما يستحق عليك رده. وفي 
النكاح ما بينكما نكاح قائم في الحالٍ. وفي الطلاقٍ 
ما هي بائن منك الساعة بما قالت لا بنفيها ). ظ 


-١/8/7 و«ابدائع الصنائع» 5”/56*” ودالهداية»‎ 215١-١١9/١5 «المبسوط»‎ )١( 
,7117-97١57 ولدالبحر الرائق» /ا/‎ » 8 

0) «المبسوط» 21١١-١١9/١5‏ و«بدائع الصنائع» 55/5”, ود«الهداية» “8/7/ا١-‏ 
48و و«البحر الرائق» /ا/ 71-7١11‏ و«اللباب» 4/ .4١-4٠‏ 

(6) «الهداية» 7/7 »١78‏ و«البحر الرائق» /ا/ .75١85‏ 

(5) في (ب). (ج): (الكتابين). (0) من (ب). (ج). 

(5) «الهداية» .١787/7‏ و«البحر الرائق» لا/ .7١5‏ 


ص كتاب الدعوى 


الغصب بالله ما غصبتء ولا في الطلاق بالله ما طلقت؟؛ وهذا لأنَّ البِيعَ قد 
يقال ويفسخ» والغصب قد يفسخ بالهبةٍ أو البيع» أو التكاح قد يطرأ عليه 
الخلع والطلاق قد يجدد بعد الإبانة» فاليمينُ على الحاصل في هذه 
الوجوه؛ لأنه لو حلف على السبب يتضرر المدعل عليه. وهذا قول أبن 

و 0 | الله. 

0 كه فإنه يحلف على السب الآ إذا عرهن 
شيء مما ذكرناه فيحلف حينئذٍ على الحاصل » وقيل : يلحظ إنكار المدعل 
عليه» فإن أنكرٌ السببَ حلف عليه» وإن أنكرٌ الحكمّ حلف على الحاصل» 
فعندهما"'' اليمينُ على الحاصل هو الأصل إذا كان السبب مما يرتفع كما 
يناف إلا إذا كان في التحليفٍ على الحاصل ترك النظر في حقّ المدعي 
فيحلف على السبب حيئئظٍ؛ كما إذا آدعت المبتوتةٌ النفقةً عليل زوجهاء 
ور لا يعتقد وجوبهاء فإذا حلف على الحاصل» فقال: والله 
لا د تستحقٌ علي نفقة يكون صادقًا في نفسه واعتقاده. وتتضرر المرأة 
فيحلف على السبب فيقول : والله ما أبنتها. 

وكذلك إذا أدعى الشفعة بالجوارٍ والمشتري ممن لا يعتقدها به يحلف 
على السبب نظرًا في حقٌّ المدعي هذا إذا كان السبب”'' مما يرتفع فإن كان 
مما لا يرتفع برافع بخلاف العبدٍ الكافرٍ والأمةٍ الكافرة فإن الرقّ يتكررٌ عليها 
بالردة واللحاقيء ويتكرر عليه بنقض العهدٍ واللحافي» ولا يتكرر على 
المسلم فافترقا”"". 

2050١1-5٠٠١/8 «مختصر الطحاوي» ص27"50-755 و«فتاوئ قاضيخان»)‎ )١( 


و«الاختيار» ”7/ 237*880-85 و«اللباب» .55-51١/5‏ 
(؟) من (ب). 


قال: ( ويحلف الوارثٌُ على العلم والمشتري على الثباتٍ ). 

هاتان مسألتان من الزوائدٍ: 

الأولن: رجل ورث عبدًا فادعاه آخر أنه له حلف بالله ما يعلم 
أستحقاقه له؛ لأنه لا علم له بما صنع مورثه ولا يحلف على الثباتٍ؛ 
لأنه لا يتحقق عدمٌ الأستحقاق"". 

الثانية: إذا أشترئ عبدًا أو وهبّ له فادعاه آخر يحلف على الثباتٍ 
لوجود المطلتٍ لليمينء فإنَّ الشراء سببٌ لثبوتٍ الملكِ وضعًاء فإذا أمتنمَ 
عن اليمينٍ صار باذلاء وكذلك حكم الهبة'". 


5 5 هيك تل همل 


)١(‏ «المبسوط»)» /!ا١/‏ ٠57-5غ.‏ و«فتاوئ قاضيخان» ه/ه5٠59”ء‏ و«الهداية»؛ 4/7/اا2 
و«البحر الرائق» .7١10//1/‏ 

(0) «فتاوئ قاضيخان» .35١86/6‏ و«الهداية» “// .١1/94‏ و«البحر الرائق» /1//ا١75»‏ 
و«اللباب» 5/ .7"١‏ 


حسى كتاب الدعوى 


فصل: في التحالف 


قال: ( وإذا أدعى البائعٌ ثمنًا أكثر أو المشتري مبيعًا أكثر قضئل 
لمن أقامٌ البينة ). 

إذا أختلف المتبايعان في البيع» فادعئ أحدهما ثمنًا وادعى البائع أكثّر 
منه أو أعترف بقدر من المبيع» فادعى المشتري أكثرٌ منه فأقام أحدُهما البينة 
عل دعواه حكم بها؛ لأن إحدى الدعوتين تنورت بالحجدء وفي الأخرئ 
. 

قال: ( فإن برهنا قدم أثبتهما للزيادة ). 

لأنَّ البينتين تعارضتا في الإثباتٍ وخلا المثبتُ للزيادة عن معارض» 
وإذا كان الأختلافٌ في الثمن والمبيع جميعًاء فبيّنة البائع رل في 
الثمن» وبيّنةٌ المشتري أحرئ في المبيع نظرًا إلئ إثباتٍ الزيادة"". 

قال : ( وإلّا دعيا إلى التراضي ). 

أي: وإن لم يكن لكل واحدٍ منهما بِيّنَةٌ قيل للمشتري: إِمّا أن ترضي 
بالئمن الذي يدّعيه البائعُ عليك وإلّا فسخنا البيعَ» ويقال للبائع: إما أن 
تسلم ما أدعاه المشتري عليك من المبيع وإلا فسخنا البيعَ؛ لأنْ الدعاء 
إلى الرضا جهةٌ في قطع الخصومةء والمقصود قطعُها فقد لا يرضيان 
بالفييخ» فإذا تحققاه تراضيا”'". 


0 «الهداية» "#"/ ٠8١9ء و«الاختيار» 2489/7 و«درر الحكام»‎ )١( 
.50-545/5 و«اللباب»‎ 


قال: (فإن أمتنعا أستحلفا وفسخ البيع وبّدئ بالمشتري في 
الصحيح ). 

وإذا طلبهما القاضي إلى التراضي فأبيا /:14ب/ أستحلف كل واحدٍ 
منهما علئ دعوى الآخرء وهذا التحالفٌ قبل القبض جار عل مقتضى 
القياس» وبعد القبض جار علئ خلافي القياس ثابتٌ بالسّنة. 

أمَا الأول: فلأن البائعٌ مدّع لزيادة الثمنٍ والمشتري منكرٌء وكذلك 
المشتري مدع؛ لوجوب جلي العبه كا يعد من الثمنٍ والبائعٌ منكرٌ 
فكل منهما منكر ما يدّعيه الآخرٌ فيحلف. 

وأمّا الثاني: أعني بعد القبض فمخالف للقياس؛ لأن المشتري 
لا يدعي شيئًا؛ لأن المبيع سالمٌ له فبقيت دعوى البائع في زيادة الثمن 
حسبء والمشتري متكرّء فالقياس يقتضي الأقتصارٌ عل تحليفهء إِلّا أنا 
عدلنا عن القياس؛ بقوله ته : «إذا أختلف المتبايعان والسلعة قائمة 
بعينها تحالفا وترادًا)”' ويبدأ القاضي بتحليف المشتري عند أبي 


.(؟) رول ء : 5 0 0 
عتدنفة"'؟ فى ووابية وهو فول مح 90 


كآنه وقول أبي يوسف 
واد الآخر هو الصحيح». والتنصيصض على الصحيح من الزوائد. وهاذا 
هو الذي يتعجل فائدةً النكولٍ بإلزام الثمنء ولو بدئ بيمين البائع تتأخر 
المطالبة بتسليم المبيع إل حين أستيفاء الثمن. 


)١(‏ ينظر الحديث الآتي. 
(؟) «فتح القدير» .5١9-5١8/8‏ و«البحر الرائق» 77١ /١‏ و«حاشية ابن عابدين» 
ه/--٠5ه.‏ و«اللباب» 5/ 55-56. 


صصح كتاب الدعوى 


َه 1 0 ١‏ ل 4 يد 000 3 7 ٠‏ 
ووجه فول أن يونن” ١‏ كه الأول قوله تلد : « إذا اختلف المتبايعان 


فالقول ما قاله البائع ""' ولا يقصر””© هذا التخصيصٌ عن إفادة التقديم» 
هذا إذا كان الأختلافٌ بينهما في السلعةٍ والثمن» فإن أختلفا في بيع عين 
بعينٍ أو ثمن بثمن بدأ القاضي باستحلاف من شاءً منهما؛ لتساويهما في 


ولو أختلفا في الثمنٍ والمبيع جميعًا يبدأ به (...)”* أستويا في الإنكار 


فيتر جح الندافت :03" وضية بحين المشعرى :والله عا اشعراة بألقين) 
ويمين البائع : والله ما باع بألفٍ. وذكر في الزيادات أنه يضم النفي إلى 
الإثبات» فيقول المشتري: والله ما أشتراة بألفين» ولقد اشتراه بألف. 
والبائع : والله ما باعَه بألف ولقد باعَهُ بألفين. والغرضٌ من ذلك التأكيدٌ» 
إلا أن الأصحّ هو الأول؛ لأنَّ الأيمانَ وضعت على النفي؛ لأنها على 
الإنكارٍ بدليل حديث القسامة بالله ما قتلتم ولا علمتم له قاتلّاء فإذا 


حلفا فسخ القاضي البيعَ بينهماء وفي هذا دليل علئ أنه لا ينفسخ 


29315٠١ /” «الهداية» #/ ٠48١1-١18ء و«الاختيار») ؟/ 95-849" و«درر الحكام»‎ )1١( 
.55-86 /5 و«اللباب»‎ 

0) رواه الترمذي .)١717١(‏ وأحمد 555/١‏ من طريق ابن عجلان» عن عون بن 
عبد الله عن ابن مسعودء مرفوعًا. قال الترمذي: حديث مرسل ؛ عون بن عبد الله لم 
يدرك ابن مسعود. ولهذا ضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علئ «المسند» 
(5555). ورواه ابن ماجة 2)7١145(‏ والدارقطني 7١/7‏ من طريق هشيم عن ابن أبي 
ليلئ» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعود وللحديث طرق 
أخرئ ذكرها الالياني في «الإرواء» )١1777(‏ وصححهء دون لفظ: (تحالفا). 

(9) في (ب): (يقتضي). 

(5) غير واضح بالأصل وساقط من (ب)» (ج). 

(5) بياض في الأصلء وساقط من (ب)» (ج). يفهم من السياق أنه المشتري. 


لمجردٍ التحالف لأنه لم يثبت دعوئ كل منهماء فيكون بيع مجهولٍ فيفسخه 
القاضي دفعًا للمنازعة» أو لما لم يثبت البذلٌ كان بِيعًا بغير بذلٍ وهو فاسدٌء 
ولابدٌ من الفسخ في البيع الفاسدٍ. وإن نكل أحدهما لَزمه دعوى الآخر 
لتكرزن بادلة بالكول”. 

قال: ( وإذا أختلفا في الأجل أو شرط الخيارٍ أو أستيفاء بعض 

الثمنٍ كان القول للمنكر ). 

إذا أدّعيل أحدهما أجلا وأنكره الآخرٌء أو أَدّعئ أحدهما شرط الخيار 
وأنكره الآخر أو أنه أستوفئ بعض الثمن فأنكر ذلك فلا تحالف بينهما؛ لأنَّ 
الأختلاف في هذه الأشياء أختلافٌ في غير المعقودٍ عليه والمعقودٍ بهء 
فينزل منزلة الأختلافٍ في الحطّ والإبراء» وهذا لان تقدم الأجلٍ وشرط 
الح رفيش النهع لا بعل الث الام جاه قاد" الققرم وهو ارون 
بخلاف الأختلافٍ في وصفٍ الثمن وحطينه + يك يكون بمنولة 
الأختلافٍ في القدر في جريان التحالفٍ لرجوع ذلك الأختلاف إلى 
نفس الثمن؛ لأن الثمنَّ دين وهو مما يعرف بالوصني ولا كذلك 
الأجل؛ لأنّه ليس بوصنيء ألا ترئ أن الثمن موجودٌ بعد مضي الأجل» 
وإذا لم يجر بينهما التحالفُ» فالقول قول المنكر مع يمينه؛ لأن الأجل 
والشرط إنما يثبت بعارضٌ الشرط» والقولٌ (لمنكر)”” العوارض”*". 


255٠/7” «الهداية» "/ ٠4١21481-1ء و«الاختيار» 7940-189/7, و«درر الحكام»‎ )١( 
.»55-50 /5 و«اللباب»‎ 

(0) في (ب). (ج): (قوام). 0) في (ج): (قول منكر). 

(5) «الهداية» */ ١8١ء‏ و«البحر الرائق» لا/ 277٠١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 255١/6‏ 
و«اللباب» 55/5. 


ص كتاب الدعوى 


قال: (أو في الثمنٍ بعد هلاكِ المبيع أمر بالتحالف والفسخ 
علئ قيمتهء وجعلا القولّ للمشتري ). ٠‏ 
قال أبو حقيفة"" وأبق روسك" رحبينا الله: إذا أختلف المتبايعانٍ في 
مقدارٍ الثمنٍ بعد هلاكِ المبيع لا يتحالفان» ويكون القولٌ قولَ المشتري مع 
وقال محمد”'؟ كلله: يتحالفان وية يفسخ البيعُ علئ قيمةٍ الهالكِ؛ لقوله 
:ل : «إذا أختلف المتبايعان تحالفا وترادًا »"' ولأن كلّا منهما ينكة 
ما يدعيه الآخرٌ فيتوجه اليمين عليهء فإذا تحالفا تعارضا وتعذر إمضاءً 
البيع» فوجب رد كل منهما علئ ما هو حقه كان قائمًا وإلئ بذله إن كان 
فائئًاء ولهما أن التحالف بعد القبضٍ على خلاف القياسٍ لسلامةٍ المبيع» 
ولا يطالب البائع بشيء ينكره وأما البائع فإنه يطالبٌ المشتري بزيادة 
الثمنٍ والمشتري ينكره» فيكون القولٌ قولّه مع اليمين» وإنما يثبتُ 
التحالفٌ فيه نضا بشرط بقاءِ المبيع وهو قوله 8ه: «إذا أختلف 
المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادًا» والتحالفٌ حال م السلعة 
يفسدٌ الفسحٌ» ولا كذلك بعد الهلاكٌ لارتفاع العقدٍ بهلاكٌ المبيع . » قوله: 
كل منهما ينكر دعوى الآخرء قلنا: لا أعتبارٌ بالدعوئ إذا لم يكن معها 
المطالبة بشىء في الحالٍء والمشتري لا يطالبُ الاق بشيء في الحالٍ 
لسلامةٍ المبيع في يدهء بخلاف ما قبل القبض لما مر بيانه”". 


,ه5٠١ ابن عابدين» ه/‎ ةيشاح١هو‎ .7٠٠١ «الهداية» */١8١ء و«البحر الرائق» /ا/‎ )١( 
.55/5 و«اللباب»‎ 

0) ينظر الحديث السابق. 

”*) «الاختيار» 9/ 94- ول و«فتح القدير» 7/8١5؟.‏ و«البحر الرائق» /ا/ 27٠١‏ 


قال: (أو بعد هلاكِ بعضه فالتحالفٌ ممتنعٌ» إِلَّا أن يرضى 
البائعٌ بترك حصة الهالكِء والقول للمشتري ويأمر 
بالتحالفي في القائم والفسخ فيه /11407/ ويجعل القول 
للمشترق في قننة الهالك» .وامر يه فيهيما ) 
إذا أختلف المتبايعان في الثمن بعد هلاكِ بعض المبيع» كعبدينٍ مات 
أحدّهما عند المشتري فقال البائعٌ : لمق آل وعتسهانة. وال التشترض» 
بل ألف. 
لا يتحالفان عند أبى حنيفة”'2 كانه إِلّا أن يرضى البائعٌ أن يترك حصة 
الهالكِ» والقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه هو المنكرٌ على ما مرّ. 
وقال أبو يوسف"'' كاله: يتحالفانٍ في الحي» أي: يحلفٌ المشتري 
بالله ما آشتراهما بألف وخمسمائة» ويحلف البائعٌ بالله ما باعهما بألفٍء 
وإذا حلفا فسخ البيع في الحي ويرده وحله. 
وقال محمد(" ككه: يتحالفانٍ ويفسخ البيعٌ بينهماء فيرد الحي وقيمة 
الهالك وهلذا الأختلاف بناءً على ما قدمناه في المسألةٍ السابقة» وهو أنَّ 
قيامَ المسقوة فلي قوط جريان العفالي بف القبص عقن الى خب 
و 1 وك 0 لبس بتر اه فنك أن ات نا 
ويترادان في القائم. والقول قول المنكر مع يمينه في قيمةٍ الهالكِ؛ لأنّ 
أمتناع جريان التحالفٍ باعتبار الهلاكِ فيتقدر بقدرٍ الهالك» وإنما يحلفٌ 
المشتري عليهما جميعًا؛ لأنه لو حلفت على القائم وحده فقال: والله 
و«اللباب» 2!//5. 


211715-57 5 1كء و«الاختيار» 7/١9لاء و«البحر الرائق» /ا/‎ 475-141١ / «الهداية»‎ )1١( 
و«اللباب» 5//ا58-5.‎ 


حصحب كتاب الدعوى 


ما أشتريته بماثة مثلّا لم يكن كاذيًا؛ لأنه ما أشتراه بمائةٍ بل أشتراهما بألف 
أو بألف وخمسمائة» فصار القائم مشترى ببعض الثمن في ضمن شرائه 
إيّاهما؛ لأنه لو أشترى القائم وحده بشيء معين» فإذا حلفا فسخ البيعٌ 
ل يت ويدفع من الهالك ما أعترف أنه حصة الهالك من 
التمخ المسمرا. 

وأبو حنيفة”"' كد يقول: إِنَّ التحالف علئ خلافي القياسٍ حال قيا 
المبيع وهو أسم لجميع أجزائه فلا يبقى المبيعٌ بعد هلاكِ بعضه؛ ولأن 
التحالفت في القائم على أعتبار حصة'" من الثمن تستلزم القيمةً على 
ار ا اا ااا 
لأنة حيكذ يكرن الثمن كله بمقابلةٍ القائم» ويخرج الهالكُ عن العقدٍ 
فيتحالفان. 


دادع 


قال: ( ولو أشترئ عبدًا فباع”*' نصفه. ثم أختلفا فالقولٌ 
للمشتري ويأمر بالتحالفي والفسخ في النصفي إن 
رضي البائع . وأمر به في النصفين فيرد القائم وقيمة 
المبيع إن رضي وإلّا فقيمتهما ). 
رجل أشترئ عبدًا وقبضهء ثم باع نصفّه من آخر ثم أختلف الأولانٍ 
)١(‏ «الهداية» / ١41١-187.ء‏ و«الاختيار» 7/7 ١91"ء‏ و«البحر الرائق» /ا/ !"الال 
و«اللباب» 5//اغ58-8. 


زفرة الخرر: التقدير والخرص 3 «الصحاح» ص 8 مادة خرر. 
(5) في (أ): (فباعه). 


4 -_ د ب 


في الثمن لا يتحالفان عند أبي حنيفة''' 3 بل القولٌ قول المشتري 
مع يمينه. 
وعند أبي يوسف”2 تكله يتحالفان ويفسحٌ البيعٌ في النصفبٍ الباقي على 
ملكه إن رضي الباتعٌ به؛ لأنه تعيب بعيب الشركة فلا يمكن رده عليه إِلّا أن 
يرضئ به فإذا رضي تحالفا ورد المشتري عليه هذا الصف ونصف 
ما يعترفٌ به من الثمن» وإن أبى البائمٌ ذلك لا يتحالفان» ويكون القولٌ 
قول المشتري. 
وعند محمد”" كاله يتحالفان إن رضي البائعٌ يعود النصف” " إليه فيفسخ 
الت فريرة اي يه الست قاد ون الحد وليك الفح كي وإن 
ييه حُ البيعٌ في العبدٍ كله فيرد المشتري قيمةً النصفين» 
وهلذه مبنيةٌ علئ ما سبقها. 
قال: (أو في الإجارة قبل أستيفاءٍ المعقودٍ عليه تحالفا 
وترادًا ). 
يعني : وقع الأختلاف في البدلٍ أو في المبدلٍ» وهذا لما بين البيع 
والإجاةٍ من الشبوء والتحالف في البيع قبل القبضٍ جار علئ وفاقٍ 
القياس» والإجارةٌ نظيرٌ البيع قبل قبض المبيع والكلام في الإجارة قبل 
أستيفاء المعقوو عليه. 0 ْ 


271715-7171 «الهداية» /١41١-147.ء و«الاختيار» 7/ ١91”ء و«البحر الرائق» /ا/‎ )١( 
.051١/04 و«حاشية ابن عابدين»‎ 

(؟) «الهداية» #/ 417١-187ء‏ و«الاختيار» 91/7"ء و«البحر الرائق» /ا/ 071717-97171 
و«حاشية ابن عابدين» 6/ 051. 

29 في (ب): (التصرف). 


صح كتاب الدعوى سبل 40 


ويبدأ بيمين المستأجر إذا وقع الأختلاف في الأجرة؛ لأنه هو المنكرٌ 
لوجوبهاء وإن وقعَ في المنفعة بدأ بيمين الآجرٍ وأيهما فكل عن اليمين لزم 
دعوى الآخر وأيهما أقام البيّنة قبلت بينته. 

ولو أقاماها كانت بينةٌ المؤجر أولئ بالقبولٍ إن كان الأختلافُ في 
الأجرة» وبينةٌ المستأجر أولئ إن كان الأختلافُ في المنافع» وإن كان 
الأختلاف فيهما قبلت”2 بينة كل واحد منهما فيما يدّعيه من الفضل نحو 
أن يدعي هذا شهرًا بعشرة دراهم والمستأجر شهرين بخمسةء 5 
بشهرين بعشرة فيعمل ببينةٍ أحدهما في الزمانٍ وبيئة الآخر في مقدار 


الأ 


قال: ( أو بعده كان القولٌ للمستأجر ). 

إذا ا د الببار ررة لك اتا والقولٌ 
قولٌ المستأجر. أمّا علئ أصل أبي حنيفة”'' وأبي يوسف”" رحمهما الله 
امو الآ هلاكٌ المعقود علمه مانعٌ من التحالتي. وأمّا علئ أصلٍ 
محمد" كله فلأن (الهالك)9) إنما لا يمنع التحالف في البيع؛ لما أن 
للمبيع قيمة تقوم مقامه فيتحالفان على القيمةٌ» ولو جرى التحالفٌ في 
الإجارة وفسخ العقدٌ لم تبق قيمة؛ أن المنافع لا تتقوم بنفسها بل 
تقومها بالعقد”". وبالفسخ ظهرٌ أنه لا عقد. وإذا أمتنمَّ التحالك على 
الأصلينٍ كان القولٌ قولَ المستأجر مع اليمين؛ لأنه هو المستحقٌ عليه 


)1١(‏ من (سبى (ج). 

(؟) «الهداية» ”/ 85١-80١ء2‏ و«الاختيار» 7/ 97-781 و«حاشية ابن عابدين» 
51/6ه-*57ه ود«اللباب» 600-594/5. 

9) في (ب). (ج): (الهلاك). 


د 


وإن وقع الأختلاف» بعد أستيفاء بعض المعقودٍ عليه يتحالفان ويفسخ العقدٌ 
فيما بقي» وكان القولٌ في الماضي قولَ المستأجر؛ لأن عقدّ الإجارة ينعقدٌ 
ساعة فساعة» فيصير كأنه أبتدأ العقدَ في كل جزء من المنفعةٍ بخلافف البيع 
لقان لأن العقك افيه يتسقد دفعة واأخدة فإذا تعذر في البعض 50-6 
ال 

قال: (أو المولئ والمكاتب في البدل والتحالف منتفي»ء 

وقالا: يتحالفان ويفسخ ). 

إذا أختلف المولئ والمكاتبٌ في مال الكتابة. 

قال أبو حنيفة”"' كألله: لا يتحالفان. 

وقالا”: يتحالفان وتفسخ الكتابةٌ؛ لأنَّ الكتابةَ عقدُ معاوضةٍ وهو قابل 
للفسخ» فكان كالبيع» وهذا لأنَّ المولئ يدعي بدلا زائدًا والعبد ينكره 
وألغيد يدغى علن مولا اتتنناق القق يعني اداوسا دعي والمولة 
ينكره فيتحالفان» كما إذا أختلفا في الثمن. 

وله: أن بدلَّ الكتابةٍ يقابل ترك”" الحجر من حق اليدِ والتصرف في 
الحال» وهلذا حاصلٌ للعهدٍ وإنما ينقلبٌ البدلٌ مقابلا بالعتق عند الأداء 
قبيل الأداء مقابلة» فكان أختلافهما فيه أختلاقًا في قدر البدلٍ لا غير 
تا 3 


)١(‏ «الهداية» / .180-١45‏ و«الاختيار» ."97-41١/“”‏ و١«حاشية‏ ابن عابدين» 
ه/51ه-ث"5 ه, و«اللباب» 6:50-59/5. 

(؟) «الاختيار» ”/ 797 .«اللباب» 5/ ». و(افتح القدير») 4/ 770-1175. 

) في (ب).» (ج): (بفك). 


حس كتاب الدعوى ال ل ل 00# 


قال: ( أو الزوجان في متاع البيتِء فما يصلح للرجالٍ كان له 
اواللساء فلها» ازلوسا دوق ننه ا يرنه جد قنا مغ 
الآخرء فالصالِحٌ لهما للباقي منهما ويأمرُ لها بجهاز 
مثلها والباقي له وأمر بصرفه إليه أو إلئ ورثته ). 
إذا أختلف الزوجان في متاع البيتٍ فما يصلح للرجل فهو للرجل 
كالتمافقه انان لقوق قرلة بدأ ان. لوكا وم انا عاد كا لوكا 
والمقنعةٍ فهو للمرأة؛ لأنَّ الظاهرٌ شاهدٌ له» وله فيما يصلحٌ له» وفيما 
يصلح لها. وأمّا ما يكون صالححا لكل واحدٍ منهما كآنية البيتِ فهو للرجل 
عند أبي حنيفة 20 كله؛ لأنَّ المرأةً في يده حكمّاء فكان في يده ما في يدها 
حكمّاء فكان الظاهرٌ أنه يعارضه ظاهرٌ أقوئ من هذا الظاهر» ولا فرق في 
ذلك بين قيام النكاح وبين الفرقةٍ» ولو مات أحذهما فاختلف الباقي وورئة 
الحيث في المتاع انما يطاس تهنا ةا بحن اناق متها و لآن اليه للك 
وَالهيثك لآ يدا 'له: 
وقال أبو يوسف"" ككأثه: يدفعٌ إلى المرأة جهازٌ مثلهاء والباقي يصرفٌ 
إلى الزوج مع يمينه؛ لأنَّ الظاهة شاهدٌ له. فإنَّ المرأةً تأتي الزوج ومعها 
جهازها فيبطل الظاهرٌ القوي ظاهرٌ الزوج والباقي عما يجهز مثلها لم 
يعارض ظاهرٌ الزوج فيه ظاهرٌ أقوئ منهء فوجب أعتبارٌه: والطلاقٌ 
والموتٌ سواء؛ 0 الورثة مقامّ المورث. 
وقال محمد" كثه: ما يكون صالحًا لهما فهو للرجل» كما قال 
أبو 0 يله ولوارث الرجل إن كان هو الميت لا للمرأة؛ لقيام 


)١(‏ «الهداية» / ,.185-1١86‏ و«البحر الرائق» لا/ 2775-1760 و١هحاشية‏ ابن عابدين» 
ه/ *5ه-55ه. ود«اللباب» 5/ ١6-لهة.‏ 


مدلل 


الوارثِ مقامٌ الرجل والطلاق والموت سواء لقيام الوارث مقامّه. 

قال: ( ونفينا الحكم بقسمته بينهما ). 

قال زفر”'' ويه : ما يصلحٌ للرجالٍ والنساء يكون مقسومًا بينهما بمنزلة 
عين في يد أثنينٍ أدعياها. 

ولنا”"2: أنها في يد الرجل”"” حكمًا فما يكونُ في يدها يكونُ في يده 
فيكون الصالح لهما في يد الزوج» فتكون المرأةٌ خارجةٌ مدعية فالبينة بينة 
الخارخ» والقول قوك لذي الندام التمين: 

قال: ( ولو كان أحدّهما مأذوًا فهو للحرٌ. وقالا: حكمهما 

كالحرين ). 

إذا أختصم الزوجان وأحدمُّما مأذونٌ له أو مكاتب والآخر حر 
فأخذهما في متاع البيتٍ؛ فما يصلحٌ لهما فهو للحرٌ أي: القول قوله فيه 
أنه له عند أبي حنيفة0؟© كله 

ه97 : لمككيوا وا دوا هاذون له او مكاتك مكييينا وهنا 
حرّان؛ لأنَّ للمكاتب والمأذون له في التجارة يدا معتبرةً» ألا ترئ أنه 
لو أختصم هو والحرٌ في ثوب هو في يدهِما يقضك به بينهماء ولا ترجح 
يد الحرّ عليه كذا ههنا. 

وله”": أنَّ يد الحرٌ أقوئ من يده؛ لأنَّ ما في يد الحر له من كل وجدِء 


)١(‏ «الهداية» #/ ,»185-١4826‏ و«البحر الرائق» /ا/ ©7775-1757. و«حاشية ابن عابدين» 
ه/ *57ه-55ه., و«اللباب» 5/ ١٠ه-اه.‏ 

0) في (ب)» (ج): (الزوج). 

() «الهداية» 7/7 285ء و«الاختيار» 7/7 7”97. و«درر الحكام» ؟7/5 25357 و«البحر 
الرائق» /ا/ 7175-/770. 


كتاب الدعوى 


وما هو في يد العبدٍ ليس له من كل وجدء بل للمولئ أو للغرماء من حيث 
المعنئ» واعتبارٌ اليد التي هي أقوئ أولئل. وأمّا المساواةٌ بينهما فى 
التجاراتٍ والخصومات فالأصل ما ينفي ذلكء إِلّا أنهما جعلا سواء في 
ذلك دفعًا للحرج عن معاملته؛ ومتاعٌ البيتِ ليس من التجارة في شيء 
فجرينا على الأصل» وقد حققتٌ موضعٌ الخلافٍ بقولي» وقالا(©2: 
دون وحر خصمّاء وفي متاع البيتٍِ قد تكلما فذاك للحرّء وقالا: 
لهما؛ يشعر بأنَّ المتاحَ يكون مشتركًا بينهما". 

ومن المعلوم أنهما إذا كانا حرين فإن” المراءً لا تشارك الرجلّ فيما 
يخصهء ولا يصلح لهماء فلو شاركت المأذونةٌ لزوجها الحرّ فيما يخصه 
لكان ذلك ترجيهًا البدها :علا ين الحزق» ونه باطل» وفراذه يدلك أن 
حكم المأذونٍ حكمٌ الحر عنده”” فما كان الحكم ثمة فهو الحكم ههنا 


فصرحت به إظهارًا لمراده وإيضاحًا لهاذه الفائدة0". 


5 هك وتو حهمق وتج همل 


)١(‏ «الهداية» 7/7 85١2ء‏ و«الاختيار) 2977/7 و«درر الحكام» "/ ”5"”. و«البحر 
الرائق» /19577/1-/7717. 

(؟) في (ب): (عندهما). 

©) «الهداية» ”7/7 185. و«الاختيار» 7/ 29"97 و«البحر الرائق» /1/ 2771-7175 و(درر 
الحكام» بففرد ين 


معنب 
فصل: فيمن لا يكون خصمًا 
قال: ( وإذا أدعى الخصمٌ أنَّ الغائبَ أودعني الشيء أو رهنه 
أو غصبته منه أو أستأجرته» وأقام بيّنة فليس بخصم ). 
إذا أدعل رجلٌ علئ آخر عينا في يدوء فقال المدعئ عليه : هذا الشيء 
أودعنيه فلان الغائبٌ أو رهنه عندي أو استأجرتّه منه أو غصبته منهء وأقام 
علي ذلك بِيّنةَ /+14/ فلا خصومة بينه وبين المدعي» لأنّ بينته أثبتت أن يده 
ليست يدّ خصومةٍ حيث تضمنت إثبات الملكِ للغائب. 
زقال أبن قبرية10 2 عرو تخوين 2 :الال الها عدر زقيات الملك للعانت 
لعدم الخصم عنه» لم تندفع الخصومةٌ عن هذا؛ لأنَّ أندفاعها بناء على 
ثبوت الملك للغائب. 
قلنا: مقتضوئل هذه البيّنةٍ شيئان: ثبوت الملكِ للغائب» ودفع 
الخصومة”" فما صادفت البيّنة فيه خصمًا ثبت موجبّهماء وما لم تصادف 
لم يثبت» والغائبٌ لا خصم عنه ليثبت الملك له فلم يثبت» والمدعي 
خصمٌ في ذلك فيثبت أندفاع خصومته» وهذا نظيرٌ الوكيل بنقل المرأة 
أو العبد والأمة وإقامتهم البيّنة على الطلاقٍ والعتاق. 


)١(‏ عبد الله بن شبرمة: الإمام العلامة» فقيه العراق» أبو شبرمة» قاضي الكوفة» كان ثقة 
في الحديث» شاعرًاء حسن الخلق» جوادًاء روى ابن فضيل عن أبيه قال: (كان ابن 
شبرمة » ومغيرة» والحارث العكلي يسهرون في الفقه فريما لم يقوموا إلى الفجر). 
توفي سنة أربع. 
«طبقات خليفة» »2١571/‏ و«طبقات الشيرازي» و و«الكامل» 6 واميزان 
الأعتدال» "/ ١67‏ (0/ا8). 

(؟) «المبسوط» 7/10 /737. 

50) فى (ج): (خصومة المدعي). 


ححس كتاب الدعوى سبلب ب ل 0# 


وصورتها: رجل وكُلَ وكيلا بنقل أمرأتّه من مكان كذا إليه» أو بنقل 
عبيه إليه أو أمتوء والعبد والأمة في يد آخرء فأقامت المرأةٌ البيّنةَ أنها 
مطلقة ثلاثاء وأقام العبدٌ والأمةٌ البيّنة (أنهما معتقان» فإنَّ البينةً مقبولةٌ 
في قصر يد الوكيلٍ عن ثقلهم؛ لأنه خصمهم لقيامهٍ مقامٌ الوكيل في 
القبضٍ فتكون البينةٌ علئى خصمه”"' علئ خصم فيقتصر يده» ولا يثبت 
بالبيّنةٍ وقوع الطلاق والعتاق» بل ينتظر لذلك قدوم الغائب فتعاد إقامةٌ 
البيّنةٍ لثبوتهماء وهذا هو الأستحسانُ وإن كان القياسٌ أن يتمكن من 
نقلهم؛ لأنَّ البيّنةَ قد قامت علئ غير خصم فلا تعتبر» وإنما شرط في 
دفع الخصومة إقامة البيّنة؛ لأنه صار خصمًا بظاهر يده فهو بإقراره يروم 
أن يبول الحقٌّ المتوجه عليه» فلا يصدق علئ ذلك إِلّا بحجةء كما إذا 
أدعئ تحول الدينٍ من ذمته إلى ذمة غيره”". 

قال: ( وإن قال شهوده: لا نعرف من أودعه لم تندفع ). 

لاحتمال أن يكونٌ المودّع هو المدعي إذا لم يعرفوه؛ ولأنه لم يعين 
شخصًا يمكن المدعي أن يدعي عليه؛ لاستحالةٍ الدعوئ علئ مجهولٍ 
فلو أندفعت الخصومةٌ لتضرر بذلك المدعي””. 


)١(‏ من (ج). 

(9) «الميسوط») /١7‏ ل/الاملل و«الهداية» ”7/7 .14817-١85‏ و١«حاشية‏ ابن عابدين» 
6-ل5 ه., و«اللباب» 5/ 9-78" 

9) «المبسوط» /١17/‏ /ا"ا-م”ء و«فتح القدير؛ 8/ ٠5؟256175-15‏ و«الاختيار» ؟/ 405- 
كى"ا. و«البحر الرائق» /ا1/ 8؟77؟. 


هم د ب ل 


قال: ( أو نعرفه بوجهه دون نسبه فهي مندفعةٌ ويخالفه إن كان 
معروفًا بالحيل لا مطلقًا ). 

رجا أدعول عيئًا في يد آخر أنه ملكه. وقال ذو اليد: تفنو اددع غائب 
عندي» ولا خصومة لك معي. فإنها لا تندفعٌ حتئ يقيمَ البيّنةَ علئ أن يده يد 
أمانق» فلو قال شهوده: أودعه هذا الشيء (مَنْ)'' لو رأيناه عرفناه لكنا 
لفارت ناسحة وسو الدشية الوم عع الى حبنيفة 17 لان 
الحاجةً إلى الآسم والنسبٍ للحكمء ولا سيك على الغافك؛ وفنا قبل 
هزه البينةٌ في دفع خصومة هذا المدعي 0 قصر يدله» وهو وخصمه 
معلومان حاضران. 

وقال أبو يوسف”' : إن كان ذو اليد معروفًا (بالاحتيال)”"' لا تقبل بيّنته 
0 لجواز أنه واضع من يعينه علئ دفع دعوى المدعي فيسلمه 

ليه » ثم يستودعه منه» كذا في" الشهودء ثم يغيب فلا يقبل ذلك ممن 
يعرف بالتحيل صيانة للحقوق عن التلفي. 

وقال محمد”": لا تندفع الخصومةٌ مطلقًا معرومًا بالحيلةٍ كان 
أو غير معروفي حتول يذكر الشهوة امكة ونه ؛ لأنّ القضاءًَ للمجهولٍ 
لا يصح. 


)١(‏ من (ج). 

(؟) «المبسوط» /17١//7ا8-1”‏ و«فتح القدير» 08:-38507,. و«الاختيار») 7/ 806"- 
85"ء و«البحر الرائق» /ا/ 8؟77. 

في (ج): (في). 


ص كتاب الدعوى 


قال: ( وإن قال: أبتعته منه كان خصمًا ). 

لأنه ثبت باعترافه أنَّ يدّه يد ملكِ فثبت كونه خصمًا("©. 

قال: (أو أبتعته من فلان. وقال ذو اليد: أودعنيه. أندفعت 

إذا قال المدعي: هذا الشيء أبتعته من فلان. وقال ذو اليد: أودعنيه 
فلان ذاك. سقطت الخصومة بغير بين لأنهما أتفقا علئ أنَّ أصلّ الملكِ 
في الدع كترهماة: فتكرك يذ ذئ: البوايذ آمائة لذ يذ خعضوعة إل ان 
يقيمَ المدعي البيّنةَ أن فلانًا وكله بقبضه؛ لأنه أثبت بيّنة كونه هو الأحق 
بالإمساك0". 


0# 


قال: ( أو سرق مني. وقال ذو اليد: أودعنيه فلانء وأقام بيّنة 
على ذلك كان خصمًا وحكم بسقوطها ). 
إذا قال المدعي: هذا الشيء سرقٌ مني. وقال ذو اليدِء بل هذا الشيء 
أودعنيه فلان» وأقامَ بِينَهَ علئ ذلك. قال أبو حنيفة”" وأبو يوسف”": لم 
تندفع الخصومةٌ وهو الأستحسانٌ» والقيامنُ ما قال محمد”" أن الخصومة 
تندفع ؟ لأنه أتئ بالفعل غير مسمي الفاعل» فلم يكن مدعيًا للسرقة عليه» 
فصار كما لو قال: عُصِبَ مني عل ما لم يسم فاعله. 


)١(‏ «الهداية» ”/لا4١اء‏ وهحاشية ابن عابدين» 059-0578/68. و«البحر الرائق» 
// 7371, و«اللباب» 59/5 

(؟) «فتاوئ قاضيخان» ه/ »,*"٠‏ و«فتح القدير؛ 8/ 555.: و«درر الحكام» ؟45/7"اء 
و«البحر الرئق» /ا/ #الالا. و«اللباب» 8/5". 

(؟) «فتح القدير» 2757/4 و«درر الحكام» ”/ 755 و«حاشية ابن عابدين» 2559/8 
و«اللباب» 59/5. 


لسبعوبببلل ب 2ض]ح هه حك 

ولهما('؟: أن الظاهرَّ أن الفاعلَ هو ذو اليد» وإنما ستره درءًا للحذدّ عنه 
أو أقامه لحسبة السترء فصارٌ كما لو صرح به بخلاف قوله غصب”'' مني» 
لأن الغصب لا حدّ فيه ليكون حذف الفاعل حسبة أو شفعة آخر لدرء الحدّ 
فافترقا. ْ 


قال: (أو أنَّ العين التي في يده كانت في يدي أمس وبرهن 
يأمر بتسليمها إليه ). 

رجل أدع عليئن آخر أنَّ هلذا الشيء الذي في يدك الآن كان في يدي 
أمسء فمره أيها القاضي بدفعهٍ إِلّ؛ وإن كان له فيه حقٌ فلتثبته عليّ» وأقام 
البيّنةَ عل كونه في يده أمس. 

قال أبو يوسف"": يقضي بهذه البيِّنةٍ ويؤمر بالدفع إليهء وقال 
اوفة ل لآ يقضي بها له أن الت دق نقصيزة كالملك 
فتقبلٌ الشهادةٌ بها على ما مضوئء» كما لو قامت البيّنةَ أنه كان في يدٍ 
فلان يوم مات» وكما لو شهدوا علئ إقرارٍ المدعئ عليه أنَّ اليد على 
هذا كانت للمدعي أو شهدوا بالأخذ من المدعي. /58١ب/‏ 

ولهما: أنَّ الشهادةً قامت على يدٍ منقطعةٍ فلا تصح؛ لأنها شهادةٌ 
بالمجهولٍء وهذا لأنَّ الأيدي متنوعةٌ إلى يد ملكِ وغازية ووديعةٍ وغصبةٍ 
وغير ذلك وبعضها يوجب الإعادة» وبعضها لا يوجبها فلا تجب الإعاد 
بالشكٌ بخلافي ما أستشهد به. أمّا الشهادةٌ باليدٍ عند الموتِ فهي شهادة 


32 
و 
2 
ن 


2059/06 «فتح القدير» 757"/4. و«درر الحكام» 7/ 55" وهحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
."84/5 و«اللباب»‎ 

(60) من (ج). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص 27075 و«المبسوط» /١١/#5-لا"ا‏ و«الاختيار» 7/ 85”. 


حس كتاب الدعوى | -ل__ااا1 4000# 


المنق» كلها إنا رن غانك يذ ملك أو انال أن غم إن كانت بذ 
ملكِ فظاهرء وإن كانت يذا قضن :#بالموت ققرر عليه الصماة فصارت يد 
ملكِء وإن كانت يد أمانةٍ فإنها تصير يد غصب بالموتٍ عن تجهيل» فتصير 
يد ملكِ بإيجاب الضمانء وأمًّا الشهادةٌ علا إقرار المدعل 57 أن 


الإقرارٌ بالمجهولٍ يصح., أمّا الشهادةٌ به فلا تصح. وأمّا البيّنةٌ على 
الأخذٍ؛ لأنه يجب عليه نقضٌ أخذه؛ لقوله 86 : «على اليد ما أخذت 
0 


5+ 225 هيمك 3< همك 


51١/7 والنسائى فى «الكبرئ»‎ »)١777( رواه أبو داود (7"8671): والترمذي‎ )١( 
طريق سعيد بن أبي‎ 5 ١ وأحمد 24/6 ”ك2‎ 2)55٠٠١( (4لاة). وابن ماجه‎ 
عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبى يَِدِ قال: « على اليد ما أخذت حتل‎ 
1 .2) تؤذي‎ 
والحديث تكلم في إسناده؛ من أجل سماع الحسن من سمرة» قال ابن حزم في‎ 
:75١ /0 الحسن لم يسمع من سمرة. وقال الحافظ في «الفتح»‎ : ١9/7 /9 «المحليل»‎ 
سماع الحسن من سمرة مختلف فيه. وكذا قال في «التلخيص» "/ “01. والحديث‎ 
.)1515( ضعفه الألباني في «الإرواء»‎ 


4 ل 


فصل: فيما يدعيه الرجلان 


قال: ( وإذا تنازعا عيئًا فى يد ثالث وبرهنا قضئ بها بينهماء 
لا نقرع ). 

رجلان أدعئ كل واحد منهما أنَّ هذه العينَ التى في يد فلان ملكهء 
وأقام بِيْنةَ على ذلك قضي بالعينٍ بينهما"''. 

وفي 0 م تهاترت البينتان. وفي ا ض الادي 
ا كن رس عي في حال وا واحدة» وقد تعد ا 00 
أو تصار إلى القرعة؛ لما روي أنه َه أقرع في مثله وقال: «اللهم 
أنت الحكم بينهما »"". 

.1٠‏ 0 5 .- ء (6)5 54 0 0 لايم 

ولنا: حديثٌ تميم بن طرفة الطائي”* أنَّ رجلين أختصما إلى النبي :ل 
في ناقَةٍ وأقامَ كل واحد”” بيّنة ينه بين عل دعواه فقضئ بها يم 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص607": و«المبسوط» /١١‏ ”لا و«بدائع الصنائع» لف 
و«الهداية» ».١1848/7‏ و«إيثار الإنصاف» ص؛ ١٠ا-ههلاء‏ و«اللباب» 5/ 39”. 

(0) «الأم» لا هالاء و«المهذب» 15/7"*. و«الوجيز؛ 071١/7‏ و«روضة الطالبين» 
وهحلية العلماء» .188-1١848/48‏ 

() رواه الطبراني في «الأوسط» ٠١5/5‏ (9850”) وقال الهيثمي في «المجمع» 
5: فيه أسامة بن زيد القرشي وهو ضعيف. بلفظ : «اللهم أقض بينهما ». 

(54) رواه عبد الرزاق ١95/8‏ (408) والطبراني 2)١87( ٠١5/7‏ والبيهقي 
8 » وقال الشافعي: تميم بن طرفة لم يدرك النبي يَكِِ ولم يسمع منهء والمرسل 
لا تثبت به حجة لأنه لا يدري عمن أخذه. 

(0) من (ج). 


صصح كتاب الدعوى حل ااا 0# 


وما رواه محمولٌ من حديث القرعةٍ كان في أولٍ الإسلام ثم نسح؛ 
ولأنّ المطلقّ لأداءِ الشهادةٍ في حقٌّ كل فريقٍ من هلؤلاء الشهودٍ دِ محتمل 
الوجود لجواز أعتمادٍ إحدى الميتتوة علل سبب الملك. والأخرئ على 
اليد فتصحٌ الشهادتان فتنزع من يد ذي اليدِ؛ لتصادفيٍ الشهادة من 
الفريقين علل أن يدّه ظالمةٌ غازية”""» وتجعل بين المدعيين لاستوائهما 
في سبب الأستحقاق”". 

قال: ( ولم يرجحوا بالعدالة ). 

إذا أدعئ رجلان دارًا في يد ثالث. وأقام كل منهما بِيّندَ عادلةً على 

٠ ١ 5‏ 11 0 
دعواه تنزع مِنْ ب يَدِ مَنْ هي في دي يدو ويقضئى بها بينهما. وقال مالك 
ذه : تترجح أعدلٌ البيّنتين فيقضئا بها؛ لأنهما تعارضتاء وللعدالة أثرٌ 
في الترجبح فترجح. 

ولنا 9 : أن شهادة كل فريق حجةٌ تامةٌ موجبةٌ على القاضي للقضاء بها 
عند أنفرادهاء فلا يجوز تعطيل إحديهما عند الأجتماع» وإذا رَجّحَ إحديهما 
بالعدالة فقد عطل ما وجبٌ فول وأنة اله 0 


قال: ( ولا ترجبح بكثرة الحجج ). 


يريد أن أحدهما إذا أقام شاهدين والآخر أربعة شهود فهما سواء؛ لأنَّ 
شهادةً كل كاهدين عله ثامة: كما في حالةٍ الانفراد» والترجيحٌ إنما يقح بقوة 


)١(‏ في (ج): (عادية). 

زفهة «التفريع» بدشدقة و«المعونة» 7/7 0757٠١ء‏ و«التلقين» ؟7/ ٠055‏ وهبداية المجتهد» 
؟/ 6. 

(6) «مختصر الطحاوي» ص2”07 و«المبسوط» /ا١/١5»‏ و«الاختيار» ”/ /اماء 
و«البحر الرائق» /ا/ 770-17175. 


مات سمب 
في العلةٍ لا بكثرة فيها علئ ما عرف في الأصولي”'". 
قال: ( وتقدم ين الخارج عل ذي اليد في الملكِ المطلت ). 
رجلان تنازعا في الملكِ المطلق واحلفه خارحٌ والآخر ذو اليد. 
وأقام كل واحدٍ منهما بِيِّنةَ على دعواهء فبيّنةٌ ذي اليد أولئ بالعمل بها 
عند الشافعي”") 
وعندنا”": لا تُسمعٌ ننه وبينة الخارج أوليئ بالعمل والقبول. 
له”": أنَّ البيّنتين تساويا في الإثبات؛ لقيام كل منهما في محلها 
وهو الفلك» :فكاتت الند يده ف لنة ذئ اليد لكونها دليل الملكِ» 
فكانت بينته تم إظهارًا لاعتضادها باليدِ» وصار كالنتاج والنكاح ودعوى 
الملكِ مع الإعتاقٍ أو الأستيلادٍ أو التدبيرٍ. ١‏ ش 
ولنا”: أنَّ بيَةَ الخارج أكفز إغليها وا فكانف احق بالقبول» وعدا لأن 
الملكَ لذي اليد ظاهر من 7 باعتبار دلالةٍ اليد»ء وظهوره من كل وجه ينفي 
كونّ بيّنةَ ذي اليد مظهرة له من ذلك الوجه؛ لاستحالة إظهار الظاهر» وبينة 
الخارج مظهرة من كل وجهء فكانت أكثرٌ إظهارًا فكان ملكُ الخارج 
هو الظاهرٌ دون ملكِ ذي اليد لاختصاص بين الخارج بمزيد الإظهارٍ 
كانت غلبة الظن يبوت موجبها. قوق غلية الظن يكبوت مونب يئةاذي 
)١(‏ «المبسوط» ا١/١5.»‏ و«الهداية» “”/ "2197 و«الاختيار» 789/7, و«درر الحكام» 
011/1 
() «الأم» 5: و«المهذب» ١١/5‏ و«الوجيز» 2757/7 و«روضة الطالبين» 
لعارفرة 


() «مختصر الطحاوي») ص١0‏ ”2 و«المبيسوط» 5/١9‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
ه/ الا و«الهداية» “/ ٠19-١2941ء‏ و«الاختيار) 3"85/7. 


حح كتاب الدعوى 


اليدِء والترجيح باليد غير مستقيم لجواز أن تكون شهادة شاهديه بناءً 
عليها بخلاف النتاج؛ لأنَّ اليد لا تدل عليه» وكذا لا تدل اليدُ على 
الإعتاق والاستيلاد والتدبير والولاء الثابت بهاء فأمكن الترجيحٌ بهذِه 
الأ 


3 


قال: ( ولو أدعيل أحدٌ ثلاثة في يدهم دارٌ كلهاء والآخر 
ثلثيهاء والآخر نصمّها وبرهنوا فهي مقسومة بالمنازعةٍ 
أربعة وعشرين., للأول خمسة عشرء وللثاني ستةء 
وللثالث ثلاثة. وقالا: بالعول مائة وثمانون. للأول 
مائة وثلاثة» وللثاني خمسون. وللثالث سبعة 
وعشرون ). 
7 وبشرٌ وبكرٌ في أيديهم دارٌ أدعيل وي أن كلها لهء وادعا/5:١/‏ بشر 
أن ثلثيها له. وادعئ بكر أنَّ نصفها لهء وأقاموا البيّنةَ عل ذلك. 
قال أبو حنيفة""' َيه : تقسم الدارٌ بينهم بطريق المنازعةٍ علئ أربعة 
وعشرين سهمّاء لزيد خمسة أثمان الدار وهي خمسة عشر سهمّاء ولبشر 
ربعُها وهي ستة أسهم» ولبكر ثمنها وهي ثلاثة أسهم؛ لأنَّ زيدًا يقول: 
لي الكل» وفي يدي الثلث. والثلثان في يدي صاحبي؛ لأنها إذا كانت 
في أيديهم كان في يد كل منهم الثلث شرعًاء وبشر يقول: لي الثلثان» 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١ه”".‏ و«المبسوط» »””/١9‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
ه/ الا"ا. و«الهداية» "/ ٠19-١91١ء‏ و«الاختيار» ؟85/1". 
(؟) «المبسوط» /7ا١/8م-لالم2‏ وابدائع الصنائع» 6 حساك و«فتح القدير» 


م/ 7715-106. و«البحر الرائق» /ا/ /51 278594-57 و«حاشية ابن عابدين» 0//ا5ه- 
/ا/اة. 


م 5 _ ب ب 


وفي يدي ثلتُ والثلث في يدي صاحبيّ؛ وبكر يقول: لي النصفٌ وفي يدي 
الثلثُ والسدسسٌ الباقي في يدي صاحبيٌ» ومعلوم أن يِه كلّ منهم عل ما في 
يده غير مقبولةٍ؛ لكونه ذا اليدء وأنَّ بيه الخارج أولئ في الملكِ المطلق”" 
ولما كان في يد كل منهم ثلثها جعلنا الدارٌَ علئ ثلاث أسهم وقلنا: إن زيدًا 
ويكنرا افا علئ بكر ما أدعياه؛ لأنهما خارجان» وبكرٌ صاحبٌ يد في ثلثه 
وزيدٌ يدعيه كلّه له وبشرٌ يدعي نصمّهء فسلم لزيد نصفُ ما في يد بكر وتنازعا 
النصف الآخرٌ فانقسم أرباعًا ثلاثة أرباعه لزيد وربعُه لبشرء فضربنا أربعة في 
ثلاثةٍ فكان الحاصل أثني عشر فجعلنا سهامٌ الدارٍ أثني عشر في يد كل منهم 
أربعة أسهم. 

ثم إنَّ زيدًا وبكرًا أثبتا ما أدّعياه علئ بشر؛ لأنهما خارجان فانقسم 
ثلاثة عل ثمانية بين زيد وبكر؛ لأن بكرًا يقول: لي نصفٌ الدار وفي 
يدي ثلثها والسدس الباقي نصمّه في يد زيدٍ ونصمّه في يد بشر. وزيد 
يقول: لي كل ما في يدٍ بشر. فقد سلم لزيدٍ ثلاثة أرباع ما في يدٍ بشرٍ 
بغير نزاع وبقي الربعٌ متنازعًا فيه بينهماء وقد أستوت منازعتهما فيه 
2520 وكان لزيد سبعة أثمان ما في يدٍ بشر ولبكر ثمنه؛ وَلما 
أنقسم هذا الثلثُ عل ثمانيةٍ أنقسم الثلثان الباقيان كذلك» فكانت سهام 
الدار أربعة وعشرين سهمًا. 

ولمًا أثبت بشر وبكر ما أدّعياه على زيد صار ما في يده وهو ثمانية أسهم 
أربعة أسهم لبشرء وسهمان لبكر وبقي لزيد سهمان بلا نزاع فحصل لزيد 
لجيه عار دروكا 1 الاريك الدابدها اوج السو ةوطم انها قري 
بكر ستة أسهمء ومما في يد بشر سبعة أسهم ومجموعها خمسة عشرّ) 


() في (ج): (المعلق). 


ص كتاب الدعوى لاا 


وحصل لبشرٍ ستة أسهم أربعةٌ مما في يدِ زيدٍ وسهمان مما في يد بكرء وحصل 
لبكرٍ ثلاثة أسهمء سهمان مما في يد زيد وسهم مما في يد بشر. 
"ريسيد" يونا الله: تقسم الدارٌ بينهم بطريق 
العولٍ والمضاربةٍ علئ مائة وثمانين سهمًا لزيد مائة سَّهم”" وثلاثة 
أسهمء ولبشر خمسون سهمّاء ولبكر سبعةً وعشرون سهمًا؛ لأن زيدًا 
وبشرًا لما أثبتا ما أدعيا علئ بكر أنقسم ما في يده من الثلثِ بينهما 
أثلاناء الثلثان لزيد والثلث لبشر؛ لأن ما أثبته زيدٌ ضعفٌ ما أثبته بشر؛ 
لأن زيدًا يدعي كل ما في يد بكر وبشرًا يدعي نصمّةء ولتاتاقيظ: زنك 
وبكر ما أدعياه على بشرٍ أنقسم الثلثُ الذي في يده بينهما أخماسًا أربعة 
أخماسه لزيدٍ وخمسّه لبكر؛ لأنَّ ما أثبت بكر مثل ربع ما أثبت زيد وكل 
شيء زدت عليه مثل ربعِهٍ كان خمس المجموعء ولما أثبتَ بشر وبكر 
ما أدعياه علئ زيد أنقسمٌ ما في يدٍ زيدٍ بينهما أرباعًاء ربعان لبشرٍ وربع 
لبكر وبقي ربعٌ لزيد فيضرب الثلاثة في خمسة تكون خمسة عشرٌ في 
أربعة فتكون ستين» ثم ستون في ثلاثةٍ فتكون مائة وثمانين» فيقسم كل 
ثلث بستين سهمّاء فتقسم الستون التي في يدٍ بكر بين زيدٍ وبشر أثلانّاء 
أربعون لزيد وعشرون لبشر. 
وتقسم الستون التي في يد بشر بين زيد وبكر أخماسّاء ثمانية وأربعون 
لزيد واثنا عشر لبكرء فتقسم الستون التي في يد زيدٍ بينهم أرباعاء لبشر 
ثلاثون ولبكر خمسة عشر فيحصل لزيدٍ مرة أربعون ومرة ثمانية وأربعون». 


كاله ان و 


)١(‏ «المبسوط»0١/‏ 1-41 » و«بدائع الصنائع» 5/ 2728٠0-18/4‏ و(فتح القدير»8/ ه/الا- 
“ل/ا؟» و«البحر الرائق» /ا/ /ا5 58-5 7. و«حاشية ابن عابدين» ه/ لاك ه-لالاه. 
(؟) من (ج). 


هم بل 


وسلم له مما في يده خمسة عشرء فالمجموع مائة وثلاثة أسهم.» وحصل 
لبشر مرة عشرون وأخرئ ثلاثون» فالحاصل له خمسون» وحصل لبكرٍ 
مرة أثنا عشرء ومرة خمسة عشر فالحاصل له سبعة وعشرون. 

لهما”" : أنَّ الأصلَّ في جنس هذه المسائل أن تقسمّ بالمنازعة» 
ولذلك حلف ابن عباس ونه : أنَّ الله لم يخلق في مالٍ واحدٍ نصفين 
وثلئًا ولا ثلثين ونصمًا لما يبدل رأيه من العولٍ إلى النزاع في قسمةٍ 
الديزاتة إلأآن الضجاءة اجيعرا فلن الفسبة بطري العول في العاك 
وفي قضاء الديون التي على الميتٍ وتركثة لا تفي بديونهم» وإجماعَهُم 
حجةٌ. فوجب العدولٌ عن القسمة بطريق المنازعةٍ إلى العول فيها وفيما 
يشبهها تحررًا عن مخالفتهم» ومسألتُنَا شبيهةٌ بذلك. لأنَّ حقوقٌ هؤلاء 
في الدارٍ ظهرت معًا علئ سبيل الشيوع عند قضاءٍ القاضي وتضايقت 
عنها فالتحقت بالحقوق الثابتةٍ في الذمم والحقوق المتعلقةٍ بالمال 
المتضايق عنها معًا على سبيلٍ الشيوع لحقوقي الغرماء وأصحاب 
الفرائض؛ لأنَّ حقٌّ كل منهم ثابت من جميع الوجوه؛ لعدم التنافي في 
أسبابها كما لا تنافي في أسباب حقوقٍ الغرماء. 

/؛ س/ وهلذا خلاف ما إذا باع فضوليٌ رجلا دارًا لزيد بثمن معين» 
وباع فضوليٌ آخر رجلا آخر نصف هزه الدار بثمن معينٍ وعلم زيد بهمًا 
تأحاقهما :'لأن حقيما قف خلا سيل التي لاتفضبال سيب ححق الأول 
عن سبب حقّ الثاني» فلم وتكو لتم نيما العقوق لقره دب الجرينا: في 
)١(‏ «المبسوط» /١9‏ 87-لا4. و«بدائع الصنائع» 2”8٠-4/5‏ و«فتح القدير» 


7/5-77”ء و«البحر الرائق» ل/ا/ /51؟78584-1» و«حاشية ابن عابدين» 0/ /051- 
/الاة. 


ص كتاب الدعوى 


هذه المسألة على القسمةٍ بالنزاع» وفي مسألتنا على العول. وله أن القسمة 
بالمنازعة هي الأصلّ فلا يعدل عنها إِلّا فيما أنعقدَ الإجماعٌ عليه وما أشبههء 
ومسألتنا شبيهة بمسألةٍ الفضوليين» وهذا لأنَّ حقوقٌ الغرماءٍ ثابتة في الذمةٍ 
بأسبابها ولا تضايقٌ في الذمةٍ ولا تنافي بين الأسباب لكن (المحل)”'' الذي 
تعلقت به الحقوقٌ الثابتةٌ في الذمة لا يفي بالكل وحقوقٌ أصحاب الفرائض 
وإن لم تكن ثابتة 0 لعدم إضافة أسبابها إل أشياء 
معينة» فكانت في معنى الحقوق الثابتة في الذمة إذا تعلقت بالمالٍ 
المضايق عنها؛ لعدم التنافي بين أسبابهاء وعدم دعوئ واحدٍ منهم شيئًا 
معيئًا؛ بخلاف مسألتنا؛ لأنَّ زيدًا يدعي شيئًا معيئًا وهو جميعٌ الدارِء 
وأنه معينُ فصارت هذه المسألة كمسألة الفضوليين» فإن يدعي الكل 
يدعي شيئًا معيئاء وسبب حقّه وهو شراء كل الدار مضافٌ إل شيء 
معين وهو كل الدار وإذا كان سببٌ حقٌّ أحدهم مضافا إلئ كل الدارٍ 
يعلم قطعًا أن حقٌّ كل واحدٍ ليس بثابتٍ في هذه العين» لاستحالة ثبوت 
حقٌ في بعض العين مع ثبوت حقٌّ الآخر في كلّها من كلّ وجه؛ لأن 
كون كل العينٍ لهذا من كل وجه منافٍ لثبوت حقٌ لغيره فيه بوجه في 
الوصيةٍ بجميع عبده أو ماله لرجل وببعضه لآخر. ومسألة الفضوليين 
ومدعي بعض الدار ومدعي كلّهاء ما كون بعض العين لهذا لا ينافي أن 
تون غير هيه لوطل ه13 الأمل نه أو حيري" اد اتولة نحطل 
القسمة نزاعية وما جعلها ضربية في الوصيةٍ صيةٍ بربع ماله لرجل وبثلثيه لآخر. 


)١(‏ في (ج): (المجلس). 
(0) «المبسوط»/ا١/‏ 47-/ا248 و«بدائع الصنائع» فر و«فتح القدير» 8/ 70 
“/ا”ء و«البحر الرائق» /ا/ /51 2759-57 و(حاشية ابن عابدين» 0/ /لكه-لالاه. 


هم دل 


وفي العبدٍ المأذونٍ يباع بمائة ولرجل عليه مائة ولآخر خمسونء وفي 
الوصيةٍ بالمحاباة والعتيء وفي الوصية بألفٍ مرسلةٍ وألفين وفي الغرماء 
وأصحاب الفرائض. وهما”'' بنيا عل ما أضّلا فجعلا القسمةً نزاعية في 
دفع العبد لقتله إنسانًا خطأ وفقأ عين آخر. 

1 وفي عبلٍ مأذون يباع بمائةٍ ولواحد عليه مائةٌ ولآخر خمسون» وفي 
المدبر يقتل إنسانًا خطأ وآخر عمدّاء وبيع الفضوليين» وجعلاها ضربية 
في الوصيةٍ بجميع عبده لرجل وبثلث ماله لآخرء وفي المحاباةٍ والعتق 
في المرض» وفي الوصيةٍ بألفٍ مرسلةٍ وبألفين لآخرء والغرماء 
وأصحاب المريض”" والدار يدعي كلَّها رجلٌ وآخر نصمّها. 


قال: ( و لو كانت في يد غيرهم فهي مقسومة على اثني عشرء 
للأول سبعةٌ» وللثانى ثلاثةٌ» وللثالث سهمان. وقالا: 
ثلائةٌ عشر ستةٌ وأريعة وثلاثةٌ ). 

زيدٌ وبشر وبكرٌ أدعوا دارًا في يد خالدء فزيد يدعي كلها وبشرٌ ثلثها 


فدات عمف" 


( عن . ص 5 6 420 7 5 
المنازعة لزيدٍ سبعة أسهم ولبشر ثلاثة ولبكر سهمان» وطريقٌ أبي 
حنيفة”'2 كله إما يحتاجُ إلى حساب » له ثلثان ونصف وأقله ستة فمدعي 


الثلثين يدعى أربعة ومدعى النصابي يدعى ثلثه ولا منازغة فى سفمين 


)١(‏ «المبسوط» /١7‏ 4-47 و«بدائع الصنائع» 25"8٠-7/4/56‏ و«فتح القدير» 
79/5-77/48, و«البحر الرائق» /8/ /51 2759-1١‏ و«حاشية ابن عابدين» 0/ /51ه- 
لالاة. 

(؟) من (ج). 


حت كتاب الدعوى بل 0# 


فسلما''' لمدعي الكل نفي أربعة» ومدّعي النصٍ لا يدعي إِلّا ثلاث 
فخلا سهم عن منازعيه وتنازعَ فيه مدعي الكل والثلثين فكان بينهما 
فانكسرء فاضرب أثنين في ستةٍ فكان أثنئ عشرٌ فمدعي”" الثلثين 
لا يدعي أكثرٌ من ثمانية» فسلمت أربعةٌ لمدعي الكلٌ» ومدّعي النصفٍ 
لا يدعي أكثرٌ من ستوٍّء فسهمان لمدعي الكل والثلثين لكل واحدٍ منهم 
وليك ساسكو منازعتهم فيهاء فكان لكل واحد”" منهم سهمان فقد 
أصاب صاحبٌ الكل سبعة أسهمء وذلك ثلاثة أسداسٍ ونصف سدس» 
وأصاب صاحبٌ النصف سهمان وذلك السدسٌ» وأصاب صاحب الثلثين 
ثلاثةٌ أسهمء وأمّا طريقةٌ صاحبيه فصاحبٌ الكل يضرب بالكل وهو ستة. 
وصاحبٌ الثلثينٍ بالثلثين وهو أربعةٌ وصاحبٌ النصفٍ بالنصفب وهو ثلا 
فصار الكل ثلاثة عشرّ فيستقيم منهم كذلك. 

قال: (أو أحد أثنين على شراءٍ كلّهاء والآخر عل نصفها فله 

ثلاثةٌ الأرباع وللآخر الآخر. وقالا: كلها أثلاثًا ). 

زيدٌ وعمرو أدعيا دارًا فأقام زيدٌ البيّنة علئ أنه أشترئ كلّهاء وعمرو 
البيّنةَ على أنه أشترئ نصمّهاء فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها بطريق 
المنازعةٍ عند أبي حنيفة”' كلله. ولمدعي النصف ربعُهاء وعندهما0» 
لمدعي الكل ثلثاهاء ولمدعي النصفيٍ ثلثها؛ لأن مدعي الكل يضرب 
بكلّها ومدعي النصنفٍ بنصفها بطريتٍ العولٍ» والوجةٌ من الطرفين ما مرّ. 


دلق في (ب). (ج): (فسلم). 2( في (ب): (فصاحب). 

6) من (ب)» (ج). (5) من (ب). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص05”". و«المبسوط» /١٠7/‏ 85-47.» و«الهداية» "#/ "2197 
و«اللباب» 57/5-"5. 


قال: ( ولو كانت في يدهما سلم للأول نصفها بقضاء ونصفها 
بغيره ). 
لأنَّ صاحبّ الكل خارجٌ في النصف فيقضي ببيّنته» والنصفٌ الذي في 
يده سالمٌ عن دعوى صاحب النصفي فيه» فإذا لم يرد عليه دعواه فلا تنزِعٌ 
من يدو؛ إذ الحكمٌ يستلزمٌ الدعوئ فتبقئ في يده لا على وجه القضاء”'". 
قال: (أو كل منهما أن زيدًا باع ملكه من صاحبه والثمنْ 
مختلف وبرهنا يقضم بها بينهما ملكًا وحكم به /١5٠أ/‏ 
٠ ٠ ٠ 9‏ 
وببيع كل منهما نصفها بنصفه ). 
زيدٌ كان في يده دار فادعئئ عمرو أنها ملكة وأن زيدًا باعها من بكر 
بمائة دينار» فقال بكرٌ: بل هي ملكي في يد زيدٍ وقد باعها من عمرو 
بألف درهمء وأقامَ كل منهما البيّنة علئ ذلك. 
قال أبو يوست”"©2: يقضي بالدار بينهما ملكا ولا يقض بالمبيع؛ 
لأنهما استويا فى دعوى الملكِ والبيّنة عليه فتتهاتر بينتاهما على البيع 
للتعارضص. 
وقال محمد" كلله: يقضول بالدار بينهما ولكل منهما بِيعٌ نصف الدارٍ 
بنصني الدَّين الذي قامت عليه بِيّنتُهِ؛ لان العمل بالبيناتِ واجبٌ مع 
الإمكانء وفي الحكم بذلك تحقيقٌ العمل به" كل واحدٍ منهما في حقٌّ 
النصفي فكان أولل من إهدارهما. 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 2505 و«المبسوط» /ا١/‏ 86» و«الهداية» "ا/ *197» و«البحر 


الرائق» /ا/ 59؟. 
0) من (ب). 


سك كتاب الدعوى ابإلإاا-ب 0# 


قال: ( أو إتيان نكاح أمرأةٍ لم يقض بواحدةٍ من البينتين ويرجع 
إل تصديقها ). 
أما الأول فلتعذرٍ العمل بالبينتين جميعًا لعدم قبول المحلّ للاشتراك» 
ولا وجه لترجيح إحديهما على الأخرى. 
وأمّا الثاني فلأن النكاح مما يحكم بتصادقٍ الزوجين» وهذا فيما 
إذا كانت البينتان مطلقتينٍ عن الوقتٍ فإن وقنًا كان العمل بالأسبقٍ منهما 
تاريخًاء وإن أقرت هي لأحدهما قبل إقامةٍ البيَّةٍ فهي أمرأته لتصادقهماء 
فإن أقامَ الآخر البيّنة قضي بها؛ لرجحان البيِّنةِ على الإقرارء ولو تفرّد 
أحدّهما بالدعوئ والمرأة تجحد وأقامٌ البيّنةَ وقضئ بهاء ثم أَدّعئ آخر 
وأقامَ بِيّنَةَ على مثل ذلك لا يحكمٌ بها؛ لانَّ القضاءً بالبيّنةٍ الأولى 
صحيحٌ فلا ينتقص بما هو مثله بل بما هو دونه؛ لعدم أتصالٍ القضاء 
بافاقة لا أن كرون التي العاكية اضف تاريكا اسدق مو لاون 
المحكوم بها؛ لأنه ظهرٌ الخطأ في الأول بيقين» وكذا إذا كانت المرأةٌ 
في يد الزوج ونكاحه ظاهرٌ لا يحكم بِبيّنةٍ الخارج إِلّا على وجه 
ال 
قال: ( أو كل منهما أنه أشترئ هذا العبدٌ من آخر وبرهنا يخير 
كل منهماء فإن شاءَ أخذ نصفّه بنصف الثمن وإلّا ترك ). 
وهلذا لأنَّ القاضي يقضي به بينهما نصفين؛ لاستوائهما في سبب 
الأستحقاقء فصار كالفضوليين يبيع كل منهما دار زيدٍ ويجيرٌ المالك 


)١(‏ «فتاوئ قاضيخان)» 0/ 2756-1555 و«الهداية» 7/ 184» و«البحر الرائق» /ا/ لاثالا 
و«اللباب» 7”7/5. 


000 


البيعين » فإنه يتخير كل واحَدٍ منهما ؛ لأنه تغيّر عليه شرط عقده؛ لجواز أن 
تكونَ رغبتهُ في تملكِ الكل فيرده ويأخذ كل الثمن”'". 

قال: ( فإن قُضى به بينهما فقال أحدّهما : لا أختارٌ لم يأخذ 

لأنّ القاضي لما قضىل به ل لنصفي فانة نفس 
الخ لظهوو ابتكدا وربالية اوبره بين الآخر بخلافي ما لو قال ذلك 
قبل تخيير القاضىي» حيث يسوعٌ له عل الجميع ؛ أنه يدعى الكل ولم 
رت ب 

قال: ( فإن وقَّتَ أحدّهما قدَّمَ). 

إذا أرخت إحدى البتِينِ ولم تُؤرخ الأخرئ قدم صاحبٌ التاريخ؛ لأن 
نه تثبتٌ ملكة في ذلك الوقتٍ المعين؛ والآخر يحتمل ثبوتٌ الملكِ له قبل 
ذلك الوقتٍ وبعده» ول اله اله 2 


م 


(قال: (أو وقّتا قُدّمَ الأسبق ). 
إذا ذكر كل واحدٍ منهما تاريحًا قُدَّمَ أسبق التاريخين وحكمٌ له به؛ لأنه 
أثبتَ ملكه في المدعيل في زمان لا منازعَ له فيه فاندفعَ بها الآخر 0 


2778/1 «الهداية» 7/7 488١-184ء و«الاختيار» 5/لا4م", و«البحر الرائق»‎ )١( 
."9*/5 و«اللباب»‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ”, و«الهداية» / 894١ء‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» ه/ الاه. 
و«اللباب» 317/5 

() ينظر المراجع السابقة. 

(4:) «مختصر الطحاوي» 2307 و«فتح القدير» 2707/8 و«البحر الرائق» 2778/1 
و«اللباب» 5/*". 


صحك كتاب الدعوى 


إذا لم يذكرا تاريخًاء لكن العبد في يدٍ أحديهما وهو المرادُ بالقبض قُدَمَ 
صاحبٌ اليد؛ لأن تمكنه من القبض دليلٌ سبق الشراء؛ ولأنهما أستويا فى 
الإثباتِ فلا تنتقض يذه الثابتةٌ بالشكٌّ)200©, 
قال: (أو أحدهما شراءً والآخر هبةٌ وقبضا ولم يوقتا قدّمَ 
الشراءٌ ). 


اثنان أدعول أحذهما أنه ]؟ شترئ هذه العينَ من زيدٍ. وادّعى الآخرٌ أنه 
وشيه ناد وبضدايته درانام)” بيد ولا تاريخ معهما فالشراءٌ أوليل؛ لأنه 
أقوئ باعتبار أنه معاوضةً من الجانبين؛ ولأنَّ الشراء يثبتٌ الملكَ بنفسه 
والهبةٌ تثبته بواسطة القبض» وحكم الضدقة مع القبضن والشراء حكم” 
الهبةٍ مع الشراءء ولو أدَّعئ أحذهما هبة وقبضًا والآخرٌ صدقة وقبضًا 
فهما سواء حتىئ يقضي به بينهما؛ ل ولا ترجيح 
باللزوم؛ لأنَّ ذلك را- جح إلئ المآل”''» والترجيح”' يجب أن يكون 
لمعن موجودٍ في الحالٍ» يطايناة بر الس بس واقلت 
فيما يحتمل القسمةًء فعند البعض يصح ؛ لأنّ الشيوع طارئ» وعند 
البعض لا يصحٌ؛ الخلا اف لاد فاكلتها وان كإفانة 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) «الهداية» / 189. و«البحر الرائق»/ا/ 27199 و«درر الحكام» 7541/7 واحاشية 
أبن عابدين» ه/ 'الاه. 

() في (ج): (وأقاما). 

(4) في (ب): (المالك). 

(0) في (ب): (والراجح). 


)4 , .م 
البيّنتين على الأرتهان وهلذا أصحٌ”'". 
قال: (أو أحدهما شراءً وامرأةٌ أنه مهرها وبرهنا يحكم به 
بينهما ولها بنصفيٍ القيمة» وقدَمَ الشراءً وحكم لها 
بكمالها ). 


رجل أدّعى أنه أشترئ من زيدٍ هذا الشيء الذي هو في يده وأقامَ بيْنة 
عل ذلك؛ وادعت المرأة أن زيدًا تزوجها علئ ذلك الشيء» وأقامت البيّنة 
عليل ذلك. 

قال أبو يوست 205: يقضئ به بينهماء ولها نصفّه وله نصفه ويتمم 
لها صداقّها بنصفي القيمةٍ مع نصفٍ العين لتساويهما في القوق» فإن كلا 
منهما عقدٌ معاوضة يثبت الملكٌ بنفيه. 

وقال محمد كآنه" : بَيّنة المشتري أولول / ١6٠ب/‏ فيقضكئ له بالمدعئ» 
ويقضئل للمرأةٍ بالقيمة كاملة ؛ لذن العمل بالحجج واجبٌ بقدر الإمكان» 
وقد أمكنّ بتقديم الشراء عملا ببينته» وأمكن الحكمٌ بقيمة المدعئ 
للمرأة؛ لأن التزوجّ علئ مملوك الغير صحيح كان هنا فيه 
بالحجتين معنئ» رحتنا متهم اننا للعمل وهنا فى العم 
فكان تقديمُ الشراءٍ أولئ” ". 
)١(‏ «المبسوط» .»094/١/‏ وا«فتاوئ قاضيخان» ه/ الال و١حاشية‏ ابن عابدين» 

ه/ "الاهء و«اللباب»5/ 5”. 
؟) «المبسوط» /ا١/556-09»‏ و«الهداية» 7/7 489١-190.ء‏ «البحر الرائق» /ا/ 255٠‏ 

و«اللباب» 5/ 7”5. 


() «المبسوط» 0094/١‏ و«بدائع الصنائع» 5/ ةا" و«الهداية» 7/9 89١-:09ء2‏ 
و«البحر الرائق» لا/ ٠5”ء‏ و«اللباب» 5/ 5". 


حك كتاب الدعوى لاا 0# 


قال: ( أو رهنًا وقبضًا والآخر هبةٌ وقبضا وبرهنا قدّم الرهنٌ ). 
وغذا اسشعيان والقياتين أن تكون لهي آول 6 ذلأن الهبة عقد يوس 
الملكَ والرهنٌ لا يوجبّه. ووجه الأستحسان أنَّ المقبوض بعقدٍ الرهن 
مضمونُ وبحكم الهبةٍ غير مضمون» وعقدٌ الضمان أقوئ فيكون أولئ» 
وهلذا بخلافف الهبةٍ المشروطة بالعوض؛ لأنَّ الهبةَ بشرط العوض بيع في 
الأنتهاء» والبيعٌ أقوئ من الرهن؛ لأنَّ البِيعَ عقدُ ضمانٍ يوجبُ الملكَ 
صورةً ومعن» والرهنٌُ لا يثبتُ الملكٌ إِلَّا عند الهلاكِ معن لا صورةٌ» 
فكذا الهبةٌ بشرط العوض”". 
قال: (وإن برهنا الخارجان على الملكِ والتاريخ قدّم 
أسبقها ). 
إذا أَذّعيا ملكا في يد آخرء وأقاما البيّنةَ ووقنَا فصاحبٌُ التاريخ الأسبق 
أولئ؛ لأن بينتّه تثبت أنه أرّلهِما ملكاء ومن ضرورة ذلك أن لا يتلقى الثاني 
الملك إِلّا من قبله ولم يتلقه منه”". 
قال: ( وإن أدّعيا الشراءَ من واحدٍء وأقاما البيّنَةَ عليل تاريخين 
قدّم أسبقهما ). 
وهذا يعني بالواحدٍ غير ذي اليدٍ لما تقدم أن صاحبّ التاريخ الأسبتي 
يثبت ملكّه في وقتٍ لا منازعَ له فيه(". ْ 
)١(‏ «فتاوئ قاضيخان» 58/ الا”اء و«فتح القدير؛ 8//ا70ء و«البحر الرائق» /ا/١751ء‏ 
و«اللباب» 5/5”. 


١؟)‏ «الهداية» 9/ » و«درر الحكام» 7/75 1757-/7817. و«حاشية ابن عابدين» 0/ 5/اه. 
و«اللباب» 5/5". 


20 
قال: (أو كل منهما على الشراءِ من آخر وذكرا تاريخًا كانا 
يوا )1 
ولو كانت إحدى البيّتتين وقتت وقنًا ولم توقت الأخرئ قضى به بينهما 
نصفين؛ لأنَّ هلذا التوقيتَ لا يدل علئ تقدِّم الملكِ لجواز كون ملكِ البائع 
الآخرء أقدمَ بخلافٍ المسألةٍ التي تقدمت هلذم وهي كون البائع واحدًا؛ 
لأنينها أتنقا علد أن العلك لذ عقر إلاامن جيف فإذا أتنت احذهنا 
تاريخًا يحكم به حت يتبِينَ أنه تقدمه شراءٌ غيره. ولو أدّعئ أحذّهما 
الشراء من رجل والثاني الهبةٌ والقبضٌ من غيره» والثالث الميرات من 
أبيه» والرابعٌ الصدقةً والقبضّ من آخرء وأقاموا البيّنةَ قضئ به بينهم 
أرباعًا ؛ لأنهم يتلقونَ الملكَ من تلقيهم» فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا 
البيَّةَ على الملكِ المطلقي”"". 
قال: (أو الخارج غلى ملق مور وذو اليد عل ملك 
كان أولى ). 
إذا أدّعئ رجلٌ علئ ذي اليدٍ أنَّ الملكَ الذي في يده له وأقامَ البيّندَ على 
ذلكء وادّعيئ ذو اليدٍ أنَّ الملكَ له وأقامٌ بين وتاريحُه أقدمٌ كان ذو اليدٍ 
أولئ» وهذا المذكورٌ هو قولٌ أبي حنيفة” "2 وأبي يوسف”'' رحمهما الله 
ورواية عن محمد”". وعن محمد كن" أنه رجعٌ عن ذلك ورجّحَ 
ب ارو ا 2 م فكان 


»19٠ /# «بدائع الصنائع» 8/5" وهفتاوئ قاضيخان» ه/ "لاا و«الهداية»‎ )١( 
.7 57 و«البحر الرائق» /ا/‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي» 0. و«المبسوط» 250/١9‏ و«فتاوئ قاضيخان» ه/ الال 
و«اللباب» 5"6/5. 


ص كتاب الدعوى 


التَقدُمُ والتأخر فيه سواء. ووجه قولهما أن البيّنة مع التاريخ تتضمن دفعَ 
دعوى الخارج» فإِنْ الملكَ إذا ثبتَ لواحدٍ في وقتِ فثبوته بعد ذلك 
الوقت لغير لغير ذلك الشخص يستلزمٌ التلقي منه» وبينةٌ ذي اليد على الدفع 
مقبولةٌ: وعلئ هذا الخلافف إذا كان المدعل في أيديهما”". 

قال: (أو كل منهما على النتاج قَدّمَ ذو اليد ). 

إذا أقام الخارجٌ وذو اليد كل منهما بيّنَةَ على النتاج فذو اليد أولئ؛ لأن 
ينه قامت علئ ما لا دلالةً لليدٍ عليه فاستويا ورجحت ينه ذي اليد فيقضل 
بهاء وهذا هو الصحيحٌ خلافًا لما ذهب إليه عيسئ بن أبان كه" من أن 
البيّتين تهاترتا وتترك في يد ذي اليد بغير قضاءٍء ولو كان كل منهما قد تلقى 
الملك من رجل وأقامَ البينة على النتاج عنده فذلك بمنزلةٍ إقامتها على النتاج 


2 
ل يي 


لاك امورو ار ولي رضح لدم بلا 
إذا أقام أحذهما بيِّنَةَ على الملكِ والآخر بِيّنةَ على النتاج» فصاحب 
00 أولل أيهما كان؛ لأن بيّنة صاحب النتاج تثبت أوليةَ الملكِ له 
تثبت للآخر إل بطريق ق التلقي من جهته. وار كان الدعوئ بين 
0 فأقام أحذهما البيّنة على النتاج قدم لما قلناء فلو قضئ بالنتاج 
لدى اليد فأقامَ ثالث البيّنة على النتاج يقضي لهء إلا أن تيعيد ذو اليد 


() «مختصر الطحاوي» 2567 و«المبسوط» /١9/‏ 2.55 و«فتاوئ قاضيخان» ه/ الال 
و«اللباب» 5/ 36. 

() تقدمت ترجمته. 

(9) «المبسوط» 254/١97‏ و«فتاوئ قاضيخان» 8ه/ "الا و«الهداية» #/ 2191 
و«اللباب» 6/5". 


البينة؛ لأن الثالتَ لم يصر مقضيًا عليه بالقضاء الأول فساغت الدعوئ. 
وكذلك المقضيل عليه بمطلقٍ الملك إذا أقامَ البيّنةَ على النتاج قبل بيّنته 
وثتفن التفانة لأن هذا له النص”. / 

قال: (أو علئ نسج لا يعاد أو سبب في الملك لا يتكرر 

0 

إذا أقمَ البيّنة على النسج في الثياب التي لا تنسجٌ إلا مرّة واحدة كغزلٍ 
القطن قدمت البيّنة به» وكذلك كل سبب في الملكِ لا يتكرر؛ ؛ لأنّ ذلك في 

معنى النتاج كحلب اللبنٍ واتخاذٍ الجبنٍ والليد"؟؟ والمرعوع”" ور 
الصوفيء وأا إذا كان يتكررٌ يقضئ به للخارج كالملكِ المطلقء وذلك 
مثل الجر والبناء والغرس وزراعةٍ الحنطةٍ والحتوات؛ فإن أشكل الحالٌ 
في تعرف ذلك أعتمدٌ في كشفهٍ علئ أهل الخبرة به» فإن أشكل على 
أهل الخبرة أيضًا قضئ به للخارج 1م لأنَّ القضاءً ببيّنةٍ الخارج 
ف العو والعدولٌ عنه إل بِيِّنةِ ذي اليد يجيرٌ النتاجء» فإذا يل 
رجع إلئ ما هو الأصل”*. 


(1) «بدائع الصنائع» 5/ “الا"ا, و«الهداية» / 21941 و«البحر الرائق» /9/ “7857 و«جامع 
الفصوليين» /١‏ 9لاء و«اللباب» 7727/5. 

(؟) اللبد: الصوف. «الصحاح» ص 975 مادة لبد. 

0) المرعزي: هو الصوف يخلص من بين شعر العنزء أنظر «تهذيب اللغة» (/ 07515. 

(4:) «مختصر الطحاوي» هلا و«المبسوط» /ا١/‏ 250-575 و«ابدائع الصنائع» فسرفضة 
و«فتاوئ قاضيخان» ه/ *الالا. و«اللباب» 75/54. 


حح كتاب الدعوى 


قال: ( أو كل منهما على النتاج عنده ووقّتاء وسن الدابة يوافقٌ 
أحدٌ الوقنين حكم به فإن أشكلّ كانت بينهما أو خالفهما 
بطلتا ). 
رجلان أدّع كل واحب”) منهما أن هذه الدابةً نتتجت عنده وأقامَ بذلك 
بِيّنةَ وذكرا تاريخًا فلا يخلو إِمّا أن يوافقٌ سن الدابةٍ أحدّ التاريخين 
أو يخالفهما أو لا يعلم الحالٌء فإن وافقّ أحدّ التاريخين فهو أولئ 
بشهادةٍ الحالٍ له فتترجح بيِّنتُهء وإن أشكلَ ذلك فلم يعلم الحالٌ فيه 
كا يي ؛ لأنه سقط التوقيتُ فصار كما إذا لم يذكرا اريخا :وام 
إذا خالف سن نْ الدابة 1 واحدٍ من التاريخين» قال الحاكم الشهند: 
بطلت البينتان وتترك في يد من هي في يده؛ لظهور كذب الفريقين في 
شهادتهماء وهله من الزوائي!"©. 
. قال: (أو الخارج على الملكِ المطلق وذو اليد على الشراء 
منه قُدّم الشراء ). 
لأن بيْنةَ الخارج وإن كانت تثبثٌ ت أولية الملك وعلى الشراءٍ له لكنّ بينةَ 
ذي اليدٍ تثبت التلقي منه ولا تنافي بين البيّنتين (حينتذٍ فصار كما إذا أقرٌ 
المكز آنه زا لالش )03090 


)١(‏ من (ج). 

(؟) «المبسوط» /ا١/‏ 6" -51.» و«بدائع الصنائع» 5/ 7. و«البحر الرائق» /ا/ 2757 
و«حاشية ابن عابدين» ه/ ه/ا1١71/5-1.‏ 

(6) من (ج). 

(54) «المبسوط» .5١-5٠ /١9/‏ و«فتاوئ قاضيخان» ه/ "الا و«الهداية» 2919/8 
و«البحر الرائق» لا/ 568 ؟. و«اللباب») 5/5". 


قال: ( أو كل منهما على الشراء من صاحبه ولم يوقّتا تهاترتاء 
ورجمٌ ذا اليد إن برهنا على القبض» وإِلّا فالخارج ). 

إذا أَدّعى الخارح عل ذي اليد أنه أشترئ منه هذه الدارٌ التي في يده 
بكذا من الثمن وأقامَ بِيّنَةَ على ذلك» وأقام ذو اليدٍ البيّنة أنه أشترئ من 
الخارج ملك الدارٍ بكذا من الثمن. 

قال أبو حنيفة”"2 وأبو يوسف"''2 رحمهم الله: تهاترت البِيّنتانٍ فتجعل 
الدارٌ في يدٍ من هي في يده. 

وقال تسد ا إن لم يذكرا قبضًا ولم تقم البيّنة عليه حكم به 
بلخارج. وإن ذكراه حكم لذي اليد؛ لأنّ العمل بهما واجبٌ ما أمكن 
وقد أمكن. ووجهه أن يجعل عند أنتفاء ذكر القبض كأنّ صاحبٌ اليد 
أشتراها من الخارج أولًا وقبض» ثم باعها إياه فيجب عليه تسليمها إليه 
فيؤمر بذلك» نهنا أولئ من أن يجعل كأن الخارجٌ أشتراها أولّا من 
ذي اليدِ وقبض ثم باعها من ذي اليدٍ؛ أن قيض الخارت. غير تاي 
بعيان ولا بينة» فكان منتفيًا بالأصل» وبيع العقارٍ قبل القبض لا معو 
عند محمد”"» وأمًا إذا قامت بيِّنةٌ كل منهما على الشراء مع القبض 
يقضئ بالعقدين» ويجعل القبضٌ المعاين آخر القبضين » » فيجعل كأن 
الخارج آ* شتراها أولُا وقبض ثم باعها من ذي اليدٍ 5-0 إليهء وهلذا 
أولل من أن يجعل كأن ذا اليد أشتراها أولًا وقبض ثم باعها الخارح 


2555-1750 «الهداية» #/ 2.197 و«الاختيار» 9/لالم”. و«البحر الرائق» /ا/‎ )١( 
.557/5 و«اللباب»‎ 

(؟) «المبسوط» ١/1١١‏ -١5”,ء‏ و«الهداية» "/ 2١947‏ و«الاختيار» 7/لام27 و«البحر 
الرائق» /ا/ ه5؟55-7,. و«اللباب» 75/5. 


كتاب الدعوى 


على فاته مقرل على الدارٍء فيؤمر بتسليمها إلى الخارج ضرورة 
الآفتقار هنا إلى نقض القبض المشاهدٍ بغيرٍ دليل؛ فلذلك يجعل كأن 
الخارجٌ أشتراها أولًا ثم باعها من ذي اليدٍ فيقضئ بها لذي اليدٍِ؛ ذلك 
لاستحقاقه ذلك بالبينة. 
ولهما: أن الإقدامً على الشراءٍ إقرارٌ منه بالملكِ للبائع» فصار كأن 
البينتين قامتا على الإقرارين وفي ذلك التواتر بالإجماع» فكذا هن(". 
قال: ( وإن أَذّعيا عيئًا في يِدٍ آخر ميرانًا أو ملكا مطلقًا وأرّخا 
فهو لأسبقهما وتاريخ أحدهما ملغي. ويحكم له به في 
قولهالآخر. وألغي التاريخٌ في الإرثِ مطلقًا وحكم 
لأسبقهماء وللساكتٍ عنه؛ وإن كان في الملكِ في يدهما 


6 


أويدٍ أحدهما ألغاه مطلقّاء ووافق الإمام في رواية ). 

قال أبو حنيفة كه" : إذا أذّع رجلان عيئًا كل واحدٍ منهما أنه ملك 
يطاق لآو 0 ثُ من أبيه 0 0 فإن 0 ابا وأنحذ 
وقتٍ لا منازع له فيه» وإن أرّخ أحذهما دون الآخر فلا أعتبار بتاريخه؛ 


لجواز أن يكون تاريخ الآخر لو أرّخ أسبقّ منهء وكان أبو يوسفت””© 


)١(‏ «المبسوط») /9إ١/‏ ٠5-اى‏ و«الهداية»؛ 9/ 197. و«الاختيار» 417/7ء و«البحر 
الرائق» /ا/ 55-156 5. و«اللباب» 5/5". 

(0) «المبسوط» /١١/‏ 55-57. و«الهداية» #/ 2197-١917‏ و«الاختيار» ؟//ام”, 
و«البحر الرائق» لا/ 51١‏ 557-1. و«اللباب» 5/5". 

9) «الميسوط») /ا١/"55-5غ.‏ و«الهداية» #/ 19-191. ود«الاختيار» ؟//ام7, 
و«البحر الرائق» /ا/ 57-751١‏ 7. 


ول 11ل ال سواء أرَّخا أو أرِحَّ أحدهما دون الآخرء 
ثم رجع عن ذلك» فقال: إذ أوَغا قفي به للأسزق ديعا لما قلنا لان 
حنيفة» وإن أََّخَّ أحزهيا 3 له به. فالخلاف في تاريخ أحدهماء 
أما إذا أرخا جميعًا فهو للأسبق منهما عنده في قوله المرجوع إليْه كما 
مهن منقاك الأناء .وود لكف المعرو بالاو أله يكيف ملك تفن من 
حين تاريخهء والذي لم يؤرخ يثبت ملكه لجال يقينًا وفي ثبوته الوقتٌ 
الذي عينه صاحبه بذلك فلا يعارضه. 


وروى دمو عفن ف 9 أنه قال مثل قولٍ أبعي حنيفة”'' في 


الميراث والملكِ المطلق جميعًاء وقد تقدم وجهه. 

وروئ أبو سليمان”" عنه أنه قال في دعوى الميراث: لا عبرة 
لتاريخهما ولا لتاريخ أحديهماء ويجعل كأنهما أطلقا؛ لأنهما لا يدَّعيان 
الملكَ لأنفسهما بل يدعيانه لمورثهما ثم ينقلانه إلئ أنفسهماء ولا تاريخ 
في ملكِ المورثين فاستويا في ذلك» فأمًا في دعوى الملكِ المطلق» فإن 
انة فيو لاسشيها تاريكاء لماه فى فول أب حنينة ” واب 
يوسفت””". وإن أرّخَ أحدّهما فإن كانت العينُ المدعئ بها في يدٍ ثالثِ 
قضئ للساكتٍ عن التاريخ» لأنَّ المؤرح يقتصرٌ علئ وقتٍ التاريخ» 
والمطلقٌ يثبت الملكَ من الأصل؛ ولهذا يرجع الباعةٌ بعضهم عل بعض 
ويستحق واي المتفضيلة ككان المطلق منيما/١قاك/‏ أفنيقٌ تارييفا 
فيقضيل له وإن كانت العينٌ في يدهما أو يدٍ أحدهما فلا عبرة لتاريخ 


.7517 /1/ و«البحر الرائق»‎ »5*"1/١1 «المبسوط»‎ )١( 
تقدمت ترجمته.‎ )0( 
.57١/١ا/ «الميسوط»‎ )*( 


حسح كتاب الدعوى 


أحيهما؛ لأنَّ المطلقّ إن كان ذا اليدٍ لم تقبل بيه لأنَّ يده تدل على 
الملكِ المطلق؛ فكانت بِيّنَةٌ الخارج هي المقبولةٌ» وإن كان هو المؤرحٌ 
فو مناخ "إلى المالك امور + لآن يدءا لأ عذل عليه فرقب قبل باه 
علق الخارع :ووه فز كد العاوم لذ ان لخر ولق الأنه اميق 
فاريتاة وإن كاك العينُ في يدهما التاق ال وؤيك اله شيل قل لأنّ 
يدّه تدل عليه بغير بيِّنَقِ» والذي أرّخْ يجب قبول بيّنته؛ لأنَّ يدّه لا تدل 
على التاريخ إِلّا أنه لا يمكن قبولها؛ لأنَّ الآخر أسبقُ تاريسًا فصار كما 
لو لم يقيما بِيّنَةَ فيقضئ بينهما بتساويهما في اليدي”". 

قال: ( ولو تنازعا دابة أو قميصًا أحدهما راكبها أو لابسه كان 

أولئ ممن تعلق بلجامها أو كمه ). 

لكأن الركوت يزالبيس أخلية يز فاء"فكاق دل على + الملك :ولو كاك 
أحدهما راكبًا في السوج والآخر رديت له فالراكبٌ أولئ» ولو تساويا في 
الركوب كانت" ''بينهما لا ستوائهما في التصرفيء. وكذلك لو كان المتنازعٌ 
فيه بعيرًا ولأحدهما عليه”" حمل كان هو الأولئ لظهور التصرفي المختصٌ 
بالملك”4. 


.593١/١ا/ «المبسوط»‎ )١( 

0) في (أ): (كأن). 

(6) من (ج). 

(5:) «الهداية» ”#/ .١195-١997*‏ و«الاختيار» 7/ 88" و«الجامع الكبير؛ »١171/‏ و«حاشية 
ابن عابدين» 8/0لا5» و«اللباب» 5/ 55. 


قال: ( أو حائطا أو خضًا والوجه أو القمط إل أحدهما 
فهو بينهما وقالا: لمن إليه الوجه والقمط ). 
إذا تنازعّ رجلان في حائط ووجهه إلئ أحدهما أو تنازعا في خصٌ'') 
وقمطه إلئ أحدهما ولا بِيّنَةَ لهما فالحائظ والخصٌ بينهما عند أبي حنيفة”". 
وقالا”"؟: هو -أي الحائظ والخصٌ- لمن الوجه والقمظ إليه» والقمظ 
-بكسر القاف- ما تشد به الأخصاصٌ ومنه معاقدٌ القمط. 
لهما : أنَّ الظاهرٌ شهدّ لهء فيكون القولٌ قولّه كالاتصالٍ بالتربيع بأن 
يكونَ طرفُ الحائط المتنازع فيه متداخلًا في طرفٍ التشاقط المملرك فيه 
أنْقله إلة اعلةهة ْ 
وله”"': أنهما متساويان في اليدٍ والدعوئ ولا ترجيح بالقمط». فقد 
يجعل إلى الجارء وكذلك قد يحسن وجه الحائط لأنه بمرأى العين» 
واذ يصلك ذلك مرجما: 
قال: (وكلٌ من صاحب علو وسفل ممنوع من التصرف فيه 
إِلّا بإذن الآخرء وأجازاه إن لم يُضِر به ). 
إذا كان علو لرجل وسفله لآخر فليس لصاحب السفل أن يتِد فيه وتدًا 
رذعل يلعا ان يقت كرة يدرت زذذ شاعب القلى وعدرت عانفك 
العلرٌ لا يبني عليه كنيمًا ولا يضع جذعًا بدون إذنٍ صاحب السفل. 


)١(‏ الخص: البيت من القصب «المصباح المنير؛ ص ٠١9‏ مادة خصص. 
0) «مختصر الطحاوي» 55"ا- 68"ا. و«المبسوط» !١//ا91-41.‏ و«فتح القدير» 
م/ 2788-5 و«درر الحكام» / الشركة 


سحتب بسك سبل 0000# 


وقالا”': له ذلك إذا لم يكن ضررٌ ظاهرٌ؛ لأنه يتصرف في ملكه 
ولا ضررٌ فيه عل غيره. 

ولها”": أن ملكه قد تعلق به حقٌ غيره» وليس للمالكِ أن يتصرف فى 
ملكه إذا كان فيه حقٌ غيره بدون إذنه؛ كالراهن لا يتصرف فى المرهون 
ِل بإذنٍ المرتهن» وعلل في كتاب «الحيطان» لأبي حنيفة”" أنَّ 
المستحقّ علئ صاحب السفل يبني بعينه لصاحب العلرٌ فلا تجوز الزيادةٌ 
علئ ذلك قليلًا ولا كثيرّاء وعلل لهما أن ما لا يتمانعٌ في العادةٍ ولا يبين 
ضرره يجوز كالسطيحة والفضاء مع الراكب على الجمل. قال: وكان أبو بكر 
ا عيءء ا ل 8 ٠.‏ «(2)98 2 5 
الخوارزمي يفتي في المسألتين بقولٍ أبي يوسف وجييد "7 وكذلكة 
الخلافٌ في البيتٍ يكون سفله لرجل وعلوه لآخر فعنده لا يجوز 
لصاحب السفل أن يهدمٌ سفله. وليسّ لصاحب العلو أن يبني على علوه 
عنده خلاقًا لهما0. 


زحق «الجامع الصغير» 2”85 و«مختصر الطحاوي» 00" و«المبسوط» /إ١/‏ /الم-41. 
(؟) «الجامع الصغير» 25785 و«مختصر الطحاوي» 286 و«المبسوط» .4١ /١9/‏ 
(؟) «الجامع الصغير؛ 2785 و«ابدائع الصنائع» 5 » و١حاشية‏ ابن عابدين» ه/ .08٠١‏ 


فصل 
قال: ( وإذا كانت تركة في يد زيدٍ فجاء أحد الزوجين (فصدقه 
زيد يأمره بإعطاءِ أقل النصيبين لا أكثرهما ). 

رجلّ في يده مال زعم أنه تركة فلان» فجاء أحدٌ الزوجين)"'؟ فطلب 
نصيبّه من التركة» فاعترف ذو اليدٍ بالزوجية وصدقه علئ ذلكء» فإن كان 
المدعي هو الزوجٌ يعطيه الربع» وإن كان هو الزوجةٌ يعطيها الثمنّ عند 
7 000 

وقال محمد كه : يعطي الزوجَ النصتء والزوجة الربعَ؛ لأنَّ سبت 
الأستحقاق ظاهر بتصادقهما والمزاحمٌ منتفٍء. فوجب إكمالٌ النصيب 
وصار كما لو ثبت بالبيّنة ولم يظهر وارثٌ وقال الشهودٌ: لا نعلم له 
0" ار 

ولأبي يوسف 35ه©. أنَّ أقلّ النصيبين هو المتيقنٌ به والزائدٌ عليه 
مشكوكٌ فيه فيعطئ ما هو المتيقنُ به. 

قال: ( ولا يشترط جر الميراث ). 

رجل أدّعيل هذه الدارٌ أنها ملكه» فشهد شاهداه 
لأبيه أو لجدهء وهذا ابنه أو ابن ابنه لا وارثٌ له غيره. 


مم ع ىن عراس 2 
7 أن هنذه الدار كانت 


)١(‏ ساقط من (ب). 

0) «مختصر أختلاف العلماء» / 07-807" و«مختصر الطحاوي» 251٠‏ 
و«المبسوط» لا١/‏ 07. 

(9) في (أ): (شاهداه). 


حح كتاب الدعوى 


“لكككككلكتتتتتتكت :5 17 


قال أ اين ا رحمهما الله : لا يثبت المدعل حتل بجر 


اللسراكف 00 مات وتركها ميرانًا له.. وال أبو يوسك #ه("© : يعن 
ولا حاجة إلئ جرٌ الميراث؛ لأنهما أثبتا أنها كانت لأبيه أو (لجدّهء 
وأثبتا أن المدعي وارثه)”" وأثبتا سببّ زوالٍ الملكِ عن المورثٍ 
وهو الموثٌ فينتقل إلى الوارثِ ضرورةًء فقد شهدا له بالملك. 

ولهما: أنَّ موافقة الشهادةٍ الدعوئ شرظ ثبوتها ولا موافقةً» فإن 
المدعي يدعي الدارَ ملكا لنفسه وهما يشهدان بالملكِ لغيره» وليس ملك 
الوارث عينَ ملك المررث»؛ لأنَّ ملكَ المورث يتجددُ في العين» ولهذا 
إن التركة لو كانت صدقة حل للوارث الغني تناولهاء ولولا تجددٌ ملكه 
لما جازّء فكان ملك الوارث ملكا جديدّاء فلا امو اانه له /؟5٠أ/‏ 
لتوافق الشهادةٌ الدعوئ. وذلك بإثباتٍ الأنتقالٍ إليه بأن يشهدَ أنه مات 
وتركهااهيوانا'لهه ودتهتد بانينا كانت ملك مورثه عند موته ليصعٌ 
الانتقال» أو يشهدا بما هو دليل الملكِء وهو اليد عند الموت0©. 

قال: ( والمدعي أنه ابن هذا الميتٍ إذا لم يقل شهوده: لا نعلم 

له وارثًا غيره لا يؤخذ منه كفيل ). 

إذا أدعل رجل أنه ابن هذا الميتِ وأنه وراته» وأقامَ بين على ذلك» 
فقال شهودٌه: نشهدٌُ أنه ابن هذا الميتٍ وأنه وارنهء ولم يقولوا : لا نعلم له 
وارثًا غيره حتئ يلزمَ القاضي زمانًاء فلم يظهر له وارتثٌ آخرء فدفع إليه 
المال لا يؤخذ منه كفيلا. 


211 /# و«الهداية»‎ .51١- 5٠/8 «المبسوط» /ا١/48. و«فتاوئ قاضيخان)‎ )١( 


و«البحر الرائق» /ا/ .١١8‏ 
(؟) بياض في الأصل والمثبت من (ب)»: (ج). 


م _ ب ل 


وقالا20: يؤخذ كفيلا أحتياطًا ؛ لأنه قد يكون له وارثٌ آخر فيحضرء 
فتيسر إحضارٌه في مجلس القضاء بواسطةٍ مطالبةٍ الكفيل بو» ففي ذلك نظر 
للغائب إن كان. 
وله( : أن هنذا الشيء أحتاط له القضاءٌ وأنه ظلمٌ؛ لأنه قد لا يجد من 
يتكفل عنه» أو يجد إِلَّا أن يتأخرٌ وجودّه فيكون فيه منعُ حقه مع توجهه 
أو تأخيرو لأمرٍ موقو وأنه لا يجوز. 
قال: ( ولو برهن أنَّ هذه الدارٌ ميراث له ولأخيه الغائب 
لا وارث له غيرهما فالقاضي يحكم له بحصته ويترك 
حصة الغائب مع ذي اليد. وقالا: إن أنكر وضعت 
الحصةٌ في يد عدلٍ ). 
رجل أدعيا أنَّ هلذِه الدارٌ التي في يد زيد تركةٌ له ولأخيه الغائب» وأقامَ 
البينةً أن أباه ماتٌ وتركها ميراثًا بينه وبين أخيه الغائب» ولا وارتٌ له 
نا 
قال أبو حنيفة كي2: يعطي له الحصة ويترك نصيبّ أخيه في يد مَنْ 
الدارٌ في يده. 
وقالا”"2: إن كان ذو اليد منكرًا أخرجَ نصيبّ الغائب من يده ووضعه 
في يدٍ عدل. قبل : الأختلاف في جواز القضاءِ (بنصفه)” " للغائب» فعندهما 


يقضئا له. 


.١11؟5‎ / و«الهداية»‎ .”5٠ و«فتاوئ قاضيخان» ه/‎ . 5/١7 «المبسوط»)‎ )١( 

(0) «المبسوط» 8-11 4.» و«فتاوئ قاضيخان» ه/لا٠‏ "2 و«الهداية» / -١160‏ 
5» و«البحر الرائق» /55/1. 

9) في (ج): (بنصفها). 


صح كتاب الدعوى حل 00# 


وعنده”'' لا يقضئ. وقيل : بل الأختلافُ في نزع حصته من يد ذي اليدٍ 
والترك فيها. 

لهما”'2: على القولٍ الأولٍ أنَّ الواحدٌ يصلحٌُ خصمًا عن المورثِ في 
إثباتِ حقّوء فيثبت للميتٍ ثم ينتقلٌ منه إلى الورثةء فإذا جاز القضاء وجب 
النزع من يده؛ خوقًا عن إنكاره. 

وله: أن الوارتٌ خصم عن الميتٍ لا عن غير من الورثة فلا يملك 
إثناض«المللك: لعن اغات سهون. ١‏ 

ولهما: على القولٍ الثاني أنه لو ترك نصيبٌ الغائب في يدٍ ذي اليدٍ 
فعس أن ينعزل هذا القاضي أو يموت ويحضرٌ الغائبٌ وينكر ذو اليد 
فيتعسر عليه إثباه» فالنظر للغائب في أنتزاع نصيبه من يده ووضعه في يدٍ 
عذل: وله أن الكائت فد بكرن راهنا أن يكوذ نسي فى بيد ذي اليد 
فلا ينزع بالشكُ. والعقارٌ لا يخافٌ عليه التوئ”"2. لأنه محفوظ بنفسه. 


2س 5< همك 25 همل 


-١76 /# «المبسوط» /ا١//اغ58-8». و«فتاوئ قاضيخان» ه/لاه”. و«الهداية»‎ )١( 
.55/1/ و«البحر الرائق»‎ . 36 
التوى: الهلاك. «المصباح المنئيره» ص 07 مادة توى.‎ )0 


فصل في دعوى النسب 


قال: ( ولو أدعيل ولد جاريةٍ باعها وقد أتت به لأقلّ من سنةٍ 
أشهر من حين البيع ثبت نسبّه منه وكانت أمَّ ولدهء 
وفسحٌ البيع . ورد الثمن ). 
رجلّ باع جارية فجاءت بولدٍ فادعاه الباع» فإن جاءت به ف من 
ستة أشهر من يوم باعها فالولدٌ وَلَذف والجارية 1 ولد لهء ويفسحٌ البيع 
وَيَرَة الفية 1 وهاذا الدذكرز هو الأممعساة والقبانن عق فول 01 
والشافعي”" رحمهما الله- أنَّ هذه الدعوئ باطلةٌ؛ لأنَّ إقدامّه على 
الببع أعترافٌ أن 00 على العبوديةٍ وكان في دعواه مناقضّاء وإذا 
لم تصح الدعوئ لا يثبت بيت السيت»؟ لأنه ينبني عليه» ووغة الامسحيان 
أنَّ الظاهر عدم الزناء 5 العلوق بملكه شهادة ظاهرة بكون الولدٍ 
منه؛ ومبنى النسب على الخفاء فيعفيل عن هذا التناقض فيهء ومتىل 
صحت الدعوى أستندت إليل دعوئ (وقت العلوق”*'» فتبين أنه قد 3 


أمّ ولده ف فيقسع فيفسحٌ البيعٌ ؛ لأنه لا يجوز بيعهاء ويرد الثمنْ» لأنه مقبوضٌ 
006220 


2549 /1/ «مختصر الطحاوي» 5ه"اء و«الهداية» "/ 2.195-196 و«البحر الرائق»‎ )١( 
.0١/5 و«اللباب»‎ 

(؟) «التنبيه» .191-1١9٠‏ 

(9) في (ج): (البيع). 

(5) من (ج). 

(0) «مختصر الطحاوي» هه”. و«الهداية» .١95/‏ ود«البحر الرائق» 2559/1 
و«اللباب» .0١/5‏ 


سحتب دس لل بيبيبي# 0 
قال: ( وتقدم علولى دعوى المشتري ). 


إذا أدعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعد دعواه فدعوى البائع أولا ؛ 
لأنها أسبقُ حيث تستندٌ إلئ وقتٍ العلوق» ودعوى المشتري دعوى 


أستيلادٍ» وهى متأخرة عن دعوى البائع » فيقدم الأقدة”". 


قال: ( وإن أتت به لأكثرٌ من سنتين من حين باع لم تصح دعواه 
إن صدقه المشتري ثبت» ولا يفسحٌ البيعٌ ). 

الجارية المبيعة”" إذا أتت بولدٍ لأكثرٌ من سنتينٍ من يوم باعَها مولاها 
فافض الولن لا تعنم +لكنم اتصال العلوق. تملكه يقينا:::واتضال العلوق 
هو الشاهدٌ الظاهرٌء فإن دق المشتري في دعواه ثبت نسبٌ الولد منه» 
وحمل علئ أنَّ البائع أستولدٌ الجارية بالنكاح» ولا يبطل البيعٌ لتيقننا أنَّ 
العلوقٌ لم يصادف ملكهء فلم تثبت حقيقةٌ العتقٍ ولاح العتقء وهاذِه 
دعوى تحرير والمالك غيره فلم تعتبر. ولو أتت به لأكثرٌ من ستةٍ أشهر 
من يوم باع ولأقلَّ من سنتين لم تصح دعوى البائع فيه إِلَّا أن يصدقه 
المشتري ؛ لاحتمالٍ أن لا يكون العلوقٌ في ملكه فلم تتم الحجةٌء فافتقر 
الحالٌ إلى التصديق» ثم إذا صدقه المشتري ثبتَ النسبٌء وبطل البيعٌ» 
والولدٌ حر وأمه أمّ الولدٍ كما في المسألة الأول؛ لتصادقهما مع أحتمالٍ 
أن يكونّ العلوقٌ في ملكه”". 


)١(‏ «المبسوط» /ا١/7١٠»‏ و«الهداية» 7/7 197١ء‏ و«الاختيار» 7/ 279415 و«حاشية ابن 
عابدين» ه/ 087. 

(؟) من (ج). 

(©) «الهداية» /95١.ء‏ و«الاختيار» ”/ 7906., و«البحر الرائق» /1/ 7849. و«حاشية ابن 
عابدين» 9/ 87ه. 


م4 ب ب 


قال: ( وإن أدعاه بعد موته وقد أتت به لأقلّ من ستةٍ أشهر لم 
يثبت الأستيلادٌ ). 

معناه في الأمّ أنَّ الأمَّ تابعٌ للولدء والولدٌ لم يثبتٌ نسبه بعد موته؛ لعدم 
حاجته إلئ ذلك بعد الموتٍ والبيعٌ » وإنما يثبتٌ حكمه بعد ثبوتٍ حكم 
الأصل”". 

قال: ( أو بعد موتها أو عتقها ثبت نسبه وأخذهء وعليه رد كل 

الثمن. وقالا: رد حصته ). 

إذا أدعى البائعٌ ولد الجارية المبيعةٍ بعد موتها أو عتقها ثبت نسبه» وقد 
أتت به لأقلَّ من ستةٍ أشهر ولم يصرح في المتن بهذا القيدٍ أكتفاءً به في 
سابقتها. والمسألة واحدة» ولدلالة ما سبقّ من المسائل علولا ثبوت 
النسب» وبطلانُ البيع ينبئى عل شهادة الظاهر؛ لحصول العتق فى 
الملكِء وذلك مستلزمٌ لكون المدةٍ أقلَّ من ستةٍ أشهرء فيأخذه البائعٌ ؛ 
لأنه ولذه؛ وهلذا لأن الو أصل فى السب فلا يضره واث أمه وهى 
تبعء وإلا كان الولد أصلا؛ لأن الأمّ تضاف إليه فتقام أم الولدٍء 
وحريتها مستفادةٌ من جهة الولد. قال يكلِةِ: «أعتقها ولدها”" ولأن 
الثابتَ لها حقٌ الحريةٍ وله حقيقةٌ الحرية» والأدنئ تابعٌ للأعلئ» ثم 
الواجبٌ رد كل الشمن عند أبي حنيفة كله ". 
)١(‏ «الهداية» /195» و«الاختيار» ؟/ 94" و«درر الحكام» .50/١7‏ 
(0) في (أ): (المؤاخد). 
قرف رواه ابن ماجه )615 والدارقطنى 21/5 والحاكم ففرفة وقال الذهبى في 

«التلخيص»: حسين متروك. وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه). 
(54) «المبسوط»7١/ .٠١‏ و«الحداية» 7/ 1945ء و«الاختيار» 7/ 27940 و«اللباب» 4/ "07. 


صصح كتاب الدعوى 


وعندهما"'': رد حصة الأمُ. 

وهلذا الخلافٌ ينبني علئ تقوم أمّ الولدٍ كلما لم ينقض البيع في 
الجاريةٍ؛ لقيام المانع وهو الموتٌ أو العتقٌ من المشترئ ويسلم له 
عندهما ما بإزائها من الثمن» وعنده لما لم يكن لماليتها تقوم لا يكون 
بإزائها شيء من الثمن فلم يسلم له شيء من الثمن فيرد جميعه. 

قال: ( ولو باعها المشتري فاستولدها الثاني فاستحقت يضمن 

قيمةً الولدٍ ورجع بالشمن فبائعها لا يرجع على الأولٍ 
ِل بالثمن. وقالا: يرجع به وبقيمته ). 

رجل باعَّ جارية فباعها المشتري من آخرٌ فاستولدها المشتري الثاني ثم 
أستحقت بعد ذلك وضمنّ قيمة الولدٍ فيرجع بثمنها علئ بائعه وهو المشتري 
الأولٌ: 

قال أبو حنيفة كله”'': لا يرجع المشتري الأول على البائع الأول 
إلا بالثمن لا غير. 

وقالا”'': ير جعٌ عليه بالثمن وبقيمةٍ الولدِ؛ لأنَّ المشتري الثاني يرجعٌ 
بالثمن وبقيمةٍ ا لمكانٍ الغرورء فكذا هو يرجم على الأولٍ بهما؛ لأنه 
ضمنَ سلامة المبيع لمشتريه بالثمن وبقيمة الولدِء كما أن هذا ضمنّ سلامته 
لمشتريه» وكما أن مشتري هذا يرجع بهماء فكذلك يرجعٌ هو على بائعه 
مها عل أن البائعَ ضمن سلامتها لمشتريه وسلامة الحاصل له منها 
لا غيرء فلهذا يرجم المشتري الثاني على بائعه -وهو المشتري الأول- 
بالئمنٍ وبقيمةٍ الولدٍ التي لزمته بسبب الولدٍ الحاصل له منهاء ولا يكون 


.8"940/7 و«الاختيار»‎ 2.1910/-١95 //7 «المبسوط» /ا١//ا١٠» و«الهداية»‎ )١( 


م5 ب ب 


للمشتري الأول الرجوعٌ علا بائعه بقيمةٍ الولدِ؛ لأنها ما لزمت المشتري 
الأول بسبب الولدٍ الحادث له منها بل لزمته بسبب ضمانه للمشتري 
الغاني اكد لولدم 
قال: ( ولو أشترى آمرأته المدخول بهاء ثم أعتقهاء ثم أتت 
بولدٍ لأكثر من ستةٍ أشهر منذ شرائها لا يثبته 
لا بدعوة» وأثبته إلى سنتين بدونها ). 
وجل أشفرئ آمراته الآمة المتخول نياكم اعتقها» ف انث" برلدٍ 
لأكثرٌ من ستَةٍ أشهر منذ أشتراها. 
قال ]بوحطفة؟" وابو يوست" رحديها :]نه ليفك نوهلا ادييعة 
الزوجٌ ؛ لأنه لما أشتراها أرتفع التكاحٌُ وصارت بحالٍ لا يثبثُ نسبٌ وليها منه 
إذا جاءت به لأكثرٌ من ستةٍ أشهر من حينٍ الشراءٍ إلا بدعوة؛ وهذا لذن الوطء 
الحلال لا يقتضيل به العلوقٌ من أبعدٍ أوقاتٍ الإمكانٍ من أقربها لحصولٍ 
الشكُ في الزائدٍء والوطءٌ الحرامٌ يقضي به بالعلوتٍ من أبعدٍ أوقاتٍ 
الإمكان وهو إل سنتين؛ لأنَّ في الحمل على أقربٍ الأوقاتٍ تضبِيعَ 
النسب والماءء وههنا الوطءٌ حلالٌ في ملكِ اليمينٍ فلا يحمل على العلوقي 
في ملكِ النكاح فلا يثبت بدون دعوى. 
بد 5ه" : يثبثٌ نسبّه إلئ سنتين من غير دعوئ؛ لأنَّ العلوق 
محمولٌ عل حين النكاح؛ لأنَّ العدةً قائمةٌ وإن لم تظهر في حقٌّ المنع عن 


وقال محمد نه 


.5940 /7 و«الاختيار»‎ .١191-١9 /7“ و«الهداية»‎ 2٠١1 /١1/ «المبسوط»‎ )١( 

(0) في (ج): (جاءت). 

() «المبسوط) ٠٠/11‏ و«الاختيار» ”7/ 7"940, و«فتح القدير» 796/48ء و«البحر 
الرائق» /1/ 759. 


صل كتاب الدعوى باللا 40# 


الوطء بسبب ملكِ اليمين؛ ولههذا فإنه لا يملك أن يزوجها قبل أنقضاء 
العدقء فإذا أعتقها ظهرٌ حكمٌُ العدةٍ في حقه أيضّاء فهلذه مبانةٌ معتدةٌ لم 
تقر بانقضاءٍ العدةٍ فيثبتُ نسبٌ ولدها من زوجها إل سنتين. 

قال: ( ولو باعها ثم آشتراها فأتثٌ به كذلك منذّ باعها لا يثبته 

إلا بتصديق المشتري وشرط دعواه). 

رجل أشترى أمرأتّه الأمةَ ثم باعها من آخر ثم أشتراها منه» فولدتث 
ولدًا لأكثر من ستةٍ أشهر من حين باعهاء فادعى الولدَ لا يثبت نسبّه 
عند أبي يوسف و21 ما لم بيصدقة المشغري» لآنا لو عملا ”العلرق 
في ملكِ اليمينٍ كان ثبوث النسبٍ متضمئًا بطلانَ الشراء المتخلل 
وقد تعاق يتدحو المشتري :انلا يبك تقد الأ بوضافة. 6اذا لاق ققد 
رضي به. 

وقال محمد 085'': إذا صَدَّقَهُ المشتري ثبت نسيّه منه بشرط أن يدعيهء 
وقد جاءت به قبل تمام ستين منذ أشتراها وإلا فلا؛ لأنَّ العلوقٌ محمولٌ 
عل حصوله في ملكِ النكاح لما مرّء وكان ينبغي أنْ يثبتَ من غيرٍ دعوئ 
تستلزم فساء البيع فيعود إلئ ملكهء وإن عادت إلين ملكه لا يثبت النسث؛ 
لقيام البائع من ظَهورٍ العدةٍ وهو حل الوطء بملكِ اليمين. وإذا لم يظهر لم 
يمكن الحملٌ على العلوقي في ملك التكاح. لأنا (قد بينام في المسألة 
السابقّةٍ أمكننا حمل العلوقٍ في ملكِ النكاح لظهور العدةٍ في حقه 
بالإعتاق ولا إعتاقٌ ههناء وإذا تعذرٌ ذلك وجبّ الحملٌ على العلوق في 
نلك البسيوة و3 حدل هليه الع يفيت لنت يدوة الدعوى وإذا ل 


.159 /1/ و«فتح القدير» 8/ 596., و«البحر الرائق»‎ ,.3٠١6 /١0/ «المبسوط»‎ )١( 


0) من (ب). 


هم 5 ب ب 


يقت: بذون الدعوى يقئ البيع ؛ فيؤدي إلى الدورء فقلنا باشتراط الدعوة 
قطعًا له20. 


قال: ( ولو أدّعئ ولدّ مبيعيه وبرهنّ علئ بها منذّ شهرٍ فبرهنّ 
المشتري على أكثرٌ من ستةٍ أشهر يحكم له به لا للبائع ). 

رجل باع أمته وقبضها المشتري فأتت بولدٍ فادّعاه البائعٌ» وقال: 
هو ولديء والبيعٌ وقعَ من منذ شهر واحدٍء فقالَ المشتري: بل الولدٌ 
لي» والبيعٌ وقع مبايقًا على .بت أشهرء وأقامَ كل منهما البيّنة. 

قال أتو موسق ين" يم المقهرف أرلن؟ لأثه تعبت زيادة 
المدة» وما عدا ذلك فثبوته 3 الداتخ بداء علي أن المدة من حين 
الببع أل من سئَةِ أشهرء فإذا ثبتت المدةٌ الزائدة لا يثبت يثبت شيء مما يدعيه 
البائع. 

وال سي "ايزا البائع أولل؛ لأنه هو المدعي والمشتري 
مك زنياه ك1 لقوق قن الفتعتر ع لولة البقنة» ولب ذلك :إلا الكوزه 
هو المنكرٌء والبيناتٌ وضعت لإثباتٍ الدعاوى ومتئ تعيّن المدعئ عليه 
عن المع )© كر كد ارو ال 00 


)١(‏ «المبسوط» /ا١/ 2.٠١6‏ و«الاختيار) ؟7/ 28946 و(فتح القدير» 8/ 790» و«البحر 
الرائق» /ا/ 59 7. 

(؟) «المبسوط» 2.٠١5 /١!/‏ و«الاختيار» ”/ 240 و(فتح القدير) 4/ 7595ء و(«حاشية 
ابن عابدين» 0/ 087. 

0) من (ب) و(ج). 

(5) في (ب): (القبول). 

() «المبسوط» ,.٠١8 /١1/‏ و«الاختيار) ”/ 27940 و«فتح القدير») 8/ 795ء و«حاشية 
ابن عابدين» ه/ 587, و«اللباب» 5/ 07. 


صصح كتاب الدعوى 


قال: ( والمنعي إليها زوجها إذا أعتدثُ وتزوجثٌ وأتث بولدٍ 
فحاء الأول فهو له مطلقًاء وللثاني في روايوّء وعليها 
الفتوئ. ويجعله للأول إن أتثْ به لأقك من ستةٍ أشهر 
من حين العقدء وحكم به له إن كان من حينٍ أبتداءِ 
الثاني بالوطء إلى الولادة أقل من سنتين ). 
قال أبو حنيفة كيه" : المرأةٌ إذا نعي إليها زوججها فاعتدت ثم تزوجت 
بزوج آخر وأتت بأولادٍء ثم جاء زوجُجها الأول الغائبُ فالأولادُ له على كل 
حالٍ؛ لقوله :ا : «الولدٌ للفراش © أي : لصاحب الفراش» والزوحُ الأول 
هو صاحبٌ الفراش؛ لأنَّ نكاحه صحيحٌ ونكاحٌ الثاني فاسدٌ والصحيحٌ 
أولئ بالاعتبار من الفاسدء بخلافي ما إذا وُجِدَ النكاحٌ الفاسدٌ وحده 
حيث يثبثٌ به الفراشُ إلحاقًا له بالصحيح في حقٌ ثُبوتٍ النسبٍ عند عدم 
المعارض. ١‏ 
وقال أبو يوسف كن : إن كان من وقتٍ النكاح الثاني إلئ وقتٍ الولادة 
أقلّ من ستةٍ أشهرء فالولدُ للأول؛ لأنَا تيقنًا أن العلوقٌ ليس بعد النكاح 
الثاني» فلم يكن جعله من الثاني فكان من الأولء أمَّا إذا كان أكثر 5 
ستةٍ أشهرء فالولدٌ للثاني؛ لأنه هو المستفرشُ حقيقة» وفراشة وإن كان 
فاسدًا فإنه فراش 
وكا سحي 1*1 إن كان الومان السغلر ميك (أول الوط ىر 
وضع الولدٍ أقلّ من سنتين فالولدٌ للأولٍء لاحتمالٍ أنه من وطءٍ الأولٍ» 
)١(‏ «المبسوط» .1565-١5١/١9/‏ و«البحر الرائق» .1/١-١70/5‏ و«اختلاف أبي 


حنيفة واب بن أبي ليلول» *185-1417. 
زفق في (ب): (الوطء الثاني)» وفي (ج): «(أول الوطء والثاني). 


صم ب ب د 


أو لاحتمالٍ العلوقٍ به في وقتٍ يُحتملٌ العلوقٌ منه» واحتمالُ كونه من وطء 
الثاني صحيحٌ إِلّا أن النكاح الأول صحيحٌ والثاني فاسدٌء والصحيحٌ أولى 
بالاعتبار» وإن كان أكثّر من سنتين من وقتٍ مه الثاني فهو امن الزوج 
الثاني ؛ لذن تيقنا أله لسن عق الأول فتعينّ الثاني ؛ لأنه هو المستفرشٌ 
001 
عحفيقة : والعجل انر جد الباب ما رواه عبد الكريم الجرجاني كانه 
عن أبي حنيفة كله : أن الأولاد من الزوج الثاني رجع إلى هذا القولٍ 
وعليه الفتوئ» ذكره الحسامٌ كله في «الواقعات»» والتنبية"'' إل ذلك 
من الزوائد. 
3 .6 م0 ع8 5 0 
قال: ( ولو ولدت مكاتبة من أحد الشريكين فنصيبه ام ولد 
(له د ولها الخيار» فإن عحزت نفسها فكلها أم ولد 
وإلا أخذت العقرء فإذا أدت عتقت والولاء لهما. 
وقالا : كلها أم ولد ومكاتبة ويغرم نصف قيمتها ). 
رجلان مشتركان في أمةٍ فكاتباها فأتت بولدٍ من أحدهما صارٌ نصيبّه أَمَّ 
ولد لهء ثم لها الخيار إن شاءت عجزت نفسّها فتصير كلها أمَّ ولدٍ له 
ويضمنٌ المستولد نصف عقرها ونصفت قيمتهاء وإن شاءت مضت على 
الكتابةٍ وأخذت عقرَمًا منه» وإذا أدث عُتقث والولاءٌ للشريكين» وهذا 


.157/١ا/ «المبسوط»‎ )١( 

(0) في (ب): (والإشارة). 5©) من (ب). 

(85) «الميسوط» /ا١/586١.‏ و«الهداية» ”/'8685-87". و«البحر الرائق» 95/5!- 
/91",. و«اللباب» ”/ .1١50-١75‏ 


سس كتاب الدعوى لبا اانننح00 


وقالا”'2: كلها أمُّ ولدٍ له وكلها مكاتبةٌ له» ويغرمٌ لشريكه نصت 
قيمتهًا؛ لأنَّ الكتابةٍ قابلةٌ للفسخ» والاستيلادٌ لا يتجزأء وإذا أنفسخت 
الكتابةٌ عادث مكاتبة للمدعي؛ لأنَّ أمتناع الفسخ لحقٌّ المكاتبة وهى 
رامد الس عار بهد الوجه لما لها فيه من النفع الظاهرء لان 
الكتابةً مانعةً للنقل من ملكِ إلى ملكِ كالتدبير» ولو كانت مدبرةً فجاءت 
موالو زاقعان ا عا عدار يشير نه 21 ونوا ولق نفيك الخ مق 
علئ حاله بالإجماع» فكذا هذا قولهما: تنفسحٌ الكتابةٌ ليتم الأستيلادٌ له 
فيها بواسطةٍ ملكِ نصيبٍ الشريك. 

(وقلنا : الملكُ له في فصل الأمةٍ إنما يثبت في نصيبٍ شريكه)”"' ضرورة 
صحة الأستيلادء وما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرهاء ولا تبن عليها ضرورة 
أخرئ. ولو قلنا ههنا بذلك أفضئ إلى ترتيب ضرورةٍ على الضرورة» وهذا 
لأنّ تملك نصيب الشريكِ لضرورة الأستيلادٍ /*15١ب/‏ وفسم الكتابةٍ لضرورة 
التملكِ ل ير او 1 لأنّ إثبات أمر 
يأباه الدليلٌ (لضرورة أمر آخر يأباه الدليل) ممتنعٌ» وهلذه من فروع الخلا 


فى تنجريء الإعتاقي» وقد م رَ الكلام 2 


قال: ( والأمةٌ المشتركةٌ إذا أتثُ بولدٍ فادعوه يثبت منهم ومن 
آثنين لا ثلاثة ). 
الجاريةٌ المشتركةٌ بين جماعةٍ إذا أتت بولدٍ فادعوه كلهم ثبت نسبّه منهم 


سه 


مطلقا. 


-995/5 و«الهداية» ؟/ 87"-05"ا. و«البحر الرائق»‎ 2١758 /١ا «المبسوط»‎ )١( 
.150-115 /# /91",ء ود«اللباب»‎ 
(؟) ساقط من (ب).‎ 


م لب ب 


وقال أبو يوسف 585'': يثبتُ من أثنين» فإذا كانوا ثلاث لم يثبت 

قال مون ا إن كانوا ثلاثة ثبت فإن زادوا لم ين يشت 

ولأبي بوضلك ”2 أن الولد متشحين أن يكؤة 000 واحلٍ 
حقيقة: وإنما أثبتناه من الأثنين؛ لحديث عمر ذَيمه : هو ابنهما يرثهما 
ويرثانه. ولا نصّ في الزائد على الأثنين فجرينا فيه على الأصل. 

المحدة 2 1 أنه ذا القت م0" شر نين حك م70" نيت م29 ثلاثق؛ 
لأنها قريبة من الأثنين. 

وأبو حنيفة 5ه" يقول: العلةٌ هو الأشتباه ومساسٌ الحاجةٍ إلى من 
يربي الولدّء والأربعة فصاعدًا كالاثنين في ذلك. 


قال: (أو مسلم وذمي أو أب وابن جعلناه للمسلم والأب 
لا لهما ). 

هاتان مسألتان: 

الأولئ: جاريةٌ مشتركةٌ بين مسلم وذميئ» فأتت بولدٍ فادَّعياه فالولدٌ 
ثابتٌ النسب من المسلم. ّ 

وقال زفر 5ه" : 52 ؛ كما إذا كانا مسلمينٍ بجامع أن للذمي 
جباحين الماك المطزي اللعترب وصحة دعرى حت ولرهااما الستلم: 

ولنا”* : : أنّ مصلحة الولد في ثبوتٍ نسبه من المسلمء فوجبّ أن يقضول 


2798/5 «مختصر الطحاوي» لاه”. و«الهداية» ؟/ “اه"-8854". و«البحر الرائق»‎ )١( 
.١76 /#” و«اللباب»‎ 

(0) في (ج): (بين). 9) ساقط من (ب). (4) في (ج): (بين). 

(5) «مختصر الطحاوي» 5- /0 7 وابدائع الصنائع» 5/ خخ" و«الهداية» 2١94/5‏ 
و«البحر الرائق» 599/5. 


صصح كتاب بسك سبإبإبراااابيبيياياا 00 


به للمسلم؛ وهذا لأنهما تساويا في الملكِ الثابتٍ فيهاء ويرجحٌ هذا 
بالإسلام؛ لقوله 842دُ: «الإسلام يعلو ولا يعلئ)”". 

المسألة الثانية : إذا كانت الجاريةٌ مشتركةً بين الأب والابن» فأتت بولدٍ 
فادّعياه ثبت نسبّه من الأب عندنا”'". 

وقال زفر 05" 2: هو بينهما لتساويهما في الملكِ الثابتٍ فيها. ولنا أنَّ 
الأب أولئ ؛ لأنّه لو أدعا ولد جارية الأبن ثبت نسبّه منه» والابنٌ لو أدعئ 
نسبّ ولد جاريةٍ أبيه لا يثبتٌ» فكان أستيلادٌ الأب هذه الجاريةَ صحيحًا من 
كل وجدء واستيلادُ الأبن إِيّاها صحيحٌ من حيث ثبوتٍ ملكه في بعضهاء 
غيرٌ صحيح من حيث أنَّ بعضّها ملكُ الأب فيترجح أستيلادُ الأب. 
فيكون إثباتٌ النسب منه أولئ. 

قال: ( ولو برهن كل من أثنين أنَّ هلذا العبدٌ له ولد علئ ملك 

من عبِدِه وأمته كان لهما ونسبه ثابتٌ من الأبوين» وقالا: 
من العبدين ). 

رجلٌ في يده عبد فادعئ آخر عليه أنَّ هلذا العبدَ الذي في يدو عبدُه 
وَلِدَ في ملكه من عِبِدِه هنذا وأمتِه هذه وأقام بيِّنةَ على ذلك» وادعئ 
ثالث مثلّ هذه الدعوئ» وأقامٌ البيّنة عليها قضي بالعبدٍ بينهما إجماعًا من 
أضييفا بذ" والامقرائيما: 
)0( رواه الدارقطني 7/ 507 والبيهقي 5/ 7٠١6‏ كلاهما عن عمرو بن عائذ وفي الباب عن 

عمر بن الخطاب» ومعاذ. ورواه البخاري تعليقًا موقوقًا على ابن عباس كتاب: 

الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه؟. 


(؟) «الجامع الكبير؛ ١55‏ و«مختصر الطحاوي» 761-57 و«بدائع الصنائع» 
كام اما 


م5 بل 


ثم أختلفوا في ثبوتٍ النسبء. فقال أبو حنيفة ك[2'"8: نسبّه ثابثٌ من 
العبدين والأمتين. وقال: لا يثبتٌ من الأمتين؛ لأنّ البيّنين تهاترنا في 
عق نبوت السب من )© لأنَّ ثبوته مبني على الولادق إذ 
لا يتصور ثبوثٌ النسب منها بدونهاء 00-5 الواحدٍ منهما محال بخلافٍ 
الاين الأن اليقاذن الولسوة عنة ناد وكامو زان كان مستضيلة عاد 
لكنه ليسّ بمستحيل في نفسهء والحاجةٌ ماسةٌ إلى إثباته من الأبوين 
تحصيلًا لما يتعلقٌ بذلك من المصالح المتعلقة بالنسبٍ. لذ أسمحالة 
حقيقة ولا تدافعَ فيثبت منهماء + ما ثبوتُه من الْأَمَيْنِ فمستحيلٌ حقيقةً) 
ولا حاجةً إلئ إثباته منهما؛ لحصولٍ الغرض بإثباتو من الأبوين» وله أنَّ 
المشتركَ من المصلحة بين إثباتٍ النسب من الرجلين بعلةٍ الأشتباء (وبين 
إكانة من المرانيق م نعلة الأشعباو)”” موجوة في حَقّ (الأميْن فيثبت 
الست منهما عملا بالعلة» كيف وهاتان الشهادتان معتبرتان في حقٌ 
ثبوتٍ الملكِ لهما في العبدِء وفي حقٌّ ثبوتٍ نسبه (من عبديهما)”"؟ 


فيجب أعتبارٌهما في حقٌّ ثبوته من المي 0 


قال: ( ولو آَدّعى مولل أمة أتت بثلاثةٍ في أبطن أكبرهم أثبتناه 
لا الكل ). 
أمةٌ أتت بثلاثةٍ أولادٍ في بطونٍ مختلفةٍ ولا زوج لهاء وبين كل ولادتين 
ستةٌ أشهرء فادعئ مولاها أنَّ أكبرّهم سنا ولدّه ثبت منه نسبٌ الأولٍ وحده. 
لق «الجامع الكبير؛ ١75‏ و«مختصر الطحاوي» 010-05" و«بدائع الصنائع» 
تاكن 


(0) في (ب): (الأمتين). 0) ساقط من (ب). 
)2 في (ب). (ج): (الأمتين). 


سس كتاب الدعوى 


وقال زفر #5ه”'2: يثبتٌ نسب الكل منه لاستنادٍ دعويّه إلى زمانٍ 
00 ولكونها أمَّ وله وقت ولادةٍ الثاني والثالث» ونسبٌ ولدٍ أمْ 
الولدٍ يثبتُ من غيرٍ دعوى. 
ونا( : : أنَّ الأستناد لا يظهر ة في المنفصل» والولدان منفصلان من 
الأم وقتّ ثبوتٍ الأستيلادٍ منها فظهرٌ الأستناةٌ في جره دونهما؛ لقيام 
المانع من ظهوره في حقهماء يعو الا شما علق أن تحفيضه الدطرة 
بنسب الأكبرامما يمكن أن تتبعدل به على :نقي الآخرين وولد آم الولدٍ 
قال: ( أو قال أحدّهُم: ولدي ومات مجهلًا فثلتٌ كل حر 
وعليه السعايةٌ في باقيه وأفتئ بثلث الأوَّلِ ونصفٍ 
الثاني وكل الثالث» ويوافق في الآخرين ويُعتقُ نصفٌ 
الأول في روايةٍ ). 
رجز لذ جارية تلد 5لاة ولاو في يون معتلفة بان قاذ يق غل 
ولادتين سنَّةٌ أشهر فصاعدّاء فقال المولئ: أحدُ هؤلاء ولدي» وماتٌ 
قبل البيان عتقتٍ الأمٌ بغير سعاية. 
وأمًا الأولادُ فقال أبو حنيفة كيه" : /غ:١٠ذا/‏ يعتقّ من كل واحدٍ ثلثه 
0 النسبٌ في المجهولٍ عل هذا الكلامُ مجارًا عن التحرير. 
وقال محمد كه : يعتقٌُ ثلث الأكبر ونصفٌُ الأوسط وكلّ الأصغر؛ 
لأنَ ثبو النسب في المجهولٍ وإن كان متعذّرًا لكن ثبوتٌ العتقٍ المبهم ليس 
)١(‏ «المبسوط» /ا١/ 2١58‏ وابدائع الصنائع» الاعارة 


(؟) «مختصر الطحاوي» 8094”. و«المبسوط» .١57 -١577/١09‏ و«بدائع الصنائع» 
فت كه 


46 سد 


بمتعذر فينزلٌ العتقٌ بناءً على العلوقٍ فتعتبرٌ الأحوالُ» فنقول: إِنْ أرادَ الأول 
عِقَ وكان مقرًا بن الثاني والثالتٌ (ولِدا من أمّ ولده)”'' فيعتقان» وإن أرادَ 
الثاني عتق هو والثالتُ ولا يعتق الأول» وإن أراد الثالث عَيِقٌ ا 
فالثالث حر بكلّ حالٍ» والثاتى يتك فى خالين ويرق :في حال إلا 
أحوال الإصابة عخالة واجندةٌ :وأ حوال الحرمانٍ أحوال الإصابة؛ لأن 
الإصابة إشارةٌ إلى 'العبوت: والشية إذا ثبت يسبب لا يكون ثابنًا بغير 
ذلك السبي» والحرمانٌ إشارةٌ إلى العدم» والعدمٌ يتحققٌ لانتفاء سبب 
الواسوةة يسدق لانتفاء شرط الزتكرو ولا عانيينا حييما © فعتى اصن 
والأوث يحق قن ال نويرف فى بعالين ف فيعتوٌ فيعتق ثلثه ويسعل في ثلثيه. 

ويروئ عن أبي يوسف 8" كما قال محمد كله" في الثاني 
والثالث» وقال في الأول: يعتقٌ نصفْهُ باعتبار جَعل أحوالٍ الحرمانٍ 
حالة واد + والرواية الأولئ هي ظاهرٌ المذهب. 

قال: ( ولو ولدثٌ المبانةٌ المعتدةٌ ولدين في بطن أحدهما لأقل 

من سنتين من وقت الإبانة. والآخر لأكثرٌ منهما فنفاهما 

مبانةٌ معتدةٌ أتت بولدين في بطن أحدهما لأقلّ من سنتين من وقتٍ 
البينونة» 0 0 لأكثرٌ من سنتين من وقتها فنفاهما الزوج. 

قال أبو حنيفة”" وأبو يوسف رحمهما الله"": لا يصحٌ النفيٌ ويثبتٌ 
رونا انه ونهد 
)١‏ في (ب): (وَلَدَا أمّ ولدِو). 


0) «مختصر الطحاوي» 7"809., و«المبسوط» 2157-١517 /١1/‏ و«بدائع الصنائع» 01/5 
(”*) «الهداية» ؟/ 5١7-ها".‏ و«الاختيار» ”/ ١/ا١.‏ و«البحر الرائق» .١ 7/١/5‏ 


ص كتاب الدعوى صلل 07# 


''': يصحٌ نفيْهُ ولا يثببُ نسبْهُما منه ولا يحدٌ الزوحُ؛ 
لأنا تيقًا أن العلوقٌّ بالولدٍ الثاني لم يكنْ من وطءٍ قبل الإبانةٍ لتجاوزه 
أكثّر مدة الحمل والأولُ تابعٌ له؛ لأنهما توأمان ولا يتبعٌ الثاني الأول 
ههنا؛ لأنَ نسب الولدٍ الأولٍ لو ثبتَ لثبت بالاجتهادٍ والثاني منتفٍ 
بالنصٌ» وهو قول عائشة ويا : لا يبقى الولد في بطن أمّه أكثرٌ من 
سنتين. والاجتهادٌ يُتركٌ بالنصٌٌ ولا ينعكسء ولهما أنَّ الولدَ الأول عند 
ولادته حكمنا بوت نسبه ؛ لعدم المانع من ثبوته. والمقتضي لشوته قائم 
فيستتبع الولد الثاني كما لو باع جاريةً فجاءث بولدين أحدهما (من)© 


قبل سَةٍ أشهرٍ من وقتٍ البيع» والآخر لأكثرٌ من ستةٍ أشهر فادعى البائع 
الأول أو أدّعاهما ثبت نسبهما منه بدونٍ تصديقٍ المشتري؛ لاستتباع 
الباق اللاحق كذ ينا 


قال: ( ولو آدَّعل عبد و”“زوجته أمة لقيظا وصدقه المولل ثبت 
وا" ويحكم برقه وحكم بحريته ). 
عبدٌ لرجل أدعئ أنَّ هاذا اللقيط ولده من زوجته وك أمة وضندقة مولام 
علي ذلك تبك نسب اللقيط: منه؛ لكوته مصلحة فى حقُوء ويكون عبدًا 
تقولاه عدد !ا .نويفن 87 ينا لهاذ 


.١79/١/5 و«البحر الرائق»‎ »١79/١ / و«الاختيار»‎ .7"١0-7395 «الهداية» 9؟/‎ )١( 

(؟) من (ب). 

(*) فى (ب): (نسبه). 

2 ا الطحاوي» ».١5١‏ و«الهداية» 5587/7. و«الاختيار» 7/7 5”ء و«اللباب» 
0 


ه م5 ب 


وقال فود نا" :ا لأطر ع4 الآن اللشط)"" موه بالأصالة) 
وتضادق العبد ومولاه لا يصلح 1 عليه فَئ إيطالٍ حريته الثابتة 
بالص: 


5 همقل 5-53 همك. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» 0١‏ و«الهداية» 558/7» و«الاختيار» 7/7 7"5. و«اللباب» 
0 
0) من (ب) و(ج). 


صصح كتاب الشهادات بل 0# 


كتاب الشهادات2”0 


قال: (يفترض أداؤها؛ لطلبٍ المدعي ). 


5 ف شر سكو 


قال الله تعاليل: 88 ولا يأب الشَهَراآء إِذَا ما 4 عو 4# [البقرة :4 أي : ولا يأب 
الشهداء غير أداء الشهادة. 

وقيل: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا إلى تحملها أن يجيبوا إل ذلك» 
وعلئن هذا القولٍ فتسميتّهم شهداء باعتبارٍ مشارفتهم إيّاهاء والأوّل أقربُ 
إلى الحقيقة باعتبار أستمرارٍ الشهادة كأنهم يلابسوها. 

وقال تعاليئ: ##وَلا د كثنوا النّهصدةٌ ومن يَحَجْمَهَا كمه عا: نه كَل 4 
[البقرة: 087] وهو صريح في ذلك. وإنما قال: بطلبٌ المدعي؛ لأنّ ذلك 
حقٌ له فيتوقف على طلبه. 

قال: ( ويخير في الحدودٍ ويفضل الستر). 

الشاهدٌ بالحدٌ مخيّرٌ بين الإظهارٍ والستر إِلَا أنَّ السترٌ أفضلٌ» أمّا الخياد 
لان في كل من الأمرين جهة حسبة» فإقامة الح يقتضي الإظهار. والتحرد 
عن هتكِ المسلم يق يقتضي السترٌ إِلّا أنَّ السترٌ أفضا” 29 ؛ لقوله 86 للذي شهدّ 


)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن حجية الشهادة عند أقامت الدعوئ. 
«المستجمع شرح المجمع» “507 

(؟) الشهادة لغة: خبر قاطع الأطلاع على الشيء عياناء وكذلك العين في القضاء. 
«مختار الصحاح» ص7١"‏ مادة شهد . و«المصباح المنيره؛ ص ١90‏ مادة شهد ء 
و«المعجم الوسيط» ؟597//7 مادة شهد. 

(”*) «الهداية» "// 2159 و«الاختيار» 25١١/5”‏ و«تبيين الحقائق» 27١8-١١1//5‏ 
و«اللباب» 605/5. 


مب 


عنده: ١لو‏ سترته بثوبك لكان خيرًا لك 2١00‏ وقوله 8: من ستر علئ 
مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة»”". 
قال: ( ويقول في السرقةٍ: أخذء لا سرق ). 
أنا الأول فلأنَّ إحياء حقٌّ المسروق منه في المالٍ يحصل بقوله: أخذ. 
وأمًا الثاني فامتنائٌُه من لفظة السرقة محافظةٌ على المندوب إليه من 
الستر؛ ولأنه إذا قامت البيّنة بالسرقة فظهرت عند القاضي فإنه يقطع» 
والقطعٌ مع الضمانٍ لا يجتمعان فيكون في أداءٍ الشهادة بالحدٌ تضبِيعٌ حقّ 
المسروق منه بالمالء ففي لفظةٍ الأخذٍ جمع بين السترٍ وإحياء الحقٌ ". 
قال: (ولا يثبت الرّنا إِلّا بأربعٍ» ولا الحدود والقصاص 
إلا برجلين» ويسمعٌ فيما عداهما شهادةٌ رجلٍ 
وامرأتين» ولا نقيده”*؟ بالمال ). 
الشهادةٌ علئ مراتبٌ» منها الشهادةٌ على الزنا ويعتبر فيه'”' شهادة أربعةٍ 
من الرجال» وقد مر ذلك في كتاب الحدود. 
ومنها /54٠ب/‏ الشهادةٌ في الحدودٍ والقصاص»ء والمعتبر فيها شهادة 
الرجالٍ فقطء ولا يجوز فيها شهادة النساء مع الرجالٍ؛ لحديث الزهري 


)١(‏ رواهأبو داود (لالا87) وأحمد 5/ 7١1/‏ والحاكم 507/5 وقال: صحيح الإسناد؛ 
والطبراني 0١١‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (7515). 

(؟) رواهأبو داود (5447) والترمذي )١5705(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود). 

(0) «الهداية» #/ 9١١٠ء‏ و«اللياب» 5/- 5ه. و«الاخيتار» 7/7 »5١١‏ و”«تبيين الحقائق») 
1 

(5) في (ب): (تقبل). 

)0( في (ج): (فيها). 


ص كتاب الشهادات ل 2س 


كله : مضت السِّنةٌ من لدن رسول الله ن وللخليفتين من بعده أن لا شهادةً 
للنساء في الحدود والقصاص؛ ولأنَّ في شهادتهن شبهةً البدلية عن شهادة 
الرجالٍ» فلا يسمع فيما يندرىء بالشبهات». ويسمع في نفس الحدودٍ 
والقصاص شهادة رجلين؛ لقوله تعالئ : 8# وَسَتَْهِدُوأ سَهِمِدَيْنِ مِن بلك 4 
[البقرة: 147]. ومنها الشهادةٌ فيما عدا ذين من الحقوقي المالية وغيرها تقبل 
فيها شهادةٌ رجل وامرأتين”" 

وقال الشافعي 35نه: لا تعتبر شهادةٌ الرجالٍ والنساء إِلَّا في الحقوق 
المالية وتوابعهاء والخلاف يظهرٌ في مثلٍ النتكاح والطلاتٍ والعتاق والوكالة 
والوصية. له أن الأصل في شهاديِهن عدم القبولٍ لنقصان العقل وقصور 
الولاية واختلالٍ الضبط؛ ولهذا لا تقبل شهادتهنٌ في الحدودٍ والقصاص 
ولا شهادة الأربع منهنّ عندكمء وقبولها في الأموالٍ على وجِهٍ 
الضرورة؛ لكثرةٍ وجودها وقلةٍ خطرهاء فلا يلحق بها ما هو أقلَّ وجودًا 
وأعظم خطرًا كالنكاح. 

ولن" 4 أن الأعتل لل اديه القبولٌ لوجود ما تبتنئ عليه أهلية 
الشهادة وهو المشاهدةٌ والضبظ والأداء» فالمشاهدةٌ عله (حصولٍ العلم 
للشاهدٍ بالمشهودٍ بوء والضبظ علةٌ بقائه» والأداء عله" حصول العلم 


)١(‏ «المبسوط) 5١١5/1١١-6١3ق2‏ و«بدائع الصنائع» 5/خ7"9-8:, و(درر الحكام» 
"١/١‏ الالء و«البحر الرائق» /ا/ .51-5٠‏ 

() «الأم» 5/ "*” و«التنبيه» 271/٠‏ و«الوجيز» ؟7/ 7017-7867 و«روضة الطالبين» 
-177. 

(9) «المبسوط» »١١5-١١6/١6‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 54946/0» و«درر الحكام» 
؟/ الاثاء و«اللباب» 085/5. 

(4) ساقطة من (ب). 


0 


به للقاضيء ولهذا فإنها مقبولة الرواية والإخبار» وما يعرضٌ لهِنّ من قلةٍ 
الضبط. فهو مجبورٌ يضم الأخرى إليها فلم تبِقِ شهادتون إلا الشبهة فيؤثر 9 
فنا ترف بالشهة «الكفرق الخو المالنة "يناد شت مع الشبهة''' حتئ 
قبلت فيها الشهادة على الشهادةء فتقبل شهادتهنّ فيهاء 5 قبولٍ شهادة 
الأربع منهنَ علئ خلافٍ القياس صير إليه؛ كيلا يكثر خروجهن 0 

قال: ( ولا يشترط أربعًا فيما لا وقوف للرجال عليه ولا عينوا 

ثنتين فتكفى الواحدة ). 

شهادةٌ النساءِ وحدهن مقبولةٌ فيما لا أطلاعَ للرجالٍ عليه كالعيوب 

بالنسَّاءِ والبكارة والولادة. 


فمذهبٌ الشافعي 35 أ: 


1 في ذلك من شهادة أربع نسوة؛ لأن 
القن 0" المطلفة هه ذه وجلي» اوقل قا“ القترخ 'العقيك "© مقاء الربخل 
فالأربع يقمن مقامٌ الرجلين. 

وعن مالكِ 0855" أنه أشترط ثنتين؛ لأنَّ الواحدةً في هذا الباب 


كالرجل» فيشترظ العددٌ فيه كالرجالٍ فيما يعبت بشهادتهم. 


() في (أ): (فيورث). 

(؟) في (ب): (الشهادة»). 

(") «المبسوط» 5١/8١١-5١١ء‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 540/65». و«درر الحكام» 
؟/” ود«اللباب» 65/5. 

2 «الأم» 5/ "١5‏ و«التنبيه» ١لاا»‏ و«الوجيز» 7/ 767» و«روضة الطالبين» 7717/4. 

(4) في (ب): (اثنتين). 

(5) «التفريع» 8/7" و«الكافي» 251١-5594‏ و«بداية ين ؟/ 48١‏ ودالتلقين» 
1/1 


صل كتاب الشهادات 


ولنا”'": في الأكتفاءِ بالواحدة؛ لقوله 2# : « شهادة النساء جائزة فيما 
لا يستطيع الرجل النظر إليه»”". والجمعٌ المحلَّئ بِالْأَلِفٍ واللام يراد به 
الجنسٌء فيتناول الأقل عند تعذر الكل ولاق إنمسا سقظ أخط رذ 
العو ويل ناا جحت إذا كان اللساء إآن مكلوق احلثه ووس عرزل 
العددٍ أيضّاء إِلّا أن الأحتياط في الثنتين والثلاثٍ لموضع الإلزام. 


قال: ( وشهادتهن على الأستهلالٍ مردودةٌ في حقٌ الإرث ). 


قال أبو حنيفة 35" : شهادةٌ القابلةٍ على أستهلالٍ الصبي وهي 
صياحته عقيب الولادةٍ مردودةٌ في حقٌّ الإرثِ لا في حقّ الصَّلاةٍ عليه. 

وقالا”*“: هي مقبولةٌ في حقٌّ الإرثِ أيضًاء لأنَّ ذلك أمرٌ يكون عند 
الولادةء فكان مما لا يطلعٌ عليه الرجالء فتجوز شهادتّهن فيه. لما 
رويناء وصار كشهادتّهن على نفس الولادة واعتبارًا بقبولها في حقٌ 
الصلاةٍ عليه. وله أنَّ الإرتٌ من الأمورٍ الخطيرة الدنيوية» فإذا وقعَ فيه 
الأختلاف لم يثبت إِلّا بما تنبت به سائر الحقوقٍ المالية» والاطلاعٌ على 
ذلك ممكنٌ؛ لأنه أستماعٌ صوتٍ الصبيء وليس ذلك بأمر عزيزء بخلافٍ 


25١9/5 و«تبيين الحقائق»‎ .5١-51١7/7 و«الاختيار»‎ 3١٠ /# «الهداية»‎ )١( 
."1١ و«البحر الرائق» /ا/‎ 

(0) قال الزيلعي في «نصب الراية» 14 : غريب ولكن رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 
4 عن الزهري قال مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل 
فيما يلين من ولادة المرأة واستهلال الجنين وفي غير ذلك من أمر النساء الذي 
لا يطلع عليه ولا يليه إِلّا هن. 

(*) «المبسوط» »١55 /١5‏ و«فتاوئ قاضيخان» 6/ 2707 و«البحر الرائق» /ا/ 257-51١‏ 
و«حاشية ابن عابدين» 86/ 550-555» و«اللباب» 605/5. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


هم د دل 


قبولٍ الشهادة في حقّ الصَّلاةِ؛ لانَّ ذلك أمرٌ أخروي» وبخلاف شهادتهنَّ 
علئ نفس الولادةٍ؛ لأنه لا أطلاعَ للرجالٍ عليه”"". 
قال: ( وشرط في ترجمة لغةٍ الشاهدٍ وتزكيةٍ السرٌ عدد البينة 
واكتفينا بثقةٍ ). 


قال أبو حنيفة” وأبو يوسف”" رحمهما الله: إذا كان القاضي لا 
يعرف لغةً الشاهدٍ أو المدعي أو المدعيئ عليه يترجم له عنه رجل”" 
مسلم ثقة والاثنان أحبٌ. 

وقال محمد 5ك": لا يجورٌ في الترجمةٍ أقلّ من رجلين أو رجل 
وامرأتين» وعلين هذا الخلافٍ المزكي؛ لأنَّ الترجمةً والتزكية في معنى 
الشهادةٍ على الشهادةٍ» فيشترط فيهما ما يُشترط في الشهادةٍ بالحقوق 
إِلّا بلفظٍ الشهادة» كما شُرط فيها الإسلامُ والعدالةٌ والحريةٌ والبلوعٌ؛ 
وهلذا لأنَّ ولاية القضاءٍ مبنيةٌ على ظهور العدالة» وظهورها بالتزكية 
فيشترظ فيها العددٌ كما تشترظ العدالةٌ وكما تشترظ الذكورةٌ في المزكئ 
في الحدود. 

ولهما: أنَّ التزكية والترجمة خبرٌ؛ ولذلك لم تشترط فيهما لفظة 
الشهادةء والخبرٌ لا يشترظ فيه العددٌ كرواية الأحاديث ولا يلزمٌ من 
أشتراطٍ العدالةٍ والإسلام والحريةٍ والبلوغ أشتراظ العددٍ أعتبارًا 


257-51١ و«فتاوئ قاضيخان» 0/ *577؟» و«البحر الرائق» /ا/‎ ء»١55‎ //١5 «المبسوط»‎ )١( 
2057/54 و«حاشية ابن عابدين» 0/ 555- 5560» و«اللباب»‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي» 79 و«المبسوط» .40-489/١6‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
ه/ 56 و«الاختيار» 7/7 5/8". 

9) من (ب)» (ج). 


صل كتاب الشهادات 7ع 0# 


بالقاضي, وهذا لأنه أنابهما مناب نفسدء لتعذر قيامه بنفيه /1٠6/‏ على 
ذلكء. وإنما قالَ: تزكيةٌ السرٌ؛ لأنّ الخلاف في ذلك فلذلك زاده 
وأمّا في تزكية العلانية فالعددٌ شرظ إجماعًا”'' علي ما قاله الخصاف؛ 
لاختصاصها'" بمجلس القضاءء وقالوا: تشترظ الأربعةٌ في تزكية شهودٍ 


الزنا عند ميحمد 20 , 


قال: ( ونجيز تلقينُ الشهودٍ في غير الحدود ). 

قال أبو يوسف كآن"": يجوز للقاضي أن يلقن الشهودً كيفية أداء 
الشهادة إِلّا في الحدود؛ لأنها تندرئ بالشبهة» وفي غيرها فلا بأمسَ به 
إحياءً لحقوقٍ الناس؛ لأنَّ مهابةَ مجلس القاضي قد تمنعُ الشاهدَ من 
إظهارٍ ألفاظٍ الشهادةٍ كما يجب. 

ولهما: أنَّ في ذلك إعانة لأحدٍ الخصمين على الآخر فيكون خارجًا 
عن حد الانصراف”*' فيجب أجتنائه نفيًا للتهمة. 

قال: ( وتشترط العدالةٌء ولفظةٌ الشهادة ). 

0 


أمّا الأول فلقوله تعالئئ: 88 مِمَن رَصَونَ من الشَهدَآءِ © [البقرة: ؟18]. 
ولقوله تعالول: 8 وَأَشهدُوأ ذوَىٌ عَدَلٍ ينكد # [الطلاق: ؟]. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») 98"ا. و«المبسوط) 5١/40-89غ.‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
ه/ .,١56‏ و«الاختيار») 58/7". 

)2( في (ب). (ج): (لاختصاصهما). 

() «ممختصر الطحاوي» 2.778 و«المبسوط) 5١//ا4»‏ و«فتاوئ قاضيخان» ه/ 21١50‏ 
و«الهداية» ”/ .١١6‏ 

(5) في (ب): (الإنصاف). 

(0») «مختصر الطحاوي» 358". و«المبسوط») 5١//ا24‏ و«الهداية» / 2٠١١‏ و«تبيين 
الحقائق») .١784/5‏ 


هم _ب ب ب 


ولأنّ العدالةَ هى التى تغلبُ علي ظَنٌّ القاضى صدقه؛ لأنَّ من يتوقى 
أرتكابت محرم ديئه » فالظاهرٌ (توقيفه)7) الكذب» كما أن من يرتكبٌ 

وعن أبي يوسف نه" أن الفاسقّ إذا كان وجيهًا عند الناس ذا مروءةٍ 
تقبل شهادتة؛ لأنه لا تنا خر لموضع الوجاهة. ومروءته تمنع الكذت 
والأولٌ أصحٌ. إِلَّا أن القاضي لو حكمَ بشهادةٍ الفاستي صم القضاءً 
عندنا”' عليل ما عرف. 

وأمّا الثاني وهو الإتيانُ بلفظةٍ الشهادة فشرطء حتئ لو قال عوضها : 
أعلم أو أتيقنٌ اميد يتسمع» وههذا لأنَّ النصوصض أقرت بذلك في قوله 
تعالكئ: 8« وَأَقْهِدُوأ دَوَفُ عَدَلِ مَك # (الطلاق: 5 « وَأسْتَتِْدُوأْ مَهِيِدَيْنِ * 
[البقرة: ؟8]. ولأن فى هذه الكلمة زيادةً تأكيدٍ فإنها من ألفاظ اليمين» 
فكان النطقٌ بها آدعئ إلى الأمتناع عن الكذبء, وهذا الشرظ في كل 
ما تقدمَ إِلّا في ترجمة لغة الشاهدء والتزكية حتئ تشترط العدالةٌء ولفظة 
الشهادة فى شهادة النساء في الولادة وغيرها هو الصحيح؛ لانَّ ذلك 
شهادة ؛ لما فيها من معنى الإلزام ولااختصاصها مجلس القضاءء 
وتشترط فيها الحريةٌ والإسلاة”". 


)١(‏ في (ب)» (ج): (توقيه). 

(؟) «المبسوط» 2111١-١10/١5‏ و«بدائع الصنائع» ؟/ “573- 575» و«تبيين الحقائق» 
5/١٠١٠5ء‏ وو(إيثار الإنصاف» 57/5» و«اللباب» 5//ا6. 

9) في (ب): (لم ). 


صصح كتاب الشهادات 


قال: ( والقاضي يعمل بظاهر العدالة» ولا يسأل إِلّا فيما 
يندرئ بالشبهة”2 أو أو لطعن الخصم. وقالا: يسأل سرًا 
وعلانية ويفتئ بقولهما ). 
قال أبو حنيفة كأ”'': يقتصر الحاكم علئ ظاهر عدالة المسلمء 
ولأ شان ال في الحدودٍ والقصاص؛ لأنَّ ذلك مما يندرئ بالشبهة 
فيحتاط في السؤالٍ تحيلًا في الدرء»ء والأصل فيه قوله 82: «المسلمون 
عدولٌ بعضُهُم " علئ بعض إل محدودًا في قذفي». وروي عن عمرٌ 
دنه مثله؛ ولأنَّ الظاهرٌ من حالٍ المسلم أن ينزجر عمًّا حرّمه الله تعالى 
عليه» وبالظاهر كفاية؛ لأنَّ الفطعَ مما يتعذرٌ الوصولُ إليه» وإذا طعنٌ 
الخصمٌ في الشهودٍ يسأل عنهم؛ لتعارض الظاهرين» فإنَّ الظاهرٌ في 
حالٍ الشاهدٍ عدالتة وصدقٌهء والظاهد من حالٍ الطاعن أيضًا مثلّ ذلك» 
فلابدٌ من السؤالٍ طلبًا للترجيح. 
وقالا”': لابدَّ من أن يسألَ القاضي من الشهودٍ سرًا وعلانية في سائر 
الحقوق؛ لأنْ مبنئ القضاءِ على الحجةٍ وهو يقومٌ بشهادةٍ العدولٍ فيجبُ 
تعرفها؛ صونًا لقضائه عن البطلان» وقد قيل: هذا أختلافٌ زمانء فإنَّ 
عصرّ الإمام أبي حنيفة كله كان من الأغصر المشهودٍ لها بالعدالة» (وفي 
عصرهما تغير الحالٌ عمًا كان عليه فيجبٌ على القاضي في هذا الزمان 


)١2(‏ فى (ب): (بالشبهات). 

إفة اح الطحاوي» 2778 و«المبسوط» 288/١5‏ و«بدائع الصنائع» 5 
471 » و«فتاوئ قاضيخان» 2.١1841-١55/8‏ و«اللباب» 5/لاه-مه. 

0) من (ب). 

(5) في (ب). (ج): (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله). 


همد ل 


تحرف العدالق فلذلك: زاذ ويف )27007 


قال: ( وإن أكتفئ بالسرٌ جازء ويقول المزكي: هو عدلٌُ”" 
جائرٌ الشهادة ). 
تزكية السرٌ أن يبعتٌ القاضي سرًا إلى المعدلٍ بنسب الشاهدٍ وحليته 
ويرد المعدل إليه سرًا لئلا يظهرٌ ذلك فيخدع أو يقصدء وتزكية العلانية لا بد 
فيها من الجمع بين المعدلٍ والشاهدِ؛ لتنتفي بذلك تهمة تعديله لغيره» 
وتزكيةٌ العلانية كانت كافية في الصدر الأولٍء ويكتفي بتزكية السرٌ الآن؛ 
تحررًا عن الفتنةٍ؛ لثلا يزكي من لا تجوز تزكيت أستحياءً منه. 
ويروئ عن محمد 40835 : تزكيةٌ العلابية بلاء وفتنةٌ» ولابد من أن يقول 
المعدلٌ هو عدلٌ جائدٌ الشهادة؛ لأنَّ العبدَ قد يعدلٌ» وقيل: لو أقتصرٌ على 
قوله هو عدلٌ كفئ ذلك؛ لثبوت الحرية بالدارء وقيل: هذا أصحٌ. 
والحسالتان فى الرواكز”". 
قال: ( ويجوز أن يشهدَ بكل ما سمعه أو أبصره من الحقوق 
والعقود من غير إشهادء ويقول: أشهد. لا أشهدني 
إل الشهادة على الشهادة. فلا يجوز حتول يشهده ). 
ما فحملة الحاعة هلا طبري : 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

؟) «مختصر الطحاوي» 2778 و«المبسوط» 288/١5‏ و«بدائع الصنائع» 575527/5- 
/ا"5» وهفتاوئ قاضيخان» ».١151/-١55/0‏ و«اللباب» 5/ لاه-مه. 

) في (ب): (عدول). 

(5) «المبسوط» 47/5. و«الهداية» / .١17‏ و«(الاختيار» 7/ »5١5‏ و«البحر الرائق» 
// 5". 


سس كتاب الشهادات بل 00# 


أحدهما : : ما يثبث حكمّه بنفسه مثل البيع والإقرارٍ والغصب والقتل 
0 الحاكم فإذا سمعَ ذلك ا ون أن يشهد بهء وإن لم 
يكنيده العف أو البائعٌ أو الغاصبٌ عليه؛ لأنه علمّ ما هو الموجبُ 
بنفسهء وعلم ذلك هو المججوز لإطلاقٍ الشهادة. قال الله تعال: 8 إِلَّامَن 
شَيِدٌ يَِلْحَقّ وَهُمّ يَعَلَمُونَ # [الزخرف: :ه]ء وقال ن: «إذا علمت مثل 
الشمس فاشهد 06 /وهاب/ء» وإنما يقولٌ أشهد أنه باع أو غصبّ أو أقرٌ 
أو قتل» ولا يقول: أشهدني تحررًا عن الكذبء ولو سمعَ من وراءٍ 
حجاب (لا يجوزٌ له أن يشهدّء ولو فسّر للقاضي أني شهدتٌ عليه 
وهو و بورزاء حجاب)”" لا يقبله القاضي لاشبتاو النغماتٍ فيفوت العلمٌ 
بالمشهودٍ عليه» اللهم إِلّا أن لا يدخلّ البيتَ ويعلمَ أنه ليس فيه أحدٌ 
سوى ذلك الشخصء ثم يجلسٌ على الباب ولا مسلك للبيتٍ غيره» فإذا 
سمعٌ إقرارّه من داخل البيتٍ فله أن يشهد؛ لحصولٍ العلم بالمشهودٍ عليه 
في هذه العرورة” 0 


والضربٌ الثاني : (ما)”' لا يغبت حكمّه بنفسه كالشهادةٍ على الشهادة» 
ا 0 


() من (ب). 

0) رواه أبو نعيم في «الحلية» ١8/54‏ وقال: غريب من حديث طاوس» والبيهقي في 
«الشعب» 5/ 5606 )١415(‏ وقال: لم يرو من وجه يعتمد عليه» وقال ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» :١98/5‏ في إسناده محمد بن سليمان بن مشمول وهو ضعيف. 

9) ساقطة من (ب). 

(5) «مختصر الطحاوي)» 77”5. و«الهداية» 2١7‏ و(تبيين الحقائق» / 27517 و«اللباب» 
1/1 

(0») من (ب). (ج). 


صب ل 


أو سمعَ شاهدًا (فيشهد)”"' آخر علئ شهادته لم يجز له أن يشهد إِلّا بإشهادٍ. 
وهلذا لأنَّ الشهادةً ليست موجبة بنفسها وإنما تصير موجبة بعد النقلٍ إلى 
مجلس القضاءٍ فيشترظ فيها التحميل ولم يُوجد فلا يجوز'') 

قال: ( ولا يشهد بما لم يعاينه إلّا النسب والموت والدخول 

والنكاح وولاية القاضي إذا أخبره من يثق به ). 

الشاهد له أن يشهدَ بهاذه الأشياء إذا حصل له العلم بها بالتواتر 
أو بإخبارٍ رجلينٍ أو رجلٍ وامرأتينٍ أو بإخبار من يثقٌ به» وقد قيل في 
0 يكتفئل بإخبار واحدٍ أو واحدة؛ لأنّه قلمًّا يوق عليه فيكون في 

شتراط لجنو عض الخترحع ولا كذلك النسبٌ والنكاحٌ» فيشترظ فيه 
العددٌ ليحصل للشاهدٍ نوع علم بما يشيد ناه وهذا أنتكسان» والقياس 
أن لا تجوز هذه الشهادةٌ؛ لأنها مشتقة”" من الشهودٍ وهو الحضورٌ 
والعلمُ ولم يحصل» م 

ونخه الأمتحسان؟ أن هذه الأغياة مما لأيط عل أسبابها 
ِلَّا خواصٌ من الناس» ويتعلقٌ بها أحكامٌ باقيةٌ على أنقضاءٍ الدهورٍ, 
فلو لم تقبل فيها الشهادةٌ بالتسامع أدئ إلى حرج كبيرء ولب هنا "مل 
البيع ؛ لأنه مما يسمعه كل أحد”'» فافترقاء وينبغي للشاهدٍ جاعم أن 


أ 


يُطلقّ أداءَ الشهادة ولا يفسرهاء أمّا إذا للقاقئ أنه يشهد بالسيا 
2 - يفسر إذا فسر ضي يد مع 


)١(‏ في (): (يشهد). 

(؟) «مختصر الطحاوي» 5”, و«تبيين الحقائق» / 275١5‏ و«فتح القدير» /ا/ 85"!- 
هم" و«اللباب» 04/5. 

0) من (ب). 

(4) في (ب). (ج): (واحد). 


حص كتاب الشهادات م“ 


لا يسمعها القاضي كما أنَّ معاينةَ اليد في الأملاكِ مطلقٌ لأداء الشهادةٍ ثم 
إذا فسر لم تقبل كذلك ههناء ولو شهدّ عل دفن فلانٍ أو الصَّلاةٍ علئ جنازته 
وفسرٌ كذلك قبلت شهادته وهذه معاينةٌ» والاقتصارُ عل هذه الأشياء 
مما ينفي جوارٌ غيرها بالتسامع. 

وقد روي عن أبي يوسف 35" آخرًا جوازُها بالتسامع في الولاء 
تنزيلا له منزلة النسب»ء قال :9ه : «الولاءٌ لحمةٌ كلحمةٍ التَسب )”". 

وقيلَ قوله: هلذا في مولئ له أبوان أو ثلاثةٌ لا في رجل بعينه إِلّا أنَّ 
الولاءة مما يبتنئ علئ زوالٍ الملكِ». وأنه يفتقر إلى المعاينة (فكذا 
ما يبتنئ عليه» والمختارٌ في أصل الوقفٍ قولُ محمد كل" في أنه 
تتجحوة بالتسامع؛ لأنه مما يبقئ مرخ ماد الخضرن 1 وقد ذكر في 
ان م 


قال: ( وإن”*' رأئ في يده شيئًا غير عبد وأمة كبيرين لا يعرف 
رقهما شهد له به من غير تفسير). 
المسألةً من الزوائدٍء وهي أنَّ الشاهدّ إذا رأئ في يد آخرٌ شيئًا غير العبدٍ 
والأمةٍ الكبيرين» ويحترزٌ بهذا القيدٍ عنهما إذا كانا صغيرين» فإنه يجورٌ أن 
يشهدٌ لمن هو في يده أنه ملكة» ولكن لا يفسر للقاضي أنه يشهدٌ بناءة على 
اليدِ فإن القاضي لا يسمعٌ الشهادة» وهذا لأنَّ اليد أقصيئ ما يستدلٌ بها على 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» 8”". و«فتاوئ قاضيخان» 7174-778/0. و«فتح القدير» 
// 7975-7884 و«حاشية ابن عابدين» ه/ »4!/1-41٠١‏ و«اللباب» 5//ا5. 

(؟) رواه الشافعي في «مسنده» 0 رو ابن حبان 176/١١‏ (4400) والحاكم 
5 9 /ا وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)171١17(‏ 

(*) ساقطة من (ب). 2 في (ب): (إذا). 


0 
الملكِ؛ إذا اليد مرجم الدلالةٍ في أسباب الملكِ فيكتفئ بها. 

وعن أبي يوسف كله" أنه يشترط مع اليد أن تقع في قلبه أنه لهء 
وقيل: هنذا تفسير لإطلاق قول محمد 35ه''' للرواية. 

وقيل: لابدٌ مع اليدِ من التصرفي؛ لأنَّ اليد متنوعةٌ إلئ أمانةٍ وملكِ» 
ولكنّ التصرف أيضًا متنوع إلئ إنابةٍ وأصالةٍء والمسألة علئ وجوه إن 
شاهد المالك والملكُ حل له أن يشهدَّ وإن لم يعاينهما لا يحل. وإن 
شاهدّ المالك دون الملكِ لا يحل أيضًا. وإن شاهدَ الملكِ بحدوده دون 
المالك جازت الشهادةٌ أستحسانًا؛ لأنَّ النسبّ ثبت بالتسامع» وأمًا العبدٌ 
والآمةٌ فإن كان يعرف رقهما جازت الشهادة اتشيدي 40١)‏ لأن الفوقيت 
ليس في يدٍ نفسه وإن لم يعرف رقهما فإن كانا صغيرينٍ لا يعبران عن 
أنفسهما جازت الشهادةٌ أيضًا؛ٍ لأنه لا يد لهماء وإن كانا كبيرين 
ولأ تعزث زفييًا (له تيتون)”" الشهادة بهما وهو السيعين في الكبات 
لظهور يدهما علئ أنفسهما فتدفع يد غيرهما عنهماء ويد الغيرٍ عليهما 
هو دليلٌ الملكِ؛ وعندٌ عدمهٍ يعدم المطلق”* للشهادق» وهذا المذكور 
من الأستثناء هو الصحيح. وقد روي عن أبي حنيفة”) 5 
الشهادةٍ بهما أيضّاء وإن كانا كبيرين أعتبارًا بالثياب» والفرقٌ ظاهرٌ 
لوجودٍ يدهِما عل أنفسهما وعدم ذلك في الثياب. 


٠ 100‏ 
كانه جواز 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ١0*؛,‏ ودالهداية» #/ .١0-١75‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
557/6,» و«البحر الرائق» /ا/ لاه. 

0) من (ب). )© في (ب): (تجوز). (4) في د(ب»: (الملك). 

(0) «الاختيار» 241١//7‏ و(فتح القدير» /1/ 2795 و«البحر الرائق» /8/ /251» و«احاشية 
ابن عابدين» 8/ .4/١‏ 

(5) في (ب): (أن). 


صصح كتاب الشهادات 


فصل: 
فيمن تقبل شهادته وفيمن لا تقبل 


قال: ( ورددناء شهادةٌ /1٠١١/‏ الأعميل مطلقّاء وقبولها فيما 
سبيله السمع رواية» ويجيزها إن تحملها بصيرًا 
ولو عمي بعد الأداء أمتنع القضاء ويأمر به ). 
هزه مسائل : 
الأوليل : أن شهادة الأعمل مردودةٌ غيرٌ مقبولة. 
وقال زفر كد"'': وهو مذهبٌ مالك ككلة”" يقبلٌ فيما سبيله التسامعٌ 
وهو روايةٌ عن أبي حنيفة ك0" وقد زادً الرواية في الكتاب واكتفئ 
بالخلافٍ مع زفر"" عن نصبه مع مالك كأنه”". ومعنئ قوله: (مطلقًا) 
أي أن شهادته مردودة سواء كانت فيما سبيله السمع أو غيره وفسر 
بذكر*؟ الرواية عقيب قيد الإطلاق معناه وكشفهء. وهلذه الروايةٌ مطابقةٌ 
لمذهب زفر 785" فعرف مذهبٌ زفر 785" على التفصيل من قيدٍ 
الإطلاقي والتفسير بعله. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ”"ا. و«مختصر أختلاف العلماء» #/ مم لمم 
و«المبسوط» 2175-١179 /١5‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5594/06. 

(؟) «التفريع» 2775/7 و«المعونة» */ /01 2١6‏ و«الكافي» 555», و«التلقين» 7/ 0147. 

(9) «الهداية» #/ 2١18‏ و«الاختيار» 25١9/7”‏ و«تبيين الحقائق» 5//ا١!-8١الاء‏ 
و«البحر الرائق» /٠/‏ /الا. 

(4) في (ج): (بذلك). 


هم _ ب ب 


المسألة الثانية: ال ا ا -وهو مذهبٌ الشافع 04" : 
بوايو وهو فعي 


إذا تحمل الشهادةً في الديونٍ أو في العقارٍ فيما لا يحتاج فيه إليل”" الإشارة 
إلئ المدعي» ثم ذهب بصرّه فشهدٌ قبلت شهادته. 

وَقَالَ أبق خيفة ومحمد رعنمهما إن : لا تقبل. 

00 : أنّ الحاجةً في هذه الشهادةٍ إل سمعه وهو صحيحٌ 


وجه) قولٍ أبي يوسف كه : أنه حصل العلمُ له بالعيانٍ وقتّ التحمل» 
وأداؤه صحيح؛ لاختصاصه بالقولٍ وهو غير محتاج إلى الإشارة فيحصل 
تيت التشيوو عليه بكر هيوه كنا إذاا كبهة على انيت وعو غدل 

ولنا("2: أنَّ الأداء يفتقرٌ إلى التمييز بين المشهودٍ له والمشهود عليه؛ إذ 
التعريفٌ بالنسبةٍ مع حضورهما””*' لغوّء والإشارةٌ شرظ ولا يمكنه التمييرٌ 
إِلّا بالنغمة» وفي ذلك شبهة لا يجوز معها قبولٌ الشهادة؛ لفواتٍ 
ما هو الركنُ وهو التمييزٌ بالإشارة وصار كالحدودٍ والقصاص. 

المسألة الثالثة: وهي من الزوائدٍ» إذا أدى الشهادةً ثم عَمِي. 

قال أبو حنيفة*؟ ومحمد”*؟ رحمهما الله: لا يجوز القضاءٌ بها. 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» / 317/776 وافتح القدير» 1/ 27399-148 و#البحر 
الرائق» لا/ لالاء و«حاشية ابن عابدين» 51/5/0. 

48 «الأم» ٠5/5‏ -0«"ء و«التنبيه» 2759 و«الوجيز» ؟/ 70. و«روضة الطالبين» 
لساري 

0) من (ب). (ج). (4) في (ب): (خصوصهما). 

(0) «المبسوط» 2.17*0-١794/١5‏ و«الهداية» / 2١1"0‏ و«تبيين الحقائق» »5١8/5‏ 
و«اللباب» 5/ .5١‏ 


صصح كتاب الشهادات ل ا 0# 


وقال أبو يوسف 2'”885: يجورٌ القضاءٌ بها؛ لأنها أديت بشرائطها 
وأركانها وقبلت فلا يؤثرٌ هاذا الحادث فيها بعد القبولٍ أعتبارًا بما لو مات 
غات 

ولهما : أنَّ بقاء أهلية الشهادة وقتّ القضاء شرظ القضاء؛ لأنها تصيث 
حجة عند القضاءٍ وقد فاتت فلا يقضئ بهاء وصارَ كما لو جدّ”" أو خرسّ 
أو فسقّء بخلاف الموت؛ لأنَّ الأهليةَ تستقّر به ولا تبطلٌ فإنَّ الشيء بانتهائه 
يتقررء وبخلافي الغيبةٍ بقيام الأهلية مع الغيبة. 

قال: ( ولا تقبل من العبد). 


لأنّ الشهادةٌ من باب الولاية» ولا ولاية للعبدٍ علي نفيه فبالأولئ أن 
لتك وليه علا ور 


قال: ( ولا من الأصل لفرعه وبالعكس ). 


لا تقبل شهادةٌ الوالدِ لولدو وولدٍ ولده وإن سفلَء ولا شهادةٌ الولدٍ 
لوالدو وجده وإن علا”*'» والأصل فيه قولة :2 : ٠لا‏ تقبل شهادةٌ الولد 
لوالده*' ولا الوالد لولده. ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأت 


)١(‏ «اللباب» .5٠١/5‏ و«الهداية؛ .١8/‏ و«المبسوط» 2١7٠0/١59/١5‏ و«تبين 
الحقائق» .7١18/5‏ 

(؟) في الأصل: (جنئ). 

() «مختصر أختلاف العلماء» #/ 5-78 و«المبسوط» 210-١75 /١5‏ 
و«حاشية ابن عابدين» ه/ لالاة. و«اللباب» 5/ .5١0‏ 

(5:) «مختصر الطحاوي» ثثالا. و«الهداية» 2١75/7‏ و«الاختيار» 519/7» و«البحر 
الرائق» /ا/ .8٠١‏ 1 

(0) سقط من (ب). 


م 65 ب 


ولا العبد لسيده » ولا المولئ لعبده» ولا الأجير لمن أستأجره )200. 

ولأنَّ المنافع فيل بين الأولاد والآباء. ألا رك أنه لا يجوز دفع 
الزكاة إليهم . فتكون شهادة لنفسه من وجدء وَلأن فى هذه الشهادة 0 
فلا تقبلٌ» والمراد بالأجير في الحديث -علئ ما قيل- هو التلميذ الذي 
كوه :3 انخالن ضرا 13 وتنعة اهما لوقيل الا حيو مشانهة 
اتناف :9 الأنها (ستونجك الكتىن 0 بيجافيه عدن أداء الشتهادة 
5 ّ زقفق 


قال: ( ولا من المولل لعبده ومكاتبه ). 


أمَا العبدٌ فلأن شهادةً المولئ له شهادةٌ لنفسه من كل وجهٍ إذا لم 
يكن عليه دَينٌء وإن كان عليه دين فهو شهادةٌ لنفسهٍ من وجه؛ لأنَ 
اككاكن موقوفٌ مراعيئا» وأمًّا المكاتبٌ فلأنَ شهادته له شهادةٌ لنفسه 


0 
من وجة . 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» :٠1١1//4‏ غريب لكن رواه عبد الرزاق 5755/8؛ 
وابن أبي شيبة 5/ 077 عن شريح وإبراهيم وغيرهما. 

(؟) ساقطة من (ب). 

() مسانهة: عامله بالسبئّةء و«القاموس المحيط») ص ١77‏ مادة سنة. 

(:) في (ب): (لا يستوجب الأجر). 

(ه) في (ب) و(ج): (الأجر). 

(5) «مختصر الطحاوي» ه*ا", ود«الهداية» 2.١5/7‏ و«الاختيار» ”94/7١5غ»‏ و«البحر 
الرائق» /ا/ .48٠‏ 

0) في (ب): (المال). 

() ١حاشية‏ ابن عابدين» 598/5». و«فتاوئ قاضيخان» 159/80. و«درر الحكام) 
و«اللباب» 7/5 .5١‏ 


سحتب شبيت لاسي 07 
فال: (ولا من الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما). 


لما ذكرنا آنقَاء وإنما قيِّدَ ذلك بما (هو من شركتهما)؛ لأنّ شهادتّه له 
فيما عدا ذلك مقبولةٌ لانتفاء التهمة0". 

قال: ( ونردها من أحد الزوجين للآخر ). 

شهادةٌ أحدٍ الزوجين”' للآخر لا تقبل. 

وقال الشافعئٌ كله" : تقبل؛ لأنَّ الأملاكَ بينهما متميزةٌ والأيدي 

٠. 2)‏ 5 و و 01 

متحيزه ولهذا يجري القصاص بينهما والحبس بالدين» وما يجري 
بينهما من النفع العائدٍ إلى الشاهدٍ لا أعتبارَ به في رد الشهادة؛ لأنه 
ثاب ضمنًا لا قصدًاء فصار كالغريم يشهد لمديونه المفلس. 

ولنا””': ما رويناه؛ ولأنَّ أتصالَ المنافع بينهما عادة مما يوجب0© 
إلحاقها بشهادةٍ جرّت نفعًا'" فلا تقبل بخلافي شهادةٍ الغريم؛ لأنّه لا يد 
له على المشهود به. 


)١(‏ «الهداية» 2١75/7‏ و«الاختيار» ؟/ .57١‏ و«البحر الرائق» 1/ 47» و«تبيين 
الحقائق» 5/ .5٠١‏ 

(0) سقط من (ب). 

م0 «الأم» لاضرة و«التنبيه») ». و«الوجيز) 250١-76٠9‏ و«روضة الطالبين» 
١/4‏ "”,. لو«غاية البيان» 9794". 

(5) في (ب): (متحدةء وفي هامش الأصل: (مختلفة). 

(5) «مختصر الطحاوي» ه,. و«مختصر أختلاف العلماء» "#/ "84-5 
و«المبسوط) 5١/755١-5؟١ء‏ وه«حاشية ابن عابدين» 4//الا5. و«إيثار 
الإنصاف» /ال0-51٠58,‏ و«اللباب» .5١0/5‏ 

(7) في (ب): (أوجبت). 

0) في (أ): (مغنمًا). 


40 _ ب ل 


قال: ( وتقبل من الأخ لأخيه وعمه). 

لعدم التهمةٍ فلأنَ”'' الأملاكٌ بينهم والمنافعَ متباين» ولا آنبساظط 
لبعضهم في مال بعض” ". 

قال: ( وترد من مخنث ). 

يريد به المخنثٌ في الرديء من الأفعالٍ /:5٠ب/‏ لكونه فاسقمّاء فأما 
الذي في ألفاظه لين وفي أعضائه تكسرٌ فذاك مقبولٌ الشهادة". 

قال: ( ونائحة ومغنية ). 


لارتكابهما المحرم. فإنه عد نهيل عن الصوتين الأحمقين : النائحة 
وا| 0 


قال: ( ومدمن الشرب على اللهوّ ). 


لأنه مرتكتٌ محرم 0 


) في (ب): (فأن). 

) «الهداية» #/5٠ء2‏ و«الاختيار» 7/ »57١‏ و«البحر الرائق» ا/ 97. و«فتاوى 
قاضيخان» 559/0. 

(7) «المبسوط» 6١1١/١5‏ و«افتح القدير»؛ /8/1٠*4ء‏ وهدرر الحكام» ؟/4لالاء 
و«اللباب» .0١/5‏ 

(5) "تبيين الحقائق» »779١7/5‏ و«البحر الرائق» لا/ 2486 و«حاشية ابن عابدين» 0/ 241/4 
و«درر الحكام» فباكرة 

(0) أخرجه الترمذئ فى الجنائز » ورواه الحاكم فى المستدك في فضائل مارية القبطية. 

(9) «الهداية» “/لا"٠ء‏ و«الاختيار» ”/ 578» و«تبيين الحقائق» 7/5 2775١‏ و«اللباب» 
."5١/5‏ 


سح كتاب الشهادات للب 00# 


قال: ( واللاعبٌ بالطيور ). 


لأنَّ اللعبّ بها مما يؤثْر في اللاعب غفلةً» والمغفلٌ ليس بأهل 


للشهادة؛ ولأنه ريما كان (سببَ الأطلاع”'' على عوراتٍ الناس فيستلزم 
للك اركاب 0 


لف 
فق 


قرف 


2 


اليك 


زف 
زفف 


لأنه يجمعهم على كبيرة”". 


م 42) 
فشسقة ٠‏ د 


قال: ( والذي يدخل الحمام بغير إزار ). 
لأنه أرتكبت حرامًا بكشف 00 


قال: ( ويأكل الرّبا أو يقامر بالنرد والشطرنج ). 
لأنَّ كل ذلك من الكبائر””»» وقوله: (ويقامر) إشارةٌ إلى نفس”" اللعب 


في (ب): (سبيًا للاطلاع). 

«الهداية» /٠"‏ لا"1٠»‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 7717-117١‏ و«البحر الرائق» /ا/ /ال88-4» 
و«اللباب» 7/5 .0١‏ 

«الاختيار» ”/ 257٠7١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» ه/ 25457 و(فتح القدير») /ا/ 25٠9‏ 
و«اللباب» 57/5. 

«مختصر الطحاوي» ”7لا و«المبسوط) 21755-١76/١5‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
8/6 ”, و«إيثار الإنصاف» .197"-591١‏ 

«الهداية» "/ ل/ا*2327 و«الاختيار» 7/ »57١‏ و«البحر الرائق» لا/ »941١‏ و«اللباب» 57/5”. 
ساقط من (ب). 

في (ج): (أن). 


سس 


الحطراك لضن لبق ماع فن الجهادر لأنَّ للاجتهادٍ فيه مساعًاء وقد شرط 
في الأصل أذ بكون آكل الا كتشيورًا باكلةة خرن الإلينان فلم بجر من 
البيوع الفاسدة وكلها ربا""". 


قال: ( وبفعل ما يستحقر”'' به كالأكل والبولٍ على الطريق ) 

لأنه. بذلك يضِيرٌ تاركا للمزوءة» وهنذه الأفعال إنما تضدن ع9 قليل 
الحياء فيصيرٌ في شهادته متهمًا في أرتكاب الكذب”*» 

قال: ( ويظهر سب السلف ). 

لأنه إذا أظهرٌ ذلك فقد ظهرَ فسقّه بخلافيٍ من يكتمه؟ لأنه فاسقٌ مستورٌ 
الخال 

قال: ( وتقبل من أهل الأهواء إِلَّا الخطابية ). 

لأنهم فسقةٌ من حيث الأعتقاد؛ لأنَّ الحاملَ له علئ ذلك إنما هو التدبرٌ 
به وذلك مانعٌ من أرتكاب الكذب» وصار كمن شرب المثلث مستبيحًا له» 
أو ا 0 العسيقة جد فيا له الخدت الفاسي الذي" 


."7 /5 و«اللباب»‎ »9١ و«البحر الرائق»/ا/‎ »5 7١ /” و«الاختيار»‎ »١7*//” «الهداية»‎ )١( 

0) في (ب): (يشهد). 

(0) في (ب): (من). 

(5) «اللباب» 5/ 55» و«فتح القدير» ا/ »5١5‏ و«البحر الرائق» // 2917-4١‏ و«حاشية 
ابن عابدين» ه/ 547. 

(0) «الاختيار» ”7/ .»57١‏ و«الهداية» //ا١»‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 777. و«اللباب» 
0/5 

() من (ب). 


سح كتاب الشهادات لال ل1. ,#0 


الخطاب الكوفي يرون الشهادةً واجبةً لشيعتهم سواء كان صادقًا في دعواه 
أو كاذيًا. وقيل: يشهدونَ لمن حلفت لهم وهؤلاء ترد شهادتهم؛ لظهور 
فسقهب”. 

قال: ( ونقبلها من أهل الذمة فيما بينهم ). 

شهادةٌ أهل الذمةٍ بعضهم على بعضء وإن أختلفت مللهم مقبولة. 


وقال مالك”" والشافعي”" رحمهما الله: لا تقبل؛ لأنهم فسقةٌ بأكبر”*» 
أنواع الفسق» قال الله تعالى: 98 وَالْكفرون هم لظَللِمُونَ * [البقرة: 1204 ولهلذا 
لا تقبلُ شهادته”” على المسلم» وصار كالمرتد. 

ولنا""": أنه يَكلهِ قبل شهادة النصارئ بعضهم علو نف #زلان الذميّ 
من أهل الولايةٍ عليل نفيه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة علا 
000 وقد مر أنَّ الفسق الأعتقادي غير مانع من قبول الشهادة؛ لأنه 
يجتنبٌ ما يعتقده محرم دينه» والكذبٌ محرم في جميع الأديانٍ بخلاف 
المرتدٌ لعدم الولاية» وبخلاف شهادةٍ الذمي على المجلية لعدم ولايته 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» / 780-85, و«المبسوط» 2171-١175 7/١5‏ و(فتح 
القدير» لا/ »5١5-516‏ و«اللباب» 57*/5. 

(؟) «التفريع» ”7 وابداية المجتهد» ”//ا287 و«التلقين» ؟/ 601"5. و«عقود 
الجواهر الثمينة» ”/ 179. 

(49 «الأم» 5 *” و«التنبيه» «لالا» و«روضة الطالبين» 7/8 »١199‏ و«الوجيز) 594. 

(5) في (ب): (بأحد). 

(5) في (ب) و(ج): (شهادتهم). 

)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ,751-75٠‏ و«مختصر الطحاوي» 7*8 و«المبسوط» 
75/5١-ه"اكء‏ و«إيثار الإنصاف» ,.587-74١‏ و«اللباب» 57/5. 

0) في (ج): (نفسه). 


عا الب سس جد 


عليهء ولأنه بسبب قهر المسلم إياه وإذلاله متقول''" عليه بخلافٍ ملكِ 
الكفر حيث إنه لا يقهر بعضُهم بعضًا؛ لأنَّ ملةً الإسلام هي الظاهرةٌ 
على الكل القاهرة للجميع”"'» فلم يبق لهم عزةٌ ب و يا 
وشهادة الحربيّ المستأمن على الذميّ مردودة؛ لأنَّ الذميَّ أعلى 
حالا منه؛ لأنه من أهل دارِناء وتقبل شهادةٌ الذمي عليه كشهادةٍ المسلم 
عليه وعلى الذمي» وتقبل شهادةٌ المستأمنين بعضهم علئ بعض عند 
أتحادٍ دارهم» فإن أختلفتٍ دورهم كالتركِ والروم لم تقبل؛ لأنَّ أختلاف 
الدارٍ يقطع الولاية» ألا ترئ أنه يمنعٌ التوارتٌ بخلافٍ الذمي؛ لأنه من 
أهلٍ دارنا”. 

قال: ( وتقبل من العامل والأقلف والخصي وولد الزنا 

والخنث ). 

أمّا العاملٌ للسلطانٍ فشهادئُه مقبولةٌ؛ لأنَّ نفس العمل ليس بفسق اللهم 
إِلّا إذا كان عوانًا على الظلم» وقيل: إذا كان العاملٌ وجيهًا في الناس ذا 
مروءة ولا كارا عض تقل شهادثه ؛ لأنه من حيث وجاهته لا يقدم 
على الكذب حفظًا لجاهه”” ومروعته ولمهابته عند الناس لا يستأجر على 
الشهادةٍ الكاذبة» وهو من الزوائد. 1 


)١(‏ في (ب): (سلوك). 

0) في (ب): (على الجميع). 

(9) في (بء. ج): (يستظهرون). 

(4) «مختصر أختلااف العلماء» »7”51١-75٠‏ و«مختصر الطحاوي» ه"”7. و«المبسوط» 
5/5"-ه"ك2ء و«إيثار الإنصاف» 2587-541١‏ و«اللباب» 58/4. 

(5) في (ب): (لوجاهته). 


ص كتاب الشهادات 


وأما الأقلفثُ لأن عدالته غيرُ مختلة إِلَّا أن يتركٌ ذلك”20 أستخفافًا 
بالدين فحينئذٍ لا تقبل؛ لزوالٍ عدالته. 

وأمّا الخصي فلأنَّ عمر 9ه قبل شهادةً علقمةً وكان خصيًا ولأنه 
مظلومٌ بقطع عضو منه فصار كما لو قطعت يذّه. 

وأمّا ولد الزنا فلقوله تعاليئ : « ولا ْو وَازَِةٌ وندَ َه © اناطر: 18]. وفسق 
أبويه لا يستلزم فسقّهء كما أن كفرّهما وهو مسلم لا يؤثرٌ فيه. وأمّا الخنثئ 
فلأنه إِمّا رجلٌ وإمّا أمراةٌ وكلا الجنسين مقبولٌ الشهادة'". 

قال: ( ومن غلبت حسناته واجتنب الكبائر قبلت شهادته وإن 

هذا هو الصحيحٌ في حدٌ العدالةٍ المعتبرة في باب الشهادقء فإن التوقي 
عن الكبائر كلها لابدّ منهء ثم بعد ذلك يعتبرٌ الغالبُ» فأمًا الإلمامُ بمعصيةٍ 
لا يوجبٌ نقض العدالةٍ ولا تردٌ بها الشهادةٌ؛ لأنَّ في أعتبار ذلك حرجًا 
عظيمّاء والحاجةً ماسةٌ إل إحياء الحقوق”". 


قال: (ولا تسمع عل جرح ولا يحكم به ). 

وهلذا لأنَّ الفسقّ مما لا يدخل تحتّ الحكم؛ لأنَّ الفاسقّ إذا تاب 
أرتفع فسقّه /1٠١7/‏ والحكم للإلزام وحيث لا يتحقق الإلزامٌ لا يتجه 
الحكمٌ» ولأنَّ في ذلك هتكَ البثر الواجسيءه اللهم إِلّا إذا شهدوا على 


)١(‏ من (ب).» (ج). 

(؟) «الهداية» 7/ 2194-١4‏ و«بدائع الصنائع» 5/ 255-56 . و«الاختيار» 7/ 2571 
و«البحر الرائق» لا/ 945» و«اللباب» 55/5. 

(9) «بدائع الصنائع» 5875-577/5. و«تبيين الحقائق» 5750/5؟. و«البحر الرائق» 
1 وهفتح القدير» /ا/ »57١‏ و«اللباب» 15/4. 


5 5د 


إقرار المدعي بذلك فإن الإقرارٌ مما يدخل تحت الحكم. ولو أقام المدعئ 
عفصي أن المدعي أستأجرٌ الشهود لم تقبل بينته ؛ دن هذه لان تاطقة 
بمجردٍ الجرح فلا تسمع» والاستئجارٌ وإن كان أمرًا زائدًا على الجرح 
ِلّا أنه لا يمكنٌ إثباته لعدم الخصم في إثباته حتئ لو أقامَ المدعئ عليه 
البينة أن المدعي آستا جرهم بعشترة دراه ليؤدوا علله:الشهائة والعشيرة 
دراهمٌ من مالي الذي في يده قبلت الشهادةٌ؛ لأنه خصمٌ في ذلك ثم 
يغبت الجرحٌ تبعًا له؛ لأنه تعلق به تمامٌ الحدّ وهو ردٌ الشهادةٍء وكذا 
لو أقامها عل أني صالحت الشهود علئ كذا من المالٍ ودفعته إليهم 
علئ أن لا يشهدوا علي بهذِه الشهادةٍ الباطلة» وقد شهدوا وأنا مطالبهم 
بِردٌ ما صالحتهم عليه من المالٍء ولهذا قلنا: لو أقامّها علئ أنَّ الشاهدَ 
عبد أو محدودٌ في قذفٍ أو شاربُ خمر أو كاذبٌ أوشْتَوَيِك المنذغي 
ل 

قال: ( ولم يقبلوا شهادة الصبيان في الجراح فيما بينهم قبل 

التفرق ). 
إذا شهد الصبيانُ بعضهم علئ بعض في الجراح الواقع بينهم لا تقبل 


2 


مطلما. 
وقال مالك كأنه”'': تقبلٌُ قبل تفرقهم؛ لأنه لولا قبولها وليس 
.“-- . 500 5 3 ا 
بحضرتهم غيرهم فيفضي إلى تعطبل هذه الحقوق. 
)١(‏ «الهداية» "9/ 179١-50٠ء‏ و«تبيين الحقائق» 5//ا77- 2778 و«البحر الرائق» 


494-81 و«حاشية ابن عابدين) ه/ كىة-لامغ. 


(؟) «التفريع» 7" و«المعونة» "/ 2.1678 وهبداية المجتهد» ”2877/7 و«التلقين» 
ا لخر" 


سس كتاب الشهادات اللي ي 0# 


ولنا"'2: أن الموجبّ للقضاءٍ هو البيّنة التي يغلب علئ ظَنٌّ القاضي 
صدقها باعتبار أنهم علاقة يا يرتكبون محرمٌ دينهم وهو الكذث» وشهادة 
الصبيانٍ لا تفيدٌ غلبةَ الظنّ بالصدق؛ لعدم حرمة الكذب عليهم فلا يكون 
قولهم موجبًا للحكم. 

قال: ( وشاهد الزور يشهّر وزادا ضريه وحبسه ). 


قال أبو حنيفة 00 3 في شاهد الزور: أشهره في السوق ولا أعرّره. 
7 اتلد (إيوجع ضربًا 5 و )26 


قيل: لا خلاف في المسألةٍ؛ لأنَّ قولهما في غير التائب وقوله في 
التائب: وهو لا يستحق التعزيرً وهما أجابا في الذي لم يتب وأنه 
ينشيدق "لمرو 6 لاله أن كرا لين فيه د مقدر: 

قيل: بل قولٌ أَبِي حنيفة كانه : أنه لا يُعزرُ أكتفاء بإشهاره في سوقه 
أو بَيْنَ قَوْمِهِ (لما في)"' ذلك تعزيرٌء بل أشد منه عند بعض النَّاسِء وقد 


؟قه 2 | 


روي أن شريحًا كان إذا أَخَدَ شاهدَ زُورٍ بعت به إلى سؤ إن كان 


يوقا أو إلى قومِهٍ وقَتَ أجتماعِهِم بعد العصرء 0 شرويقا 


.175/١5 «مختصر أختلاف العلماء» "/ /ا"#*8-8”. و«المبسوط)‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي» 757. و«الهداية» 7/7 .»١517/-١557‏ و«البحر الرائق» /ا/ -١78‏ 
56 ولد«اللباب» .١/5‏ 

9) في (ب) و(ج): (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله). 

(5) «مختصر الطحاوي» 5"57. و«المبسوط» 2١506 /١5‏ و«فتح القدير» /ا/ هلاغ-/الاغ » 
و«اللباب» ./١/5‏ 

(0) ساقط من (ب). 

() في (ب): (لأن). 

0) في (ب): (السوق). 


6 د -داه 


يُقرئِكم السلامٌ ويقول: إِنَّا وَجَدْنا هذا شاهدَّ زور فاحذروه وحذروا 
الناسنَ منه. وهما أخذا بما فَعَلَ عمر ذه بشاهدٍ الزورء فإنه ضرَبّه 
وسخم وجهّه؛ ولأنَّ ذلك كبيرةٌ يتعدئ ضررّها إلى العباد» وليس فيها 

وأبو حنيفة 5" حَمّل فِعْلَّ عمر ديه على السياسةٍ بدليل ما روي أنه 
بلع بضرّبه أَرْبِعِينَ وبدلالة تسخيم الوجه. 

وذكر شمسٌ الأئمةٍ السرخسيٌ 5ه”" أنه يشهّر مع الضَرْبٍ والحَبْس 
عندهماء والضَرّبٌ والحَبْسٌ مقدرٌ بما يراه القاضي. 

وذكر في «الجامع الصغير )”" شاهدان أقرا أنّهما شهدا بالزورٍ لم 
يُضرَبا. 

وقالة”': يُعرران. 

وفائدةٌ ذلك: أنَّ شاهدٌ الزورٍ في حقٌّ ترتيب هذا الحكم عليه هو المقرٌ 
علئ نفس بذلك؛ لأنّهِ لا طريقٌ إلئ إثبات ذلك عليه بالييّئة؛ لأنَّ ذلك نفي 
للشهادة» والبيّنة موضوعةٌ للإثبات دَوٌنَ النّفي0". 


35> 23 همك 5< همكل. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» 757. و«المبسوط» 2.١150 /١6‏ و«فتح القدير» /ا/ ملاع -/الاع. 
و«اللباب» .7١/5‏ 

.١50 /١5 (؟) «المبسوط»‎ 

() «الجامع الصغير» .79١‏ 


سك كتاب الشهادات 


قال: ( ويجب توافقٌ الشهادقء والدّعوئ). 
الشهادةٌ إِذا وافقتٍ الدعوئ كانت مقبولة» وإن خالفتها لم تُقُبل؛ 
لأنَّ ما هو من حقوقٍ العبادٍ فتقدّم الدعوئ على الشهادة شرظ فيه» فإذا 
وافقنُها الشهادةٌ فقد وُجِدَ الشرظ. وإن خالفتها لم يوجد؛ لأنَّ الدعوى 
السابقة غير ما قامت بهي0(١)‏ الشهادةٌ فخلت الشهادةٌ عن تقدم الدعوى 
فلا تُسمع”". 
قال: ( واتّمَاقُ الشاهدين لَفْظًا ومَعغنى شرظء كلو شَهِدَ هذا 
بألفٍ وذاك بألفينٍ والدعوئ بالأكثر فهي مردودة 
وقبلاها في الألنٍ ). 
اتفاقٌ الشاهدين (لَقْطّا ومعنئئ)”" شرظ عِنْدَ أبي حنيفة ه20 حتئ إذا 
أدّعئ علئ آكَر ألفين وأقام بِيّنةَ فشهد أحدُّهما بألفين وشهد الآخرٌ بألفٍ 
ردث هذه الشهادةٌ عنده. 
وقالا”*“: تُسمع علئ ألفي. وعلئ هذا المائةٌ والمائتانٍ والطلقةٌ 
والطلقتان» والطلقةٌ والثلاثٌ. 
) من (ب). 


(؟) «الهداية» ”/ »١5٠‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 779. و«البحر الرائق» /ا/ 2٠١7‏ و«حاشية 
ابن عابدين» 8/ 597. 

0 في (ب): (في اللفظ والمعنئ). 

(5) «مختصر الطحاوي» 757-757 و«مختصر أختلاف العلماء» /8”894-754, 
و«بدائع الصنائع» 5 و«فتاوئ قاضيخان» ه/ ٠‏ و«فتح القدير» /7/ ”4”7. 


لهما : أنّهِما أتفقا على الألفٍ والطلقة» واختلفا في الزائدٍ فيثبتٌ 
ما وقعَ الأتفاقٌ عليه دونَ ما وقمّ الأختلافٌُ فيهء وصار كالألفي 
والألفينٍ 0 

وله: أنَّ أختلافهما لَمْظًا دليلٌ على أختلافهما معنيل؛ لأنَّ المعنئ 
د وهذا لأنَّ الألف لا يُعبّرٌ بها عن الألفين» بَلَ هما 
جَمْلتانِ متبَايََانٍ وقَدْ حَصَل علئ كل من الجملتينٍ شاهدٌ واحدٌ فلم تتم 
البيّنة» وصَارٌَ كما لو أختلف في”' جنس المالي'". 

قال: ( وهذا بألفٍ وذاك بألفٍ وخمسماتة» والدعوى بالأكثر 

قبلّث في الألْف ). 

إذا أدّعئ عليئ آخر ألما وخمسمائة فأقام بيد فشهد أحدٌ الشاهدين بألفِ 
والآخرٌ بألف وخمسمائةٍ قُبلتٌ بالألف أتفاقًا؛ لاتفاق الشاهدين على 
الألفٍ لفطًا ومعنيل؛ لأنَّ الألت والخمسمائةً جملتان //اداب/ عطفت 
إدذاههنا على الأخرغ» والعطفت يويجك تقريالمعظرف عليه ونظيره 
الطلقة» والطلقة والنصف,. والمائة والماثة والخمسون» بخلافي العشرة 
والخمسة عشر؛ لعدم الحرف العاطني الذَّي به يتقررٌ المعطوف عليه 
فهو نظيرٌ الألفٍ والألفين» وبهذا التقرير حَصَلَ جوابٌ قياسهماء ولو قال 
المدعي: لم يكن لي إِلّا الألث. فشهادةٌ الشاهدٍ بألف وخمسمائة باطلةٌ؛ 
لأنَّ المدعي كذَّبه في المشهودٍ به فلذلك قال: (والدعوئ بالأكثر) 
ولو سَكّت عن الزائدٍ على الألفٍ لم تقبل الشهادةٌ علئ ألفٍ وخمسمائة؛ 
4 من (ن): 


(7) «مختصر الطحاوي») 2747-7547 و«امختصر أختلاف العلماء» 79/ 259-754 
و«ابدائع الصنائع» / ا و«فتاوى قاضيخان» / 24 و«فتح القدير» /ا/ 6 


حس كتاب الشهادات 


لأنّ تكذيبّه ظاهرٌء اللهمٌ إِلّا أن يقول: كان أصلٌّ حقي ألفا وخمسمائة 
فاستوفيتٌُ الخمسمائة أو أبرأته عنها. فحينئٍ تُسمعُ؛ لحصولٍ التوفيق بَيْن 
الشهادةٍ والدّعوئ”"". 

قال: ( ولو شهدا بألفٍء وقال أحدّهُما: قضاه نصفها قُبلت في 

الألفٍ لا في القضاء ). 

إذا أَدّعئ علئ آخر ألف درهم فأقام بيِّنَةَ فشهد أحدهما بها وشهد 
لم3 قال: قضاه منها خمسمائة. قُبلث شهادتّه في الألفٍ ولم تقبل 
في قوله: قضاه خمسمائة. إِلّا إن شهد معه آخرء وهذا لأنّهما أتفقا على 
الألفٍ فلزمت وتفرد أحدهُما بالقضاءٍ فلا تسمعء فإذا شَهِدَ معه آخرٌ 
تمت البيّنة على القضاءِ فتسمع”". 

قال: ( وينبغي أن يمتنع عنها حتئ يقر المدعي بالقبض ). 

ْم إنَّ الشاهدّ إذا عَلِم أنَّه قضاه نصفها ينبغي له أن لا يشهدّ بالألفٍ 
المدّعئ عليه بشهادته عليه بألف يعلمٌ أنه قد ادّعى في 


- 


)١‏ «المبسوط» .١!/5/١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 0/ 27581١-758٠‏ و«بدائع الصنائع» 
؟/ »45٠‏ وه«اللباب» 50/5. و«درر الحكام» ”/ 406". 

() «مختصر الطحاوي» ”"5"ا. و«الهداية» /١5١ء‏ و«البحر الرائق» /ا/ 2١١‏ 
و«اللباب» 5/ 55-56. 1 

() «الهداية» '1541/7١ء‏ و«الاختيار» »5١8/7‏ و«تبيبن الحقائق» 5/ 7737. و«اللباب» 
5/. 


قال: ( ولو شَهِدَ أحدّمُما بنكاح بألفٍ والآخر به بألفٍ 
وخمسمائةٍ فهي مقبولة يأك وركاها كالبيع ). 

إذا شَهِدَ تل الشاهدين ات بألفي وشهد الآخرٌ بالتكاح بألفي 
وخمسمائقء قال أبو حنيفة 7855© : يُحكم بالتكاح بألفٍ. 

وقالا”': لا تُقُبل هذه الشهادة. 

وفي «الأمالي» قولٌ أبي يوسف كله مع أبي حنيفة كلله» لهما أنَّ 
المشهود به عقدان مختلفان.ء فإِنَّ النكاح بألف غير النكاح بألفٍ 
وخمسمائة» ولم يتم نصابٌ الشهادة علئ أحدهما فلا يحكم بشيء 
كالبيع؛ فإنّه إذا شَّهِد أحدُمُّما أنه أشترئ عبد فلانٍ بألفٍ». وشهد آخرٌ 
أنّه أشتراه بألفٍ وخمسماتة» فإنَّ الشهادةً باطلةٌ؛ لأنّ المقصودّ إثباتُ 
السببٍ وهو العقدٌء والعقدٌ”'' يختلف باختلافٍ الثمنٍ فاختلف المشهودٌ 
به ولم تتم البيّنة على كل واحدٍ كذلك ههناء والتنبيه علئ هذا القياس 
من الزوائد. 

ولأبي حنيفة كه" : أنَّ المالَ أمرٌ تابعٌ في باب النكاح» والأصل فيه 
الحلٌّ والملكُ والازدواج. وما وماق عن نادهو الأمل 0 
يحكم بالأقلٌ؛ لوقوع الأختلافٍ فيما هو تابعٌ» وقد آتفقا على الأقل 
وتستوي دعوى أقل المالين» وأكثرهما هو الصحيح بخلاي البيع ؛ لأنّ 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» 5-757 5ء و«فتاوئ قاضيخان» 0/ 2587-158١‏ و«الهداية» 
“/ 57١57-1٠ء‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 5 775-11, 

0) في (ج): (والعبد). 

(9) «مختصر الطحاوي» 7584-157. و«فتاوئ قاضيخان» 0/ 2587-754١‏ و«الهداية» 
#/ 577١-57١ء‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 516-175. 


صس كتاب الشهادات 


الثمنَ فيه مقصودٌ. ألا ترئ أنّه لا يصحٌ البيعُ بدونٍ تسميةٍ ويصحٌ التكاح 
بغير تسمية مهرء ثُمَّ قيل: هذا الأختلافٌ فيما إذا كانتِ المرأةٌ هى 
المدعية. ْ 
وأمّا إذا كان الزوجُ هو المدّعي فالإجماع) "أ على أنه لا تقبل» لأنَّ 
مقصودّها"" قد يكون المالُء ومقصودٌه (ليس إِلّا العقدُ)”". وقيل: بَلْ 
الخلافٌ في الفصلين. وهذا أصحٌ وعلل هذا بنى الإطلاق في الكتاب 
ولم يعيّن المدعي”*”". 
قال: ( وإذا شهدت بيّنة بقتلِهِ يدا يوم النحر بمكة وأخرى به 
يوم النحر بالكوفة لم تقبلاء فإن حكم بالسابقةٍ لغث 
الأخرئ ). 
أمّا الأول فلأن إحدى البيِّينِ كاذبةٌ بيقين لحصول التناقض الصريح» 
ولا مرجح لأحدهما علن الأخرى. 
وأمّا الثاني فلأنّه إذا سبقتُ إحدى البيّنتين محكمّ الحاكمٌ بهاء ثم 
حضرث الأخرئ فشهدث بما ناقضّ الأولئ لم يسمع من ا 
والحكم بالأولئ ماض لترجيح لبيّنة الأولئ على الآخرةٍ باتصالٍ القضاءٍ 
بها فلا تنقض". َ 


2 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» '755-757. و«الهداية» ”/ ١57-١57‏ و«مختصر قاضيخان» 
1م" -7587ء و«تبيين الحقائق» 5/ 770-1775 

(0) في (ب): (المقصود). في (ب)ء (ج): (ليس العقد). 

(5) في (ب): (الدعوى). (0) من (ب). 

(5) «المبسوط» 21١1/7/١5‏ و«البحر الرائق» 0١١5/7‏ و«فتح القدير» ا/44» 
و«اللباب» 55/5. 


قال: ( ولو أَكَامَ ذو اليدٍ بِّنَةَ على بيع داره من فلانٍ بألف في 
رمضانَّ» وفلانٌ أنه أرتهنها منه بخمسمائة في شوّال رجح 
الرهن وهما البيع ). 
رجلٌ أدّعئ أنه باعَ دارَهُ التي في يده من فلانٍ بألفٍ درهم في شهرٍ 
رمضان» وأقامَ علو ذلك د فادَّعل فلانٌ أنّه أرتهن منه هذه الدارَ 
بخمسمائةٍ في شوال. 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما 0 - تمض م الال رات 
ويقضي لذي اليد عليل فلانٍ بخمسمائة م وتجعل الخميانة التي أقامَ 
فلانٌ البيّة علا أنه (أدانها ذا اليدِ)”" وأخذ اذا ئنة (رعةا غلرينا)"" قفياء 

2 رر 

لنصني الألفي الواجبة عليه ثمنا. 

وقال محمدٌ ككأه: (بينَةٌ الرهن)”؟' أل ؛ لأنَّ الرهنّ في شوال ينقض 
في شوالء فكان كالثابتٍ عياناء ولو أقرّ بذلك صريحًا لم يصح منه دعوى 
بور لموضع التناقض فكذا ههنا. 

ولهما: أ أن البيع أقوى من الرهن لأنّ البيع يوجب بُ الملك في البدلينٍ 
والرهنّ لا يوجبة» وقد 0086 العمل بالبينتين فتر جح الأقرئ وهو البيع » 
وكنا 01 الدر في انحت سينية إفرار 55 نكال تاترهنة 


.159-1١5195/١5 «المبسوط)‎ )١( 

(0) في (ج): (ارتهنها ذو اليد). 

0) في (ب): (رضًا عليهما). 

(4) في (ب): (بينته على الرهن). 

(0) في (ب): (الراهن)» وفي (ج): (المريض). 


صح كتاب الشهادات 


فكذلك البائع أثبتت بينته إقرارٌ المشتري بالشراءٍ منه فى رمضان /1١8/‏ 
وذلك يمنعه من دعوى الرهن في شوال فتعارضًا فرججحنا أقوى 


1 ا 


قال: ( ولو شهدا برهن وفبض »ء واختلفا في المكان أو الزمان 
أبطلها ). 


إذا شهدا بالرهنٍ والقبض المعاين» واختلفا في المكان أو في الزمانٍ 
أو في الزمانٍ أو فيهما تقبل شهادثها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
استحسانا: 

وقال محمد كن وهو القياسٌ: لا تقبلٌ شهادتهما؛ لأنَّ القبضّ فعلٌ 
فالاختلافٌ في زمانه أو مكانهِ مانعٌ من قبولٍ الشهادة به كما في الغصب 
والقتل ؛ لأنَّ المشهودٌ به عند أختلافهما في الزمانٍ أو المكان مختلتث» 
إذ الفعل الموجود بهاذا المكانٍ غيرٌ موجود بذلك المكان الآخر. 

ولهما : أنَّ القبضّ بحكم الرهن قد يتكرّرُء فَإِنَّ الرامّن لو أعادّ الرهنَّ 
إلئ يده بغيرٍ إذنٍ المرتهن أو استعارَة من المرتهن ثم أعادهُ إلى يده» فإنَّ هاذا 
القيض الداتى :هن القبضل »الأول سكا اجن أنه ركرة قوتي علد 
القبض الأولٍ» وإذا ثبت أنّه يتكررٌ التحق هذا الفعلٌ بالقولٍ فلا يختلث 
الوشهوة نه باختلافهما في المكانٍ أو الزمانٍ أو فيهما بخلاف الغصب 
والقتلٍء وصار كما إذا شهدا بالرَّهِنِء وإقرار الرَّاهنِ بالقبض» وعلئ 
هذا الخلافي الهبةِ والقبض والصدقة والقبض. 2 


)١(‏ «المبسوط» .١/"/١6‏ و«فتاوئ قاضيخان» ه//ا8؟. 


قال: ( وأجزناهًا معه في البيع ). 
أي: أجزنا الشهادة مع الأختلافي بين الشاهدين في وقتٍ البيع 
اويكها وغول يه ذلك تبرق هه نضا وقال :رقن و0 :« ييخ الأنهما 
بيعان لم يتم نصابٌ الشهادةٍ علئ أحدهما. 
ولنا”: أنَّ البيعَ قولٌ» والقولٌ يتكررٌء فكان الثاني دالّا علئ ما دل 
عليه الأوَّلُء ونصابُ الشهادة كاملٌ علئ ما دلّ عليه القولان فيقبل. 
قال: ( ولو شهدَّ موليا أمةٍ علئ طلاقٍ زوجِهًا وهي تجحدٌ 
يقبلها وردّها ). 
قال أبو يوسف كأه: إذا كانت أمةٌ بين رجلين ولها زوج فشهدا أنَّ 
زوجها طلّقها وهي تجحدٌ طلاقَهُ ثبل شهادتهما؛ لأنها شهادةٌ عليها 
لا لها. وقال محمدٌ 55: لا تقبلُ؛ لأنَّ في الشهادةٍ بطلاقِه عليها”" 
تخليصها من حبالة الزوجء فكانتٍ الشهادة لها من هذا الوجه. 
قال: ( ولو أشترئ ذم دارا من مسلم فادّعاها ذميٌّ أو مسلم 
شاف دين يتبلها اف حل ورك اها: 
ذمئ آشترئ من مسلم دارًا ثم أذّعاها مسلمٌ أو ذميُ فأقام شاهدين ذميين 
اننا 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» #/ 8 #. و«المبسوط» /١5‏ 211/5 و«فتاوئ قاضيخان» 
ام-7 

(؟) «المبسوط» 5١/5لا١-لالا١ا.‏ 

(0) من (ب). 

(4) «مختصر الطحاوي» 8“ و«المبسوط» .15-١15/15‏ و«الهداية» -١71//‏ 
4*كء و«اللباب» 5"/5. 


حس كتاب الشهادات 


قال أبو يوسف 2'0835: تقبلٌ في حقٌّ الذميّ دون المسلم؛ لأنهما 
يصلحان شاهدين على الذمئّ فيقضي”'" بالاستحقاق ون كو 
بالئمن؛ لأنَّ القضاءً (بالاستحقاقٍ للمدعي)”" لا يكونٌ قضاءً للمدعئ 
عليه وهو المشتري بالرجوع بالثمنٍ على البائع. 

ألا ترئ أنا نشترظ أنْ يقولَ القاضي: حكمت بالاستحقاقٍ لهذا 
المدعي» وفسختٌ العقدّ الذي جرئ بين المدّعئ عليه وبين بائعِهِ وحكمتٌ 
له بالرجوع عليهء ولو كان الحكمٌ ل 
القاضي إلى التصريح بذلك وهذا لأنَّ البينة قامث على كافرٍ ومسلم فتقبل 
ايح الكائر درن المصاو» ٠‏ كشهادق ذميين بَِيْنِ في تركةٍ كافر لف أثنين 
(أسلمٌ أحدهّما)”؟ فإنها تقبل على الكافر دونَ المسلم. 

ولهما : أنَّ البيّنةَ قامث على المسلم؛ (لأنها أظهرث أنَّ المسلمَ باع 
ما لا يملكه والمشتري ههنا كالوكيل ص في الخصومةء وشهادةٌ الذميّ 
لآ تُقبل على المتنله)"*" وليه قينا استسهدايه”" فامث غلئ الميت 
وهو كافرٌء والقضاءً متوجة عليه لكنه لا يقضي على المسلم؛ لأنها 
ليث سج في حثه بعنزلة إقران احيهن 'بالدّيْن. فإنه لا يلزع الأرة 


ير 5 200 
نه لي بحجة فى حقه 


-١”ا/ل/# «مختصر الطحاوي» 778 و«المبسوط) 5١/75١-35٠ء و«الهداية»‎ )١( 
.57"/4 و«اللباب»‎ ء.٠4‎ 

(0) في (ب)» (ج): (فيقتضئ). 

(6) في (ب): (باستحقاق المدعي). 

(4) في (ب): (أحدهما مسلم). 

(6) ساقطة من (ج). 

(5) من (ب). 


فصل: 
في الشَّهادَةٍ على الشَّهادَةٍ 

قال: ( وتجورٌ الشَّهادَةٌ على الشَّهادَةٍ فيما لا يسقظ بالشبهة ). 

الشهادةٌ على الشهادةٍ جائزةٌ في كل حقٌّ لا يندرئٌ بالشبهةء وهذا 
أستحسانٌ؛ لمساس الحاجة إليهاء (فإِنَّ شاهدَ”' الأصل قد يعرضٌ له 
ما يعجر بسببه عن أداءٍ الشَّهادةٍء فلولا”'' جوارٌ الشّهِادة على شهادتِهِ 
أفضئ إلئ إتواء الحقوق؛ ولههذا جازت الشَّهادةٌ على الشَّهادةٍ وإِنْ كَثْرتُْ 
وتعدّدتء لكن من حيتٌ إِنَّ فيها شبهةٌ البدليةٍ لم يجز فيما يندرئٌ 
بالشبهاتٍ كالحدودٍ والقصاص"". 

قال: ( ولا كور من واحد علئ واحدء. ونحيزها من أثنين 

(على أثنين)”* ). 

وقال الشافعئٌ كنه””2: يشهدٌ علئ شهادةٍ كلّ من الأصلين شاهدان» 
فيكون شهودٌ الفرع أربعة؛ لأنَّ كلَّ شاهدين قائمان مقامً واحدٍ قَصَارَ 
كالمراتية: َ 


)١(‏ في (ب)» (ج): (فَإِنْ شهد). 

0) في (ب): (فلو لم يكن). 

(6) «الهداية» "ا/ 2.١55‏ و«الاختيار» 7/ 2575-5177 و”تبيين الحقائق» 5/ /1ا 2778-1 
و«البحر الرائق» /ا/ .١7١‏ 

(#4) ساقطة من (ب). 

(ه) «الأم» 7/5"ا7ء و«التنبيه» 2517 و«الوجيز» 1/ 2558-7801 و«روضة الطالبين» 
776/4. 


مسسك كتاب الشهادات 


ولنا"'2: قولٌ عليٌ ذه : لا تجوز (شهادة رجلِ)'"' علئ شهادة رجل 
ا شهادةً رجلين» ولأنَّ الرجلينٍ نقلا شهادةً الأصل وهو من الحقوقٍ وقد 
نَمّ على هذا الحقٌّ نصابٌُ الشهادقء ثُمّ شَهِدَ لحق آخر وهو نقلّ شهادة 
الآخر وإنما لآ تقل شهادة واخل غلا .واحق لما زؤيناة» ولأنه.حق من 
الحقوقٍ فلابدٌ من كمالٍ نصاب الشهادةٍ عليه ". 
قال: ( ويقولٌ (الأصلي)”* : أَشْهدْ /١١٠ب/‏ علئ شهادتي أني 
َْهِدُ أنَّ فلانا أقرّ عندي بكذاء وأشهدني علئ نفسِهء 
والفرعئ عند الأداء: أَشهذ أنَّ فلانًا أشهدني على 
شهادته أنَّ فلانا أقرّ عنده بكذاء وقال لي: أشهد علئ 
شهادتي بذلك ). 
أمّا الأول وهو كيفيةٌ شهادة الأصل» فلأنَّ شاهد الفرع كالثابتِ عن 
شاهدٍ الأضل فلابدٌ من التحميل والتوكيل» فلابَدٌ أن يشهدَ كما شَّهِدَ عند 
القاضي لتنقل شهادثه إلى مجلس القضاءء وقوله: (فأشهدني علئ نفْسِهِ) 
ليس من اللوازم» فإنَّ السَّامعَ إقرارٌ غيرو يحل له أَنْ يشهدَ وإن لم يشهده 
على نفييو. 0 


1١ ع‎ 


)١(‏ «المبسوط» 5١//0279ء‏ و«اللباب» 258/5 و١فتح‏ القدير» /ا/ 57 5» و«حاشية ابن 
عابدين» ه/ .6:١‏ 

9) من (ب). 

(9) «المبسوط» 2١9/١5‏ و«فتح القدير» 7/ "2571 و«احاشية ابن عابدين» 0/ 2656٠‏ 
و«اللباب» 58/5. 

(5) في (ب)» (ج): (الأصل). 


هم . ب ب 


وأمّا الثاني وهو كيفيةٌ شهادةٍ الفرع عند الأداء فلأنَّ عليه أن يشهدَ 
بشهادةٍ الأصل» وبذكر التحمل. فافتقر الحالُ إلئ ذكر الثلاثة» وهذا 
اللفظ المذكورٌ في الكتاب هو ارمق من الألفاظ20". 

قال: ( ولا تقبل من الفروع إِلّا لتعذر حضورٍ الأصولٍ مجلسّ 

:0 بموتٍ أو سفرٍ أو مرض ). 
شَهادةٌ شهود الفروع موقوفةٌ علئ تعذرٍ حضورٍ شهودٍ الأصلٍ إلى 
مجلس الحكم)'”" بسبب موتهم أو بسبب غيبتهم مسيرةً السفرٍ وهي ثلاثة 

بام مناه أو يمرضوا مرضًا لا يستطيعون معه حضورٌ مجلس 
الحك )وقد أشاز إلق ذلك بقولة» التعدر صر الأضول) فإ المرضن 
لذ 0 ميد معد لسر اك عنرًا؛ وعال لان وار هزه 
الشهادة للحاجة» فَإلَهنا تكون الداع اي إليهنا عند تعذر الأصولٍ 
وعجزهم” 8 عن أداء الشهادةٍ وبهذه الأسباب تبين العجرٌء ولهذا أعتبرنا 
مده السفر؛ لأنَّ البعدّ هنا مناظ العجزء ولمًا علّقَ الشرعٌ علئ تلك 
المسافةٍ أحكامًا لبعدها علّق هذا الحكمَ أيضًا. 

وروي عن أبي يوست 205 أنّه إن كان في مكان إذا أنطلَّقَ لأداء 


الشهادة لا يستطيع البيتوتة في منزله صم الإشهادٌ إحياءً للحقوق» وهذِه 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ”5”ا"ا. و«فتاوئ قاضيخان») ه/7”97-7968. و«الهداية» 
#ثر ع 5١-150كء‏ و«الاختيار») 5/7 57. 

(0) في (ب): (القاضي). 

(9) ساقطة من (ج). 

فق في (ب): (وغيرهم). 

(0) «الهداية» #/ 56١ء‏ و«تبيين الحقائق» .”5٠/5‏ و«البحر الرائق» /ا/7١؟7١»‏ 
و«اللباب» 594/5-:آ. 


سح كتاب الشهادات ب 0 


على د قدا 5 
الوؤاية أرقق 07 ةذ الققية أبن اللنك 2و" 


قال: ( ويجورٌ تعديل الفروع الأصول : ونجيز سكوتهم وينظر 
الحاكم في حالهم. وأوجَبّه ). 

إذا عدّل الفروعٌ الأصولّ جاز تعديلّهم ؛ لأنّهم من أهل التزكية فتصحٌ 
0 ولا فرق بين تزكيتهم وتزكية غيرهم » فقصارى الأمر أن في ذلك 

منفعةٌ راجعةً إليه من جهة القضاء بشهادته . إلّا أنَّ العدلّ لا ينهم بمثل ذلك. 

ألا ترئ أنه لا يُنّهم في شهادة نفسِهِ مع أنَّ ذلك موجودٌ في نَرْكِ فسْقِهِ 
وصلاحه وعدالتهو» وكذلك لو شَهِدَ الشاهدان عند الحاكم بحقّ يعدل 
أحدُمُما صاحبّه جازء وإن كان في ذلك تصحيحٌ شهادته كذلك هذاء 
وإن سكتوا عن تعديلهم تجوز شهادثهم عند أبي يوسف كه ٠»‏ وعلى 
الحاكم النَّظرٌ في حالهم. 

وقال محمد 2و2 : لا تقبل الشهادةٌ إذا لم يعدّلوهم. 

لأبي يوسف كه" أنَّ شهودّ الفرع يلزمُهم نقلٌ الشهادة دونَ تعديل 
الشهود؛ لأنّه قد يخفئ عليهم رت الرجوع في ذلك إلى القاضي»ء 
كما يُرجع إليه في تعديل شهودٍ الفرع؛ ولأنّهم لما نقلوا قولَ الأصولٍ 
فكأنّهم حضروا بأنفسهم وشهدوا فسأل القاضي عنهم. 

ولمحمدٍ 835”": أن نقْلَهم الشهادةً متوق على علمهم بأنْها شهادةٌ 
ولا شهادة إلا بالعدالق» فإذا لم يعرفوا العدالة لم يعرفوا الشهادة» لا يصحٌ 


)١(‏ في (ب). (ج): (أوفق). 

؟) «الهداية» / .١56‏ و«البحر الرائق» /ا/ .١7١‏ 

() «مختصر قاضيخان» 591-595/6, و«اللباب» 4/ ٠لا‏ و«فتح القدير» 17/ 8459- 
» وهحاشية ابن عابدين» .001١/0‏ 


م د بل 


نقلّهم لها كما لو شهدوا علئ مَنْ لا يعرفون عقلّه» وإثباتُ خلافهما من 
الزوائد. 

قال: ( وإن أنكر الأصولٌ شهادتهم ردت من الفروع ). 

وذلك لِمَا بِيّنا أنه لا تصح شهادةٌ الفروع إِلّا أن يقولوا: أشهّدوا على 
شهاديّناء فإذا أنكروا أَصْلَ الشهادة تضمّن إِنكارُمُم عدم الإذنٍ في الشَّهادةِ 
فلا تقبل شهادثهم مع فواتٍ شيءٍ من لوازمها. (والله أعلم)""”". 


هن وج همقل وتو همقل 


)١(‏ من (ب)» (ج). 
(؟) «الهداية» "/ 56١ء‏ و«الاختيار)ه 2570/7 و«تبيين الحقائق») 5/ »551١-75٠‏ 


و«البحر الرائق» /ا/ .١77‏ 


صحس كتاب الشهادات 


كتابٌ الرجوع عن الشهادات”" 


قال: ( ولا يصحٌ إلا في مجلس القضاء ). 

لا يصحٌ الرجوحٌ عن الشهادة إِلّا في مجلس القضاء؛ لأنّ الرجوعَ فسحٌ 
للشهادة فأجري مجرى الشهادة فى أختصاصها بمجلس الحكم» وإنما:قال” 
بمجلس القضاءٍ؛ لأنَّ الرجوعَ في مجلس (القاضي)”" الذي وقعتٍ الشهادةٌ 
عنده ليس بشرط بل فى حضرة قاض أي قاض كان. فعلل هذا إذا أذّعى 
المشهودٌ عليه أنَّ الشهودّ قد رجعوا عن شهادتهم عليدء وأَرَادَ تحليمّهم 
لا يسو له ذلك ولا تُقبل بينته أيضًا عليهم؛ لأنَّ دعواه التي تترتبُ 
عليها البيّنة أو الأستحلافٌ غيرٌ صحيحة حيث أدُّعىن على الشهودٍ رجوعًا 
باطلا وهو وقوعه في غير مجلس قاض »ء ولو أقام البينة أنهم رجعوا عند 
6 2 م ا ل 1 04 

قال: ( وتسقط”” قبل الحكم بها ). 

إذا رجعوا عن شهادتهم ولم يكن القاضي حَكم بها سقطت؛ لأنَّ 
الشهادةً لا يتعلقٌ بها حكمٌ ما لم ينضم إليها حكمٌ القاضيء, فإذا لم 
يتصل بها الحكمُ التحق وجودُها بعيمها؛ ولأنَّ كلام الشهودٍ الأول 
)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين ظاهر » لآن الشهادة المرجوع عنها شهادة في الإبتداء » 

ثم الرجوع عنها نقضها. 
(5) العنوان ساقط من (ب). 
© في (ب)» (ج): (القضاء). 
(5) «المبسوط» 5١/لالا١-9/8ا١.‏ و«الهداية» 7/ .١548‏ و«فتاوئ قاضيخان» ٠7/0‏ 

*”. و١حاشية‏ ابن عابدين» 0/ 005. 
(5) في (ب): (ولا تتعلق). 


هم لللل2لل 


عارضه الكلامٌُ الثاني مناقضًا"'' والقاضي لا يبني الحكمّ علئ كلام 


قال: ( وبعده لا يفسخ الحكم. ويضمنون ما أتلفوه بشهادتهم ). 

أنَا الأول فلأنَّ الحكمَّ أتصلّ بالشهادة» وآخر كلامهم يناقضٌ أوله 
فلا ينتقض الحكمٌ بهء ولأنَّ الكلامٌ الثاني مثلُ الأولٍ في أستواء الصدق 
والكذب» لكنّ الأول قد رجح باتصالٍ الحكم به»ء والتنبية علئ عدم 
الفسخ من الزوائدٍ ./1١5/‏ 

وأما الثاني: وهو ضمانّهم ما أتلفوه بشهادتهم؛ لأنّهم أقرّوا على 
أنفسهم بسبب الضمانٍ وهو تسببُهم في الإتلافٍ على طريقٍ التعدي 
فلزمّهم المال؛ أصله حافر البئر وواضع الحجرء ولأنّهم لما رجعوا 
عَلمنًا أن :الماك سل إل المغضي ”2 لم يقير عق + وسيل مال العين إلئ 
الغيرٍ عبن خن موحت اللضمان واجمعو” علق آن القاضى ل يصمن؟ 
لأنّه كالملجأ إلى القضاءء وفي إيجاب الضمان عليه“ صرف الناسٍ عن 
تقلّدِ القضاءء وكذلك لا يضمن المحكومٌ له به©2؛ لأنّ الحكمّ بذلك 
ماضٍ فتعين الشهودٌ أعتبارًا للتسبيب؛ ولأنّهم شهدوا بإزالةٍ ملكِ متقوم 
فيضمنون بالرجوع كما لو شهدوا بالعتتيء ولا يقال: إنهم لم يوجدْ منهم 


)١(‏ في (ب): (فتناقضا). 

(؟) «الاختيار» 7//ا27» و«فتح القدير» /ا/8/ا5» و«البحر الرائق» /1/ »١78‏ و«تبيين 
الحقائق») 537/5 755-17. 

إفرفق في (ج): (القاضي). 

(5) في (ب): (وأجمعنا). 

(5) في (ب): (عنه). 

(5) من (ب). 


ص كتاب الشهادات اا 


إلا القول» ومجردٌ القولٍ في ملكِ الغير لا يوجبّ الضمانَ؛ لأنا نقول يبطل 
هذا بما إذا شهدوا بالعتقٍ أو بالطلاقٍ ثم رجعوا علئ أنَّهِم قد أثبتوا 
بشهادتهم إيجابّ الملكِ للغير فبذلك يتعلقٌ الضمانٌ لا بمجردٍ القولٍء ثم 
ضمانُ الشهودٍ مختصٌ بما إذا قبضّ المدعي المالَ ديئًا كان أو عيئًا؛ 
لأن الإتلاف لا يتحققٌ بدون قبضِهء فإنّه لا مماثلة بين قبض ألفٍ 
والإلزام بالدين”'". 

قال: (فالاثنانٍ كل المالٍِء وأحدهما أو أثنان من ثلائةٍ 
أو آمرأتان مع رجلٍ نصقه ). 

إذا شهدَ شاهدان بمالٍ فحكمّ الحاكمٌُ به وقبضّهُ المحكومٌ له(" ثم رجعا 
عن شهادتهما ضمنا جميعٌ المالٍ للمشهودٍ عليه؛ لما مر أنّهما تسبّبا في 
إتلافِهِ علئ وجهٍ التعدي» وإن رجعٌ أحدٌ الشاهدين ضمنّ النصفتء 
والأصل الأعتبارٌ بمن بقي لا برجوع من رجعًّ» فلو شهدَ أرب بحق ثم 
رجع أثنان لا يلزمُهما ضمانٌ؛ لاله يقي قن بشو قاقد الح وقد بقي 
من يبقئ بشهادِتِه نصفُ الحقٌّء ولو كانوا ثلاثة فرجعٌ واحدٌ لم يضمنْ؛ 
لما أنه بقي من يبقئ بشهادتِه" كل الحقٌء والاستحقاقٌ باق ببقاء 
الحتجةء والمال”*؟ المتلت إذا استحن سقط ضماتة فبالأوك أن 
يمتنعٌ وجوبّه ههناء فإذا رجعَّ معه آخرٌ وبقي من الثلاثةٍ واحدٌ ضمنّ 


211/4-١1,8/١5 «مختصر أختلاف العلماء» #/ 55-5”#. و«المبسوط»‎ )١( 
و«اللباب» 5/ ”الا.‎ ,.68:06-6٠05 /0 و«حاشية ابن عابدين»‎ 

(0) في (ب): (به). 

9) في (ب)»2 (ج): (شهادتهما). 

(©) من (ب). (ج). 


4 د ل 


الراجعان نصف الحقٌ؛ لأنه بقى من يبقئ بشهادته نصفٌ الحقٌّء وكذلك إذا 
شهدٌ رجل وامرأتانٍ فرجعتا ضمنتا نصف الحقٌء لبقاء من يقومٌ به نصُث 
ال 

قال: (أو إحداهما أو تسع من عشر الربع ). 

إذا شهدَ رجل وامرأتانٍ فرجعث إحدى المرأتين ضمنتٍ الربعٌ لبقاء 
ثلاثةٍ الأرباع ببقاءء من بقي. (وهو الرجلْ والمرأةٌ» وإذا شهدَ رجل 
وعشرٌ نسوة ورجعٌ منهن ثمانٍ فلا ضمانَ عليهن؛ لبقاء من يبقئ”' 
بشهادته كل الحق» إن رجعتتث أخرى كان عليهن ربع الحقٌ» لبقاء من 
يبقئ بشهادتِهِ ثلاثةٌ الأرباع وهو الرجل والمرأة”". 

قال: ( فإن رجعَ الكل فعليه السدسنٌ» وقالا: عليه'*“ النصثٌ 

وعليهن الباقى ). 
إذا رجعٌ الرجل والعشرٌ النسوة جميعًا. 
قال أبو حنيفة 5ه : على الرجل ضمانُ سدس المالٍ وعلى النسوة 


. و 07 
ضمان خمسة أسداسه. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» 50" و«فتاوئ قاضيخان» 2707/0 و«البحر الرائق» 
/1/ 79-18 1., و«اللباب» 5/ ؟لا-ثالا. 

() ساقطة من (ج). 

() «الاختيارهء 571//7.» و«تبيين الحقائق» 2755/5 و«فتح القديره 2586/8 
و«اللباب» 5/ ”الا 

(5) من (ب). 

(0) «مختصر الطحاوي» /751. و«المبسوط»56١//41١188-1»ء‏ و«البحر الرائق» /ا/ 17 . 
و«اللباب» 5/ ”الا. 


حح كتاب الشهادات 


وقالا”'': عليه النصفُ وعليهن النصفُ؛ لأنهنّ وإن كثرن يتنزلنَ منزلة 
الرجل الواحدٍء ولهذا لا تقبل شهادتُهنَ ما لم تنضمٌ إليها شهادة الرجل. وله 
أن شهادةً كل ثنتين منهنّ قائمٌ مقامَ شهادةٍ الرجل» قال 29 في نقصان 
عقلهن: «عدلتٌ شهادةٌ كل أثنتين منهن بشهادة رجل واحدٍ »”" فتنزلن 
منزلة خحمسةٍ رجالٍ فيجب على الرجل السدسٌ عور حلب الاين 
ولو رجعّ العشرٌ النسوة وبقي الرجل كان عليهن نصفٌُ الحقٌّ إجماعًا 
أعتبارًا ببقاء من بقي وهو الرجل. 
قال: ( ولو شهدّ رجلان وامرأةٌ ثم رجعوا ضمنا خاصةً ). 
هله المسالة زاكدة :-والعلة أن المرأة ليست بشاهدة بل هي بعض 
الشاهدٍ فالتحقّ وجودُها بعديهًا"". 
قال: ( ولو رجع شاهدا نكاحها بمهرٍ مثلٍ أو أقلّء أو نكاحه 
إيّاها بمهر مثلّ لم يضمناء وضمنا الزيادة» وإذا شهدا 
عليها بنكاح بمهرٍ قاصرٍ ثم رجعا لا يضمّنهما النقصان ). 
إذا شهدَ شاهدان على أمرأةٍ بالنكاح بمهر مثلها ثم رجعا لم يضمنا؛ 
لأنّهما لم يتلفا عليها بشهادتيهما شيئاء وكذلك لو شهدا بأقلّ من مهرٍ 
المثل؛ لأنّ خروج البضع من ملكِ المرأة غيرٌ متقوم بدليلٍ أنها لو زوجت 
نفسَّها وهي مريضةٌ بأقلّ من مهر مثلها لم يجب لها كمال المهرء ولا يكون 


2179 «مختصر الطحاوي» /ا75» و«المبسوط»56١41//1١188-1ء و«البحر الرائق» /ا/‎ )١( 
./* /5 و«اللباب»‎ 

(؟) رواه مسلم (984) وأبو داود (551/4) وابن ماجه (5007). 

(6) «الهداية» 2١59/7”‏ و«الاختيار» ”578/7». و«تبيين الحقائق» 7555/5» و«البحر 
الرائق» /1/ .١77”‏ 


برلليييت: 
ذلك بمنزلةٍ ما لو باعث في مرضها شيئًا بأقلّ من قيمتِهء وإنما تصيرٌ منافعٌ 
البضع متقومةً بواسطة التملكِ إبانةَ لخطر المحل» وكذلك لو شهدا على 
وجل زوب :"© أغراء عور لياف رحا مها أذ كلك إناذت 
درن أن البضعٌ متقومٌ حالة دخولِه في ملكِ الزوجء والإتلافٌ 
بعوض كالإتلافي؛ لأن الضمان مبناة على المماثلة ولا مماثلة بين 
الإتلافٍ بعوض والإتلاف بغيرٍ عوضء» وإن شهدا بأكثرٌ من مهرٍ المثل» 
ثم رجعا ضمنا الزيادة علئ قدرٍ مهر المثلء لأنّهما أتلفاها بشهادتهما 
من عير عوض: 

وذكر صاحبٌ «المنظومة)”" في باب أبي يوست ه”" لو أثبتوا 
نكاحها فأوكسوا إِنْ رجعوا لم يضمنوا ما بخسوا. 

وقال محمد”" في الحضر: إذا أَدَعئ نكاحها /و5اب/ علئ مائقء 
وقالت: تزوجني علئ ألفي» ومهرٌ مثلها ذلك» فأقامَ شاهدين على مائةٍ 
فقضئ بذلك ثم رجعا بعد الدخولٍ ضمنا لها تسعمائة عندهما”””". 

وقال. أن يونتك كلد لاله بشييعان)77 لها قيكا» لآن الروهين إذا 
أختلفا (في المهر)”"' فعندهما القولُ قولّها إلى مهر مثلهاء فكان يقضي 
لها بألئن لولا هذه الشهادة قهما أتلفا غليها تسعماتة”". 


)١(‏ في (ب). (ج): (بتزوج). 

(90) المنظومة لوحة (558). 

(9) «مختصر الطحاوي») 50"”. و«المبسوط) /!ا١/؟-لاء‏ و«الهداية»؛ / ٠6١-١59‏ 
و«حاشية ابن عابدين» 6505/0» و«اللباب» 5/ *الا. 

(4) في (ب). (ج): (عند 5 حنيفة ومحمد رحمهما الله). 

(0) في (ب): (لم يضمنا). 

(5) من (ب)ء (ج). 


سس كتاب الشهادات بل ل 0# 


وعند أبي يوسف ك81”'' القولٌ قولٌ الزوج» فلم يكن منهما على قوله 
إتلاف شيءٍ عليها. 

والمذكوز كن «التسوطل؟!"“ ولالمدانة :0" وغيزرهها أن الشهرة 
يذ “0 فيجورٌ أن يكونَ في 
اعسات عقوت الرواية» وبعض أصحاينا أن المذكور في 
«الهداية »”*2 هو الصحيح. 

قال: ( أو بالبيع لمثل القيمةٍ أو أكثرٌ لم يضمنا أو بأقلَّ ضمنا 

التقصانّ ). 

رجلان شهدا على بيع شيءٍ لمثل القيمةٍ أو أكثر من القيمةٍ ثم رجعا 
لم يضمنا شيئًا؛ لأنّهما لم يتلفا شيئًا؛ لأنّهما لم يخرجا من ملكدٍ شيئًا 
إلا وقد عوّضاه مثلّهُ أو أكثرٌ منه» والضمانُ إنما يجب لأجل الإتلافٍ. 
وإن كانا شهدا بالبيع بأقلّ من القيمةٍ ثم رجعا ضمنا النقصانَ؛ لأنهما قد 
أتلفا عليه جزءًا من المبيع من غير أن يقابلَهُ شيء فلزمَهُما” ضمانه000, 


لذ يسو علدنا خلاقًا للشافعيّ 5 


.1١7 // «مختصر الطحاوي» 56”". و«المبسوط» /ا١/5-لاء و«البحر الرائق»‎ )١( 
و«اللباب» 5/ 5ل.‎ 

(؟) «المبسوط» /ا١/ل.‏ 

.١59/# «الهداية»‎ )*”( 

(5) «الأم» 5/؟١ا"اء‏ و«التنبيه»؛ "الالاء و«الوجيز» ”/7908ء و«روضة الطالبين» 
ا 

(0) «الهداية» "/ .16:0-1١549‏ (1) في الأصل: (فلزمهم). 

(0) في (ج): (نقصانه). 

(4) «المبسوط» 2١90/١5‏ و«فتح القدير» ا/584-5848. و«حاشية ابن عابدين» 
ه/>١ه-لا١6.‏ و«اللباب» 5/ 5. 


م5 دب 


قال: (أو بطلاقٍ قبل الدخولٍ ضمنا نصف المهر أو بعدّه لم 
يضمنا ). 
هاتان سالعاق: 
الأول : رجلانٍ شهدا علئ رجل أنه طلقَ أمرأتّه قبل الدخولٍ بها وجبّ 
عليها”'2 ضمانُ نصفٍ المهر؛ لكنيبا ,وا "عليه كما نا جرد تقلمي مله 
ألا ترق أنه يتور أن رادل أمرأته أو أن يقبل ابن زوجها فيسقط جميع 
المهر عنه. فلمًا شهدا عليه بالطلاقي تقرّرَ ما كان يمكن خلاصه منه 
(فلزمّهما)”". وطريقة أخرئ أن الى عو قبل الدخولٍ يسقط 
جميعٌ المهر كهلاكِ المبيع قبل القبض يسقط الثمنّ» وإنما يجب لها 
نصفٌ المهر أبتداءً على طريق المتعةء فقد ألزمّه الشاهدانٍ ما لم يكن 
واجبًا فصارَ كأنهم شهدوا عليه بمالٍ ثم رجعوا فيلزمهما”* الضمان". 
المسألة الثانية: إذا شهدًا أنه طلَّقّ زوجته بعد الدخولٍ لم يضمنا؛ لأن 
شهادتهما تضمنت خروجٌ البضع من ملكه. ومنافع البضع غير متقومةٍ في 
الخروج». فلم يتلفوا عليه بشهادتِهما شيئًا له قيمةٌ» ولا قرّرا عليه 
بشهادتهما ضمانًا كان يجوز تخلصة عنه فلم يلزمُهما شي2”". 
)١(‏ في (ب)» (ج): (عليهما). 
(0) في (ب). (ج): (فلزمهم الضمان). 
(9) «المبسوط» /١0/‏ 0» و«الهداية» / »١16٠‏ و«البحر الرائق» لا/ .١75‏ 
4ق في (ب): (فيلزمهم). 
() «المبسوط» /١7/‏ 5» و«الهداية» / ١٠6٠١ء‏ و«البحر الرائق» ا/ 2١75‏ و«اللباب» 
/20,ص 


(5) «المبسوط» /١7/‏ 5» و«البحر الرائق» /ا/ ه"1١.‏ و«حاشية ابن عابدين» 6//ا١26‏ 
و«اللباب» 5/ هلا. 


حصح كتاب الشهادات الالال 0# 


قال: (أو بإعتاق ضمنّ القيمة ). 

إذا شهدا بعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمتَهُ؛ لأنهما بشهادتهما أزالا ملكه 
عن العبدٍ بغيرٍ عوض» فقد أتلفاه عليه فيضمنان قيمتهة» والولاءٌ للمالكِ 
لا لهما؛ لأنَّ العتقّ لا ينتقلٌ إليهما بالضمان؛ لأنّه لا يقبل الفس”". 

قال: ( أو بقصاص بعد القتل ضمنا الدية ولا نقتصٌٌ منهما ). 

رجلانٍ شهدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا نقتصٌ منهما. 

وقال الشافعي 5ه”": عليهما القصاصٌ إن قالا: تعمّدناء وإنْ رجعَ 
ولي القصاص -وهو الذي باشرً- فعليه القصاصء والشاهدٌ مع الوليّ 
كالممسكِ مع القاتل أو كالشريك» فيه وجهان في مذهبه. وكذلك 
المزكي إذا رجع كالممسك مع المباشر فيه”" وجهان أيضّاء أحدهما: 
لا ععلك :هه مان ولا تماد : لأنه لم يتعرضٌ للمشهودٍ عليهء وإنما 
ثنئ على الشاهدٍء والحكم إنما يق بشهادةٍ الشاهدٍء فكان كالممسكِ 
مع القاتل» وأوفقهما لكلام الأكثرين التعلقٌ؛ لأن التزكية تلجئعٌ القاضي 
إلى الحكم المفضي إلى القتلء وفيه وجدٌ ثالتٌ في مذهبه: أنه يتعلقٌ بها 
الْضَمَان دوت القصاص. د قولِهِ في مسألةٍ الكتاب انهم التيرا 
الحاكمٌ بسبب شهادتِهم إلى الحكم بالقتل» فإذا قتل أه ضيف إلئ فعلهم 
فينؤزلوا منزلة المكروء وهلذا أولا؛ لأنَّ الوليٌ ا 5000 يمنع 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» 58". و«المبسوط» 2.9/١1‏ و«فتاوئ قاضيخان» ه/7.- 
**”, و«البحر الرائق» لا/ ه7١.‏ 

(0) «الأم» .#1١5/5‏ و«التنبيه» "الالاء و«الوجيز» 7/ 2759-7658 و«روضة الطالبين» 
1779-6 

0) من (ب). 


4 د 


ولنا”"2: أنّهم لم يقتلوا مباشرةٌ ولا تسبيبًا أيضًا؛ٍ لأنَّ السببّ ما يفضي 
إلى الحكم غالبًا وليس كذلك ههناء بل الظاهرٌ عدم الإفضاء نظرًا إلى أنَّ 
العفوّ عن القصاص مندوبٌ إليه» وأنَّ المسلمَ يثابرٌ علئ فعل المندوباتٍ؛ 
لما له في مقابلها من الثواب. وهذا بخلاففٍ المكرو؛ لأنَّ سلب الأختيارٍ 
بواسطة الإكراو أوجبّ إضافةً الحكم إليه» وههنا تحلّل فعل الفاعل المختار 
أوجب قطعٌ النسبةٍ فافترقا علئ أنَّه لا يعرئ هذا المقامُ عن الشبهة الدارئة 
للحدّ فيجب المالٌ دون القصاص. والتنبيهُ عل خلافٍ الشافعيٌ”"' من 

07 ٠ - 5 « 

قال: ( ولو رجع الفروع ضمنوا ). 

لأنَّ الشهادةً في مجلس الحكم صدرت منهم فكان التلفُ مضافًا إليهم» 
والضعان على المعر3. 

قال: (أو الأصولٌ وأنكروا إشهادّهم لم يضمنواء وإن قالوا: 

١ 0‏ مش م © ا 2 4 عو 20111 و 
غلطنا ضمنهم أو الجميع ضِمن الفروع وخيرٌ المشهود 

هذه ثلاث مسائل : 

الأولئ: إذا رجع شهودٌ الأصل عن شهادتهم» وقالوا: لم نَشِهدٌ شهود 
)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» “55-757/7". و«المبسوط» »١7,/8/١5‏ و«الهداية» 

“#/ ٠6كء‏ و«البحر الرائق» /ا/ لا"ا3. و«الاختيار؛ 578/7. 
(؟) «الأم» 5/5١ثاء‏ و«التنبيه» "الال و«الوجيز» ؟”/7094-7808ء و«روضة الطالبين» 

7504-6 ش 


() «المبسوط) /ا١/94١-١5,‏ و«الهداية» #/ »١6١‏ و«الاختيار» ؟/57578» و«اللباب» 
؟/ ولا. 


سس كتاب الشهادات 


الفرع علل شهادتنا. لا ضمان عليهم ؛ لاني أنكروا سببّ وجوب الضمان 
وهو الإشهادٌ ولا يبطل ما قضى القاضي بشهادة شهودٍ الفرع؛ لأنَّ إنكارهم 
خبر محتمل» فصار ذلك كرجوع الشاهد /١٠٠أ/‏ كاذ قن ما قيل: القضاءٌ 
حيث يتعارضٌ الخبران”". ظ 

الثانية: إذا قالوا أَشهِدْنَاهُم وغلظنًا. قال أبو حنيفة”" وأبو يوست 
رحمهما الله”؟: لا ضمانَ عليهم؛ لأنَّ القضاءً قد وقمَ بشهادة الفروع”" 
لا بشهادةٍ الأصولٍ إذ القاضي يقضي بما يشاهدٌ من الحجةٍ. وقال ا 
ا" : عليهم الضمانُ؛ لأنَّ الفروعَ نقلوا شهادةً الأصولٍء فصار كأنّ 
الأصولٌ حضروا مجلس الحاكم. 

وقوله : (وغلطنا) ليس بمذكورٍ في «المنظومة» وهو مذكورٌ في القدوري” 
و«الهداية »”"2 ولابدَّ منه لتقعٌ التفرقةٌ بين دعوى الإنكارٍ والغلط. 

والثالثة: إذا رجع الأصولٌ والفروعٌ جميعًاء قال أبو حنيفة'" 
وأبو يوسفت"' رحمهما الله: ضمنَ شهودٌ الفروع خاصة؛ لوقوع القضاء 


( 


26١8/0 و«فتح القدير) /ا/ 540-595» و«حاشية ابن عابدين»‎ 25١/١1 «المبسوط»‎ )١( 
.١7/8 و«اللباب» 5/ 5لاء «البحر الرائق» /ا/‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي» 259 و«المبسوط» 27١/١1٠‏ و«الاختيار» ؟/ 2578 و«”تبيين 
الحقائق» .107-10١/5‏ 

9) في (ب): (الشهود). 

(5) «الكتاب» 5/5ل. 

.١6١ /" «الهداية»‎ )0( 

(؟) «فتح القدير» /595/1. و«درر الحكام» 2595/5 و«البحر الرائق» 2١8/190‏ 
و«حاشية ابن عابدين» 6508/0. 


زم د 


وقال محمد كآ'': المشهودٌ عليه مخيّرٌ بين أن يضمَّنَ شهودً (الأصل 
وبين أن يضمّن شهوة”" الفرع؛ لأنَّ القضاء وقع بشهادةٍ الفروع؛ لما 
ذكرواء وبشهادة الأصولٍء 01 فيتخيّرٌء ولما أختلفت الجهتان ولم 
يمكن الجمعٌ في الضمان فوجب التخييد”". 

قال: ( وإن قال الفروع: كذب الأصول أو غلطوا لم يعتبر ). 

لأنَّ القضاء ماض بقولهم فلا رن قولّهم مؤ؛رًا في نقضِهِ بدعواهم 
الكذبّ والغلط في شهادة الأصولٍء ولا ضمان علئ شاهدي الفروع؛ 
لعم الرجوع عنهم "ا دعواهم هذِه دعوى الرجوع عل غيرهم” “. 

قال: ( والمزكون يضمنون بالرجوع ). 

قال أبو حنيفة خله””2: إذا رجمَّ المزكونَ عن تزكيتهم ضمنوا. 

وقالا*؟: لا ضمانَ عليهم؛ لأنّهم أثنوا على الشهودٍ خيرًا فنزلوا منزلة 
شهودٍ الإحصان. 

اللا أن الشهادةً لا تصيرٌ شهادةً إل بعد تزكيتهم » فكانت شهادتهم 
في معنئ علةٍ العلةٍ» أمّا شهودٌ الإحصانٍ فشرظ محضٌء وإثباتٌ الخلافٍ 


فق الرواكل ”7 


١‏ أن 


)00( ١افتح‏ القدير4) /5957/1» و«ادرر الحكام» 9/ 95",. و«البحر الرائق» /ا/7 2١78‏ 
و«حاشية ابن عابدين» 6:08/0. 

() ساقط من (ب). (9) في (ب)ء (ج): (منهم). 

(5) «الهداية» / 2٠6١‏ و«البحر الرائق» /ا1/ 2١78‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 2707 و«حاشية 
ابن عابدين» 6008/6. 

(0) «الهداية» "/ .١86١‏ و«الاختيار» 2579/7 و«تبيين الحقائق» 5/ ”07؟» و«اللباب» 
23/5,. 

() في (ب): (ولنا). 


صل كتاب الشهادات بلا-اا 0# 


قال: ( ويضمن شهود اليمين لا الشرط برجوعهم ). 
إذا شهدَ شاهدان أنه علّقَ عتقّ عبدو بشرطء أو علَّقَ طلاقَ أمرأته قبل 
الدخولٍ بشرطء وهذا القيدٌ وهو قولنا”؟؟: (قبل الدخول) لا بلَّ منه؛ لأنّه قد 
مض في أولٍ هذا الباب أنهم إذا رجعوا بعد الدخولٍ لم يضمنواء (وإنما 
01 إذا رجعوا عن شهادتهم بالطلاق قبل الدخول وشهدَّ شاهدانٍ 
آخران بن الشرط الذي علق غليه العيق أو الطلاقٌ وجِدء وقد نزل 
المعلق فيحكم بذلك». ثم رجعَ الجميعٌ فالضمانٌ على شهودٍ اليمينٍ 
خامة ؛ الآن البمر تعر الست - والعلت تإنما ناك إل فو ادق الينيت 
دون الشرط المحض» الأقرى أن القاضي إنما يقضي بشهادةٍ اليمين 
دون شهادةٍ الشرط”'". 
قال: ( ولو شهدا عليل شهادة أثنين» وآخران علول أربعةٍ بمالٍ 
ثم رجعوا يضمن الأولين ثلثّه والآخرين ثلثيه وجعله 
نصفين ). 
قال أبو يوسف 55" : إذا شهدَ شاهدان عل شهادةٍ شاهدين بألفٍ» 
وشهدّ شاهدانٍ علئ شهادة أربعةٍ بذلكَ الحقّ وحكم بشهادتهم واستوفى 
المقضئ له”*' ثم رجعوا فثلتُ الضمانٍ على الشاهدين عن الأصلين 
وثلثاهُ على الشاهدين عن الأربعةٍ؛ لأنَّ الحكمّ جرئ بشهادةٍ الأصولٍء 


2498-5491 /1/ و«الاختيار» 7/7 579. و«فتح القدير»‎ .١1/-١٠١ /١9 «المبسوط»‎ )١( 
و«اللباب» 5/ /الا.‎ 

(؟) ساقط من (ب). 

() «الجامع الكبير» /19» و«المبسوط» 235-١9 /١1/‏ وافتاوئ قاضيخان» 705/0. 

(:) في (ب): (عليه). 


م ب 


والفروع نقلوا تلك الشهادة بأمرهم فقاموا مقامهم. وكل فريق قائم مقام 
أصله فيجب من الضمانٍ على فروع الأربعة ضِعفٌ ما يجب منه علئ 


عه 2 9 


يحي نضئه عار لين وتضفة علا ملي لان 
القضاءً وقعٌ بشهادةٍ الفروع الموجودة بين يدي القاضي علئ ما مرّ. 

قال: (أو أثنان على أثنين وآخران على آخرين ورجعّ من كل 

فريقٍ واحدٌ يضمنهما نصمّه لا ثمنين ونصمًا ). 

اعت لمك فى الطياد قاناين اي الاوك يرابح لذن 
ما وجب ضمائه باعتبار بقاء من بة بقي أقلَ منه باعتبارٍ رجوع من رجمَّ 

يشت المشكوك فيه» ونحن نذكرٌ فصلين يوضحان هزه المسألة. 

الأول: إذا شهدَ شاهدان عل شهادة أثنين بألفٍ وشهدَ آخرانٍ على 
شهادةٍ واحدٍ بذلك الألفٍء ثم رجمٌ من كل فريت واحدٌّ فإنهما يضمنان 
ثلاثة أثمان الألفٍ بينهما أثلاناء ثمنان على الراجع من الشاهدين على 
الأصلين وثمنٌّ على الراجع من شاهدي الأصل الواحدِ؛ لأنَّ فرعي 
الأصلين شهدا بكلّ الحقٌ؛ لاستعتاء شهادتهما به-علئ أن ينض إليها 
فى وفرعي 00 الواحدٍ شهدا بنصفِهِ داخلًا في النصفين جميعًا؛ 
لأن شهادتهما عقف إلرل شهادة عثلهها أن أصل إل شهادتهماء وإذا كانا 
شاهدين بالنصفٍ داخلًا في النصفينٍ كان كل منهما شاهدًا بالربع داخلًا 
ف "(النعق)9" ايقن 'القدة يعاد سوحن والتفيلكة. ينفاد الذي لم بترتكع 


)0( «الجامع الكبير»؛ 2.١194‏ و«المبسوط» ,3558-١9/1١1٠/‏ و«فتاوئ قاضيخان» ه/ ."١5‏ 
زفق في (ب) و (ج): (النصفين). 


صصح كتاب الشهادات 


من ذلك الفريق؛ لكونٍ كل منهما شاهدًا بنصفٍ الحقٌء فبقي ببقاء من لم 
5 عو و 5 3 5 دلق 
يرجع منهما النصف» والراجع من فرعي الآصلٍ (ليكون كل منهما) 
(شاهدًا) بربع الحقّ داخلًا في النصفين» فثمئه داخلٌ في النصفٍ الثابتِ 
بشهادة الباقيى من الفريقٍ الأول /١٠1ب/‏ وقد بقَي ببقائه» والثمنٌ الآخر 
فى التضّفي الآخر»: فكان البافى (من المال)”" خمسة أثمانه: أريعة 
أثمانٍ ببقاء الذي لم يرجِعْ من الفريق الأول» وثمنٌ مما وجب برجوع 
فرعي الأصل داخل في هذا النصفيء فلم يظهر أئرهُء والثمنٌ الآخرٌ في 
النصف الآخر فظهرَ أثرّهء فكان الباقى خمسة أثمانٍ المالٍء وكان الثابتث 
ثلاثة أثمان المالٍ: ثمنانٍ على الراجع من فرعي الأصلين» وثمنٌ على 
الراجع من فرعي الأصل؛ لأنَّ ذلكَ مثبتٌ ضعف ما أثبته همذاء» وقد 
أعترفا برجوعهما أنهما مبطلان في ذلك فيضمنان التالف أثلاثًا””". 
الفصل الثاني: أن يرجعَ أحدٌ الشاهدين على شهادةٍ شاهدين لا غير 
فيجبٌ عليه ضمانُ ربع المالٍ؛ لأنَّه بقي من الحجة ما يقومُ به ثلاثة 
أرباع المالٍ؛ لما مر أن كل واحدٍ من فرعي الأصلين شاهدٌ بنصفٍ 
المالٍ؛ لأنهما يشهدان بكل المالء والفريقٌ الثانى يثبتان نصف المال 
دالا ف التضلي:: بوكان ريه واسلة فى التصب القايت نان 
في مر : في النصني الثابتٍ ببقاء من 
رقع نو درغي الأقادي قلع لين أذله و رات ريات التارك د توالزين 
الآخرٌ في النصنٍ الآخر فظهرّ أثْرّهُ فقد بقي بهم ثلاثةٌ أرباع الحقّ 


وفاتَ ربعْة فيضمنه الراجمٌ إذا عرف ذلكٌ. 


)١(‏ من (ب). 
0) من (ب). (ج). 
() «الجامع الكبير) »١94‏ و«المبسوط» /7ا١/ .7١‏ 


ئئئ2. 


قال أبو يوسف 2(835: إذا شهدّ شاهدان عل شهادة شاهدين بألف 
وشهدَ آخرانٍ علئ شهادة آخرين به» ثم رجعٌ من كل فريق واحدٌٌ ضمنّ 
الراجعانٍ نصف المال؛ لأنَّ المالَ ثابتٌ بشهادة الأربعةٍ وقد بقي منهم 
آثنانٍ لو شهدا أبتداءً لم يثبث بشهادتهما شيء فصاروا بمنزلة شهودٍ 
الزناء وثمّ لو رجمَ آثنانٍ يضمنانٍ النصت فكذا هذا. 

وقال محمد كدثه: يضمنانٍ ربع الألفٍ ونصف ثمن الألفٍ؛ لأنَّ الباقي 
ببقاء من لم يرج خمسة أثمان الألفٍ ونصفُ ثمن» فيكون التالفٌ ثمنينٍ 
ونصف ثمن فيضمنانه ؛ وهلذا لأنَّ الباقي من الحجةٍ ههنا أضعفٌ من 
الباقي منها في الفصل الثاني وأقوئ من الباقي منها في الفصل الأول؛ 
لأنَّ الباقي منها في الفصل الثاني يمكنٌ إكمالهُ بثلاثةٍ طرقي: إِمّا بشهادة 
أصل » وما ادئسم الو من يعن مرو درفي الاخابيع عاق على إخر 
أصليوء وإمّا أن يُضْمَّ إليه من يشهدٌ علئ شهادةٍ أصلهٍ للآخر.والباقي من 
الحجة في الفصلٍ الأول لا يمكن إكمالَهُ إِلّا بطري واحدٍ وهو أن ينضعًّ 
إلى الباقي من فرعي الأصلينٍ واحدٌ يشهدٌ على شهادة أصلية وفي 
مسألتنا يمكنٌ إكمالٌ الباقي من الحجة بطريقين» أحدهما: أنْ ينضمًّ إلى 
الباقي من هذا الفريق مثلهُ وهو واحدٌّ يشهدٌ على أصليد» وأنَّ يُضمّ إلى 
الباقي من الفريقٍ الآخر مثله وهو واحدٌ يشهدٌ علئ أصليدء فثبتَ أن 
الباق من الحجة هلهنا أقوئ من الباقي منها في الفصل الأول؛ لأنَّ 
الإكمال ههنا بطريقين» وهناك بطريقٍ واحدٍء وأضعفٌ من الباقي منها 
في الفصل الثاني؛ لأنَّ الإكمال هناك بثلاثةِ طرقء وهذا بطريقين فوجبٌّ 
فيكو الاقي مو الماق مقاد امن كن من احج يفنا كدر هما يقن في 


.51-7١/١9/ و«المبسوط»‎ 4198-1١91 «الجامع الكبير»‎ )١( 


صصح كتاب الشهادات بل-بياس# 0 


الفصل الأول وأقلّ مما يبقيه الباقي في الفصل الثاني» وما أبقتهُ الحجةٌ في 
الفصل الأول خب لمان الال .وما به في الفصل الثاني ثلاثةٌ أرباع 
المال وسة أثمان الألفٍء فكان الباقي ههنا خمسة أثمان الألفٍ لفك 
ثمنٍ الألفٍ بالضرورة» ليكون أكثرٌ من ذلك وأقلّ من هلذاء وإذا كان 
الباقي هنذا كان التالفُ ثمنين ونصفًا فيضمنها الراجعان» وهذه المسألةٌ 
بكم قشتالة الاستكقة وض عر الباب» قال ابن سماعة”'2: كررٌ علينا 
محمد بن الحسن كه هذه المسألة ثم قال: أفهمتم؟ فقلنا: نعم. ثم 
عا قمئًا من عندِه فلم يصاحيْنًا إلى أسكفةٍ الباب. والله أعلم. 


0) من (ب). 


سحتب تقس بإ بايإ يس 40# 


كناب القسية: 


وهي مشروعةٌ في الأعيانٍ المشتركةٍ؛ لأنّه يك باشرها في المغانم وفي 
المواريث» وجرى التوارثٌ بها من لدن 8 رسول الله يَكِيةِ من غير ذكير» 
فكانت ماضية» وفي القسمةٍ معنى المبادلةٍ والإفراز”*© أمّا المبادلةٌ فلأن 
الحاصل لأحدِهما قبل القسمةٍ مشترلكُ بعضة له وبعضّه لصاحيهء عند©» 
القسمةٍ يأخدٌ نصيب صاحبه الحاصلَ في نصيبهِ عوضًا عمًا بقي له في 
نصيب الآخر. 

وأمّا الإفراز فظاهرٌ إِلّا أنَّ معنى الإفراز فيما هو مكيلٌ وموزونٌ أظهرء 
ومعنى المبادلةٍ في الحيوانٍ والعروض أظهرٌ بناءً على أختلافٍ المقاصدٍ في 
هذِه؛ لظهور التفاوتٍ فيها واتحادها في مكيل لعدم التفاوتٍ؛ ولهذا فإن 
أحدّهما خيصور ل اذ راعذ سيف من الك والموزونٍ عند غيبة 
صاحبوء ويجوزٌ له إذا أشتركا في شرائه ثم أقتسناه أن يبِيعَ مرابحة على 
نصفٍ الثمنء ولا يجورٌ ذلك في الحيوانٍ ولا في العروضء إِلَّا أنَّ 
الأعيان إذا أتحدَ جنسّهًاء وطلبّ أحدٌ الشركاءٍ القسمةً أجبرٌ القاضي 


)١(‏ لما كانت الدعاوئ والمخاصمات تنفصل بالقضاء والشهادة » فكذلك بالقسمة 
تنفصل النازعات» والمخاصمات بين الشركاء / ذكرها عقيب الشهادات وهي فى 
الأصل رفع الشيوع وقطع الشركة. 
«المستجمع شرح المجمع) ص 548. 

(5) القسمة من باب فرذته أجزاء فانقسم» وكذلك أسم من أقتسام الشيء: أي النصيب. 
«المصباح المنير»؛ 7599» و«المعجم الوسيط» ؟/ هثا/. 

(9) من (س) و(ج). 

(5) في (ب): (الإقرار). 

() في (ب. ج): (فيعد). 


40م 65 ب ب ب 


على القسمةٍ؛ لأنَّ الطالبَ يسألُ القاضي أنْ يخصّهُ بالانتفاع بنصيبهو» ويمنع 
الآخرّ عن الأنتفاع به فيجبٌ على القاضي إجابثّه» والمبادلةٌ مما يجري فيه 
الجبر كما في قضاءٍ الدين» إن القت البناضها ل بجر الاي علي 
القسمة؛ لتفاحش التفاوتٍ في المقاضة :وعد المفاولة”' غإن تراضرا 
عل قسمتِهًا جازثُ بتراضيهم ؛ لأنَّ الحقّ لهج”". 


قال: ( وينصبٌ القاضي قاسمًا عدلًا مأمونًا عالمًا بالقسمةٍ 
يرزقٌ من بيت المالٍ /1١1/‏ وإلا فبأجرةٍ وهي على 
عدد الرؤوس». وقالا : الأنصباء ). 


ينبغي للقاضي أنْ ينصّبَ للناس قاسمًا يقسم بينهم» وَيجَبٌ أن يكون 
عدلًا مأمونًا عالمًا بالقسمة؛ لأن ذلك من عمل القضاءء فيشترط فيه 
ما يشترظ فيه» وإنما شرط العلمَ بالقسمة؛ لأن القدرةً على القسمة 
تعتمدٌ العلم بهاء والقسمةٌ تعتمدٌ القدرة» وإنما شرط الأمانة؛ لأن 
القاضي والمتقاسمين يعتمدون علو قولِهء فتشترط أمانتة لتطمئنّ القلوبٌ 
إليه» وإنما يُرزْقُ من بيتٍ المالٍ؛ لأن القاسمٌ بواسطة القسمةٍ يقطع 
المنازعةً بين الخصومء فكانت القسيف فجي والتهناء فيررق مق ست 
المالٍ كما يُررقٌ القاضي؛ ولأنَّ منفعة القسمة راجعة إلى العامة فكان 
رزفٌ القاسم من بيتٍ مالهم ليكونٌ الغريم م بالغنمء وإن لم يفعل ذلك 
نُصَب قاسما بين الناس بأجرة؛ لاختصاص نفع القسمةٍ بهم فيفل 


)١(‏ في (ج): (المبادلة). 
(0) «المبسوط» 6 ”-"ء و«فتاوئ قاضيخان» 5/ 150١ء‏ و«الهداية» 2759/5 و«البحر 
الرائق» .١517//4‏ 


سحتب ششة بلبلل 40# 


القاضي أجرته كيلا يتحكمَ عليهم بالزيادة» والأفضل أن يُرزقَ من بيتِ 
المالٍ لكونه أرفق بالناس وأبعدَ من التهمةء ثم الأجرةٌ تجبُ على 
المتقاسمين علئ عددٍ رؤوسهم عند أبي حنيفة 05 . 

وقالا9" : : عل قدر الأنصباءِ حت إذا كانت دار بين ثلاثةٍ نفر ايم 
النصف وللآخر الغثلث وللآخر السدسن» :وقسمهنا بينهم بالأجرة قُسَّمتْ 
الأجرةٌ عند أبي حنيفة”" كن أثلانًا علئ كلّ واحدٍ ثلثهًا. 

وقالا0"' : علئ قدرٍ الملكِ أسداسّاء ثلاثة أسهم من سَنَّةِ على صاحب 
النصي» وسهمان من سنَّةِ على صاحب الثلثِ وسهم علئ صاحب 
السدس؛ لأنَّ الأجرةً مؤنةٌ الملكِ فيجبُ على مقدارٍ الملكِ؛ لأن المؤنةً 
تبعٌ له وصار كأجرة الكيّالٍ والوزانٍ وحفر البعر المشتركة» ونفقة 
العبد المشتركة”". 

وله أن الأجرة وجبت في مقابلةٍ تمييزٍ الحقوقٍ بعضِهًا من بعض» 
وهلذا عمل لا تفاوتٌ فيهء فإِنَّ تمييرٌ الأقل مق الأكثر كتيل الكت من 
الأقلء ولو قسمت دينارًا بين رجلين أسداسًا لأحدهما السدسء وللآخر 
خمسة الأسداسء. فتميزث دانقًا ودفعته إل صاحب السدسٍ ودفعتث 
الباقي إلى الآخرء فالعمل في تمييزٍ دانتي من دينارٍ هو عن العمل في 
تميبز خمسةٍ الأسداس من دينارء فإذا أستوئ عملَّهُ لهما واستحقٌّ الأجرةً 
في مقابلة عمله”*' وهما سواءٌ في وجوب الأجرة عليهماء فوجب أنْ 
)١(‏ «الهداية» 5/ 1/0-759”. و«الاختيار» 7/ 0-75" و«البحر الرائق» -١548/8‏ 


ال و«اللباب» 45-1/5. 


() «المبسوط» .5/١6‏ و«الهداية»؛ 5/٠لالاء‏ و«البحر الرائق» 231594-1١5848/8‏ 
و«اللباب» 48-97/8. 


©) في (ب): (المشترك). (5) في (ب): (عملهم). 


هم د ب ل 


تستوي مقاديرٌ الواجب عليهم أجرةً علئ أنَّ بعض العلماء قال: المشقةٌ في 
إفراز الأقل من الأكثر فوقٌ المشقةٍ في إفراز الأكثر من الأقلٌ» فيفتقرٌ الأقل 
إلى تدقيق في الحساب لا يفتقرٌ إليه هذاء بخلاف حفر البثر؛ لكون الأجرة 
مقابلةً بنقل التراب وهو متفاوتٌ. وأمًا الوزن والكيلٌ فإِنْ كان للقسمة 
كافك رعق ع ورلة والكدرة فتؤنا منابلة علوم وس بغاوت: 

وعن أبي حنيفة 2055: أنَّ الأجرةً على طالب القسمةٍ لانتفاعه بها 
دون الممتنع لتضرّره. 

قال: ( ولا يجبرٌ الناسّ علئ قاسم ). 

أي: لا يجبرٌ القاضي الناسَ على أنْ يستأجرّوه. لأن الجبرٌ لا يجري 
في العقود؛ ولأن تعيْنهُ يفضي إل تحكمه في الزيادةٍ عل أجر مثلهء وفي 
ذلك ضررٌ بالناس» ومتى أصطلحوا فاقتسموا جار إِلّا أنْ يكونَ فيهم صغيرٌ 
فيفتقرٌ إلئ أجر القاضي لعدم ولايتهم عليه”'". 

قال: ( ويمنعون عن الشركة ). 

لأن القسَّامَ متى أشتركوا توكّل بعضّهم لبعض فكثرتٍ الأجرة وغلتٌ» 
وإذا منعوا”" عن الشركة بادرٌ الواحدٌ منهم خوف الفوتٍ فيرخص الأجرةً» 
ففي منعهم من القسمةٍ رعايةٌ مصلحة الناس"". 


2159-1١584/8 «المبسوط» 6ه ول«الهداية» 5/ ٠لالاء و«البحر الرائق»‎ )١( 
و«اللباب» 5/؟91-"979.‎ 

(0) «الهداية» 5/ «لا”. و«الاختيار» ؟/ ه“ا". و«البحر الرائق» 2١59/8‏ و«اللباب» 
0/5 

(0) في (ب): (امتنعوا). 


سحتب نشبت ب للبييي# 0 


قال: ( وإذا حضرٌ شركاءٌ وفي أيديهم عقارٌ أدّعوا أنه إرثٌ 
وطلبوا القسمةً فهي موقوفةٌ على البينةٍ بالموتِ وعددٍ 
الورئةء وقالا: تقسّم باعترافهم ويذكرٌ في كتاب 
القسمةٍ ذلك كما في غير العقارٍ أو عقار أَدَّعوا شراءَة 
أو ملكَه مطلقًا ). 

إذا حضر جماعةٌ إلى القاضي وفي أيديهم عقارٌ فادَّعوا أنهم ورثوه من 
فلانٍ لم يقسّمْها القاضي عند أبي حنيفة كدنه"'' حتئ يقيموا البيّنة أنَّ مورَتهُم 
مات. وعلئ عددٍ ورثته. 

7 لحني يقسمها القاضي”" باعترافهم» ويذكرٌ في كتاب القسمة أنه 
قسّمها بينهم بقولهم» وقاس في المتن قولَهُمَا على صورتين مجمع عليهما 
تنبيهًا على العلةء وتعريمًا لحكمهما9». 

إحداهما: إذا كان المشتركٌ بالإرثِ ما سوى العقار فإنه يقِسّمُهُ بينهم 
بقولهم 0 

والثانية : إذا كانث في أيديهم عقارٌ أدّعوا أنهم أشتروه. فإلَّه يقسّم بينهم 
بقولهم إجماعًا. 

لهما: أنَّ اليد دليلُ الملكِء وعقلّهم وإيمائهُم يمنغ”؟ عن الكذب 
ولا منازعَ لهم فيه ليمكنّ إقامة البيّنة عليهم؛ لأن البيّنة لا تقامُ إلا على 


20/١6 و«فتاوئ قاضيخان» 5/١6١غ» و«المبسوط»‎ 25١١ «مختصر الطحاوي»‎ )١( 
.97/5 و«اللباب»‎ 

(؟) في (ب): (وقال أبو يوسف ومحمد). 0) من (ب). 

هق «ختصر الطحاوي» »4١١‏ و«المبسوط» /١9‏ 0» و«الحداية» 4/ الا" و«اللباب» 5/ 97. 

(5) في (ب): (يمنعهم). 


المنكر ولا منكرّ فيقِسّمَهُ بينهم كما في المنقولٍ الموروث» وكما في العقارٍ 
المشترك في غير الإرث؛ وإنمًا يذكرٌ القاسمٌ في كتاب القسمة أنه قَسمّها 
ا ليقتصرٌ الحكم بالقسمةٍ (عليهم"'' ولا يتعدئ إلى 

يكِ لهم آخر. 

ول أن إقرارَهُمٍ بالإرث يضمن إقرارَمُم بالملكِ للمورْث أنه أنتقل 
إليهم» ٠»‏ فكان الحكمٌ بالقسمةٍ حكمًا على الميّتٍ؛ لأنَّ التركة باقيةٌ على ملْكهٍ 
حكمًا قبلَ القسمةٍ؛ ولهذا فإنَّه لو حدثتٍ الزيادةٌ فيها تنفذ وصاياه فيها 
وتُقضئ ديوئ منها بخلاففٍ ما بعدّ القسمةء وإذا كانَ قضاءً على المّيتِ 
لم يكن إقرارُهُم حجةً عليه فلابلٌ من البيّنة» وإقامة البيّنة ههنا مفيدة؛ 
لأن بعضّ الورثةٍ ينتصبُ خصمًا على الميتٍ ولا يقدح في ذلك إقراره 
كما في الوارثٍ /١17ب/‏ والوصيٌّ يقرّان بِالدَيْنٍ فإنّهِ يقبلٌ البيّنة عليهما مع 
إقرارهماء وصارٌ كما لو حضّر منازعٌ ينازعهم في التركة» وهذا بخلافٍ 
المنقولٍ الموروث» وكان القيامنٌ يققضي أنْ لا يقسّم بدون البيّنة إلا أن 
امعسي ةا تالف للها عو الماشة إلا سقط المشقوله:نإن العقار تحفوظ 
يي ل ا 
حنيفة”" وأبي يوسف”" رحمهما الله ريحلاق العقار الذي أَدّعوا شراءة؛ 
لأنَّ المبيعَ لا يبقئ علئ ملْكِ البائع سواء د نك ا وتويفت دقل يكن 
إقرارُهُم به إقرارًا بالملّكِ للغير» فلم تكن القسمةٌ قضاءً على الغير بإقرارهم. 


)١(‏ من (ب) و(ج). 

(0) «الهداية» 5/ الال و«الاختيار؛» 7/ "ا و«البحر الرائق» 21١17١-١594/8‏ 
و«اللباب» 5/ 45. 

") «الهداية» 5/٠لا"#,»‏ و«الاختيار»ه ؟/ ثخاا. و«البحر الرائق» 8/ 211١-١594‏ 
و«اللباب» 97/5. 


5 أبو نصرٍ البغدادي ج2031 | 
الصغير»”" فيما إذا أَدَعوا شراء العقارٍ أنه لا يقسّم لوال شعني اليك 

و3 ايك «البو 0 هذه الرواية فيما إذا كان في أيديهم عقارٌ 
أدّعوا أنه ملكَهُمْ ولم يذكروا (كيفية أنتقاله)"” إليهم» ولم يذكرٌ في 
الشراء خلافاء فقال: وإن أَدَّعوا الملْكَ ولم يذكرٌ كيف أنتقّل قسّمَّه 
بينهم؛ لأنه ليس في القسمةٍ قضاءٌ على الغيرء فإنهم لم يقروا بالملْكِ 
لغيرهم. 

قال: وهذه رواية كتاب القسمةء وفي «الجامع الصغير»”" أرض 
أدّعاها رجلان وأقاما البيّئة أنها في أيديهما وأرادا القسمة لم يقسمْها 

حنّل يقيما البيّنة أنها لهما؛ لاحتمال أن 0 لغيرهما. 

قال: ثم قيل: هذا قولٌ أبي '؟ يله خاصةء وقيل: هو قولٌ 

الكل وهو الأصحٌ؛ اقب الخو ار دز سا ليذ" ويه 


الملك 3 تفتقرٌ إلى قيام الملّكِ ولا ملك فامتنع الجوارٌء والمذكورٌ في المتن 
0 


رح القدوري كآنه رواية «الجامع 


وا كتاب القسمة وهو المذكور في «مختصر القدوري » 


.97/5 «اللباب»‎ )١( 

(5) أبو نصر أحمد بن محمد المعروف بالأقطع سبقت ترجمته. 

() «الجامع الصغير؛ ص 785-1587 

(5) «الهداية» 5/ ١لالا.‏ 

(5) في (ب): (كيف أنتقل). 

(5) «الهداية» 5/ الالا. و«الاختيار4؛ ”/ ه"ا”. و«البحر الرائق» 59/8١-0/ال2‏ 
و«اللباب» 45/54. 

0) في (ب) و(ج): (إليها). 

(م) «الكتاب» 95/5. 


قال: (أو وارثان في يدهما عقارٌ ومعهما غائبٌ أو صبىٌ 
وبرهنا على الوفاةٍ وعددٍ الورثة قسم بطلبهماء ونصّبٌ 
عن الغائب أو الصبيٌ مَنْ يقبضٌ نصيبّهء أو مشتريان 
ومعهما غائبٌء أو كان العقارٌ في يد الغائب. أو كان 
الطالبٌ واحدًا لم يقسّم ). 
هذه مسائل : 
الأولئ: إذا حضرّ وارثان فادَّعيا أنهما ورثا العقارٌ الذي في أيديهما 
ومعهما وارثٌ آخر غائبٌ أو معهما صبئٌ وأقاما البيّنة على الوفاةٍ وعددٍ 
الورثة» فإنَّ العقارٌ يقسّم بطلبهماء وينصّبٌ القاضي عن الغائب وكيلا 
وعن الصبيٌ وصيًّا يقبضُ نصيبَّهُما؛ لأنَّ في ذلك نظرًا للغائب 
ال ولابدّ من إقامة البيّنة في هاذِه الصورة عنده خلافًا لهماء 
كما مرّ في الصورة الأولئء والتنبية علئ حُكم الصبيٌ زائد”". 
المسألة الثانية: إذا حضرا وطلبا القسمة وفي أيديهما دارٌ أدّعيا شراءها 
ومعهما مشتر آخرٌ غائبٌ لم تقسَّمْ بطلبهَمَاء والفرقٌ بين المسألتين أنَّ ملك 
الوارثِ ملّْكُ خلافه عن المورّث حتئ يرد هو بالعيب» ورد عليه بالعيب 
فيما كان المورثٌ أشتراه» ويصيرٌ مغرورًا بشراء المورّث» فانتصبٌ 
أحَدّهُما خصمًا عن الميّتٍ فيما في يِدِهِ والآخرٌ حَضصْمْ عن نفسِدء فكانتِ 
القسمةٌ قضاءً على الخصمين الحاضرين فصحٌ أمَّا الملّْكُ الثابتُ 
بالشراء فملّكٌ مبتدأ؛ ولههذا لا يرد بالعيب علئ بائع بائِعِوء فلم يصلح 
)١(‏ من (ب» (ج). 
(5) «مختصر الطحاوي» .5١7-05‏ و«المبسوط» 2١١/١6‏ و«فتاوىئ قاضيخان» 
5 .» و«الهداية» 5/١/ا”.‏ 


سحتب شت ب 05# 


الحاضرٌ حَصًمًا عن الغائب» فلم يكن القضاءٌ ب بحضرة الخصمين» فلم 

دلق 

المسألة الثالثة: إذا كان العقارٌ في يد الغائب الوارث لم يقسَّمُء وكذلك 
لو كان شيءٌ منه في يدِهِ أو يد مودعه أو يدٍ الصبيّ الوارث؛ لأنه لو قَسَمَ 
تكون القسمةٌ قضاءً على الغائب وقضاء على الصغير باستحقاق يدهما من 
غير خط هما والمودعٌ ليس بخصم فيما يستحق عليه» والقضاءً من غير 
م ل بو ولا فرق في هذه السووة عدا رقا البيّنة وعدم إقامتها 

00 
هق الصحية 


المسألة الرابعة: إذا كان الدثالتبُ للقسمةٍ وارثًا واحدًا وشريكه غائبٌ 


فأقام هذا الحاضرٌ البيّنة لم تقسَّمْ؛ لأنه لابدّ من حضور حَصْمَين؛ لأنَّ 
الواحد لا يصلح مخاصمًا ومخاصًمًا ومقاسِما ومقاسَماء ولو كان أحذ 


الحاضرين صغيرًا نضصّبٌ القاضي عنه وصيًّا وقسم عند إقامةٍ البيّنة لما مك0". 


قال: ( وإذا أنتفعَ كل بنصيبه قسم بطلب أحديهم ). 


إذا كان كل واحدٍ من الشركاء ينتفع بنصيبه إذا قُسّمَء فطلب أحَدُهُم 
القسمة قُسّمَ؛ لأن القسمة حقٌّ لازم فيما يحتملٌ القسمةً عند طلب 
أحدهها عل 0 , 


)١(‏ «المبسوط» ,.١7/١9‏ و«الهداية» 5/ الالا-/الا". و«الاختيار» 7”5/7”*. و«البحر 
الرائق» .١7٠١/8‏ 

(؟) «المبسوط» .١5/١0‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5/ .١167‏ و«الهداية» 5/ 7الاا» و«البحر 
الرائق» 8/ .17/1-١1١‏ 

9) «الهداية» 5/ الالا. و«الاختيار» 7/7”””. و«البحر الرائق» 8/ .17/1-1١11/١‏ 

(5:) «المبسوط) 21١7"-١7/١6‏ و«الهداية» 5/ 7ا/ا”. و«الاختيار» 5/7”. و«اللباب» 
5/. 


2 


قال: ( وإن أنتفع واحدٌ لكثرة نصيبهِ واستضر آخرٌ لقلَيه قُسّمَ 
بطلبٍ المنتفع وحدّةٌ). 

لأنَّ صاحبَ الكثير”'' ينتفع بالقسمة فيعتبرٌ طلبّةٌُ» وصاحبٌُ القليلٍ إذا 
طلبَ القسمة كان متعننًا فيهاء فلم يقير طايه وقيل: الحكم عل عكس 
هذا إنْ طلبَهُ صاحبٌ القليل قُسّمْ وإنْ طلبَ صاحبٌ ل لم 
يقسّمُْ؛ لأنه يريدٌُ الإضرارٌ لصاحب القليل فلا يعتبّره وصاحبٌ القليلٍ 
راض بضررٍ نفسهء ذكره الخصّافٌ”" وذكر في «مختصره» أر يُقِسمْ 
بطلب كل منهماء والصحيحٌ ما ذكرناه ذ 05-007 

قال: ( وإن أستضروا فبتراضيهم ). 

إذا كان كل من الشركاءٍ يستضرٌ بالقسمةٍ؛ لصغر نصيبه لم يقسّمْهَا بينهم 
إِلّا بتراضيهم؛ لأنَّ الجبرٌ في القسمة إنما ساغ لتكميل المنفعة» وفي هذه 
القضية تفويتهاء ما اد فهم أعرفُ بأنفسهم» والقاضي 


إنما يقضي بالظاهر”*) 
قال: (و ل تقَسّم العروض المتحدة الجنس فلا تُقسَّم | المختلفةٌ 
إل بالتراضي ). 


أمّا الأول فلأنّ عند أتحاد دِ الجنس دل المقاصد (فيحصل م التعديل)0*) 


)١(‏ في (ب): (الأكثر). 

إفهة في (ب). (ج): (الكثرة). 

(”) «الاختيار) ؟7757/1. 

(5:) «الميسوط») 6" و«الهداية» 5/ ”الا”. و«البحر الرائق» 8/ 2١1/7‏ و«اللباب» 
-406. 

(0) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب) و (ج). 


صصح كتاب القسمة ب ل لاس( 


0 في القسمةٍ والتكميل في المنفعة”". وأمّا الثاني فلأنَّ الجنسّ 
لا يختلط بعضّهُ في بعض بسبب التفاوتٍ واختلافي المقاصدٍء فلا تكونُ 
قيدمتها تمتيرًا بل تعاوضةه فلا بنّ في المعاوضةٍ من التراضيء ويقسّمٌ 
القاضي كل مكيل موزونٍ كثير وقليل» وكذلك المعدود المتقارت 2 
الذهب والفضةٍ وتبرٌ اننحاس والحديدٍء والإبل وحدّمّاء وكذلك الغنم 
والبقرٌء ولا يقسّم شاةً وبعيرًا وحمارًا وفرسّاء ولا يقسمٌ إلا”" الأواني؛ 
لأنَ الأواني وإِنْ كانت باعتبار جنسًا واحدّاء لكن أختلاف الصنعة 
ألحقَّهًا بالأجناس المختلفة» ويقسم الثيابَ المتحدةً الجنس» ولا يقسم 
ثوبًا واحدًا؛ للحوقٍ الضررٍ بواسطةٍ القطعء ولا يقسّمُ ثوبين أختلفتٌ 


-ه 


قِيمتّهُمًا لالتحاقهما بالأجناس المختلفة0". 


قال: ( والرقيقٌ لا يُقسّم كالجواهر ). 


5ل ١‏ م ج02 . 3 0 5 
قال أبو حنيفة كآنه : لا يقسّم العبيد بعضهّم في بعض. 


وقالا*": يِقِْسمُْ إذا طلبٌ أحَدُهُمًا؛ لأن العبيد جد واحدٌ فضار 
كالوبلٍ والخيل والغنم ورقيق المغنم. 

وله”": أنَّ فحشّ التفاوتٍ في الآدمئ ألحقّ المتحدّ فيه بالمختلفٍ 
الجنس؛ وهذا لأنَّ معظمٌ منافع الإنسانٍ متعلقةٌ بما فيه من المعاني 
الباطنةٍ التي لا أطلاعٌ عليهاء فامتنمَ الصديز كلاف الشيواثات: إن 


() «مختصر الطحاوي» ص6١١5».‏ و«المبسوط) 0١//!١-18ء‏ و«الهداية» 54/ الالا- 
“الاثا. و«اللباب» 5/ 5-9484ة. 

(0) من (ج). 

() «مختصر الطحاوي» ص6١5»‏ و«المبسوط) 0١/#5-لاا»‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
»١157/5‏ و«البحر الرائق» 8/ 23/7 و«اللباب» 5/ 45-9486. 


التفاوت من الجنس الواحدٍ منها قليلٌ» فإنَّ معظعَ منافِعِهًا بظواهر صفاتَِاء 
وإنّه مما يمكنٌ الأطلاعٌ ملعن ولنيكةا قا الدك ومو لأسن ديا تعد 
جنسًا واحذًا وفي بني آدم يعد جنسين حنَّْ) لو أشترئ نسمة على 
أنينا عبدٌ فكانت أمةً أو بالعكس لم ينعقدٍ البيعُ أصلاء ولو أشترئ 
فرسًا أو جملا علل أنه ذكرٌ فكان أنثئ ينعقدٌ البيعٌ ويثبتٌ الخيارء 
وإنما قال: كالجواهر؛ لأنَّ الصحيح أنَّ الجواهرٌ لا تقسَّمُ جبرًا في 
تولفه حدتما 

وقيل : إِنَّهِ على الخلافٍ في الرقيق. وجهُ الصحيح أنَّ التفاوت فيها 
أفحشٌء فكانتٍ الجهالةٌ فيها أشدَّء فامتنع التعديلٌ؛ ويدلٌ عليه أنه 
لو تزوج أمرأة علئ لؤلؤةٍ أو ياقوتةٍ 7 يتل النسبية "7 يه يجبٌ مهرٌ المثل» 
ولو تزوجَهًا عليل عبد صحت التسمية» ويتخير 0 عبدًا 
وسطا بين دقع القيمةٍ. 


عى مس بي 


قال : (ولا يقسَم حمام ولا رحا ولا بكر ). 
لاق كني ذلك انعنم علق القجرق فى "اللجاتيين انه “له يفن كل 
منهما منتفعًا بنصيبه”" الأنتفاع المقصودّ منه فلا يقسم جبرًاء فإِنْ تراضوا 


١‏ زرف 
علل ذلك فهم متصرفون في حقوقهم فيجوز : 


() في (ج): (القسمة). 

(0) في (ب): (بنفسه). 

(”) «المبسوط» 6١/7ه-00.‏ و«فتاوئْ قاضيخان») 5/ 2١55-١5‏ ««الهداية» 
/ ”"لا". و«البحر الرائق» 8/ ”/ا١-"ا/ا39.‏ و«اللباب» 95/5. 


سحتب تشبت سب ب بيب 40777 
1 5 3 
قال: ( والدورٌ المشتركة في مصرٍ تقسم كل علئ حدةٍ كدار 
وَصَيْعَةٍ أو دار وحانوت. وأجازا قسمة بعضها في 
بعض إن كان أصلح ). 
إذا كان لرجلين داران فى مصر واحد» وطلبا من القاضى قسمتهًاء فإنه 
قشم كل دار : | علىل حدة» ولا يقسّمها قسمته واحدةً يجمع نصيبٌ 


ا زفق 


أحيهما في إحداهما إِلّا بتراضيهما عند أبي حنيفة كله 

وق ه20 إن رأى القاضي أنَّ الأصلحَ لهم قسمةٌ بعضها في بعض 

وعلئ هذا الخلافٍ الأراضي المتفرقةٌ المشتركةٌ. لهما أنهما جنسٌ 
واحدٌ في الأسم والصورة نظرًا إلئ أصل السّكنئ» وهما جنسان معنئ 
نظرًا إلى .وجو السكتي والمقاصو تسر :العرت مل التسعة والماء 
والأمنء وصلاح الجيران» وغيرٍ ذلك» فكان الترجيحٌ مفوضًا إلئ رأي 
القاضي. 

وله: أنَّ الدارين يتفاوتان تفاوثًا ظاهرًا أو يختلفان أختلاًا فاحمًا 
باختلافي المكان”) والجيران والقرب من المسجدٍ والماء. فامتنمَ التعديل 
في القسمةٍ؛ ولهذا فإنه لو وكُلّهُ بشراء دار لم يجزُء كما لا يجورٌ التوكيل 
بشراء ثوبء» وكذلك لو تزوجها علئ دار لم يصحء كما لو تزوجها علئ 


)١(‏ «المبسوط» ,.00-67/١6‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5/ 57 ١-157ء‏ و«الهداية» 4/ “الالا, 
و«البحر الرائق» 4/ ,١97"-١1/7‏ و«اللباب» 45/5. 

(؟) «الهداية» 5/“#ا/اا_ع لال و«الاختيار؛ ”/لاي#ا"ا. و«البحر الرائق» 21/8 
و«اللباب» 44-98/5. 

) في (بء ج): (المحال). 


د لل 


ثوب وصار كالدارٍ والضعيةٍ أو الدارٍ والحانوتِ”© 


ونبّه في «المختصر )9) علئ حكم ذلك وعلئ تعليل الإمامه وَالغلة 
أختلاف الجنسء والجامعٌ بين المقيس والمقيس عليه إلحاقٌ الأختلافٍ 
المعنوي بالاختلافٍ الصوريً». فإن التفاوت المانع من القسمةٍ والتعديل 
لا يختلف باختلافي التفاوتٍ في الصورة والمعنى. 

وقد ذكر الخضّافٌ” أنَّ الدارَ والحانوت جنسان كما هو المذكورٌ وقال 
في الإجارات في الأصل أنَّ إجارةً منافع الدارٍ بالحانوتٍ لا تجوزٌء وهذا 
دليلٌ علئ أنهما جنسٌ واحدٌّء فيحمل ذلك على أن في المسألةٍ روايتين 
أو علئ أنَّ حرمة الربا هنالك مبنيةٌ على شبهة الجنسية” ". 

قال: ( فإنْ تراضوا بقسيتها فهي بيعٌ). 

قال الإماة”*؟ كله: إذا تراضوا أنْ يقسّموا الدورٌ بينهما بتراضيهما 
فذلك بِيعٌّ معناه أنَّ أحدَّمُّما صار كأنه باع من شريكِهٍ نصيبّة من تلك 
الدارٍ بنصيب شريكه من هذه الدارٍ. 

وقالا”*2: إذا رأى القاضي أنَّ الأصلحٌ قسمتُهًا جملة فقسَّمها 
بتراضيهما لم يكن بيعًا؛ لأنَّ القاضي يملكُ هذه القسمة بغيرٍ تراضيهما 
عندهما. 


)١(‏ «المبسوط» 18-١ /١٠6‏ و«الهداية» 5/ *لا"ا. و«الاختيار» ؟27”*19//7. و«اللباب» 
/. 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص5 .5١‏ 

(”) «الهداية» 5/ 5لا" و«البحر الرائق» 48/ .١7/7‏ 

(5) «مختصر الطحاوي» ص5١‏ 5» و«المبسوط» 2560/١6‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2١54/5‏ 
“الاق و«اللباب» 44/5. 


سحتب نشت لل 07# 


قال: ( ولو وجد المشتري نصيبٌ أحدهما معيبًا بعد بنايّه فيه 
فرجعٌ بنقصانهء فرجوعّه عل شريكه منتفٍ ). 
إذا أقتسما دارًا فباعَ أحدٌ الشريكين نصيبَهُ فبن فيه المشتري» ثم وجدَّ 
به عيبًا فلم يتمكن من الردٌ بسبب هذه الزيادة» فرجعَ بنقصان العيب عليه لم 
يرج هو /؟17ب/ علئ شريكه بما ضمن للمشتري70", 
وقالا”'2: يرجمٌ عليه» وهذه مبنيةٌ على الأختلافٍ في مسألةٍ الدعوئ 
إذا باعَ جارية» ثم باعَهَا المشتري من آخرٌ فاستولدها المشتري» ثم أستحقّهَا 
رجل فأخذها وأخذ قيمة الولدٍ رجعٌ على البائع بالثمن وبقيمةٍ الولدٍء والبائع 
يرجعٌ علئ بائعه بالثمن لا غير عند أبي حنيفة. وعندهُمًا به وبقيمةٍ الولدٍء 
وقد مرّث في الفصل الأخيرٍ منه. 
قال: ( ولو أستّحقَّ بعض معين من نصيبٍ أحدهمًا لم تُفْسَحْ 
أو شائع ذ في الكل فسخت أو في نصيب أحرهما فله 
الرجوعٌ في نصيب الآخر وقالا: نفسحٌ ووافق في 
الأصح ). 
هزه ثلاثٌ مسائل : 
والأوليان زائدتان وفاقيتان أثبتهما تصحيحًا للخلافية» فإِنَّ القدوري0© 
كأ قال: وإذا أستحقٌّ قَّ (بعضّ)”*' نصيب أحدِهِمًا بعينه لم تفسخ القسمةٌ عند 


)١(‏ «المبسوط» ,55-59/١6‏ و«الهداية» / 47. و«الاختيار» 7/١/ااء‏ و«اللباب» 
١خ‏ ". 

0) في (ب): (على المشتري). 

[فية «اللباب» 0/5 . 

(5) من (ب) و(ج). 


.5 بل 


5 حنيفة207 كل رج محم م ذلك مخ تنبب شريكه: واله209010©, 
تفسحٌ القسمةٌ فذكر الخلاففٍ فيما إذا أستحقّ نصيب معين. 

قال صاحبٌ «الهداية)”" كنه: وهكذا ذكرٌ الخلاف في «الأسرار) 
والصحيحٌ أنَّ ا ل ل ل 
ًا في أستحقاقي بعضٍ معين لا تفسح القسمةٌ بالإجماع' ".ولو امجن 
بعض شبائع في الكل تفسخ القسعة بالإجماع فهزه ثلاثة أوجيء ولم 
ان امع قولٍ أبي يوسف”'؟ كلله» 
وذكره أبو حفص" “ مع قول""" أ أبي حنيفة” “© كله وهو الأصحٌ» وقد أثبته 
الإمامّ في الأصحٌ 
والقري السابقة» وهي قولنا: (وقال: تفسحٌ) تعرف أَنْ الموافقة مع أبي 
حنيفة؟2: فإنَّ ضميرٌ التثينة كنايةٌ عن أبي يوست""2 ومحمي"' رحمهما 


لذلك فقلت: ووافقٌ -أعني» ووافقٌ اي 


و 


الله. لأبي يوسف”" أنَّ باستحقاقٍ البعض الشائع في نصيب أحدهِيا ظهر 
شريك ثالث والقسمة بدون رضاه لا تصحٌ كما إذا كان الأستحقاقٌ في 


الي وهذا لأنّ باستحقاقٍ نصيب شائع لا يتحققٌ 
الإفرازٌ؛ ؛ لأنّه يوجب ب الرجوع بحصنه في نصيب الآخر (شائعًا 0 


الع 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص50١4».‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2151-١557/5‏ و«المبسوط» 
2520-6 و«اللباب» 5/5 .١١‏ 

0) في (ب)ء (<): (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله). 

() «الهداية» 5/هلا". (5) «الاختيار» 7/ ."5٠‏ (0) من (ب). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص7١5»‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2١58-١51//5‏ و«المبسوط» 
/١٠6‏ "55-5. و«اللياب» 5/5 .١٠١‏ 

60 طمس في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 


سحيب نش ةل ل لللببييي# 0 


3 


ولهما”'': أن الإفراز غيرٌ معدوم باستحقاقي الجزءٍ الشائع في نصيبٍ 
أحدهما. ألا ترئ أنهما لو أقتسماها هكذا في الأبتداء جازتٍ القسمةٌء 
فكذلك في الأنتهاءء كما إذا كان النصفٌُ المقدمٌ من الدارٍ مشتركًا بينهما 
وبين ثالثِ والنصففٍ المؤخر منها لا شركة لغيرهِمًا فيه» فاقتسما علئ أنَّ 
لأحدِهِمًا مالهما من النصفي المقدم وربع المؤخر فإِنَّهُ يجورُء وصار 
كاستحقاقٍ جزء معين بخلافٍ الشائع في النصيبين؛ لأنه لو شيك القسمة 
يتضررٌ الثالثُ بتفرقٍ نصيبه إلئ ههنا فلا ضررٌ بالمستحقٌ فافترقاء وصورةٌ 
المسألةٍ: رجلان أقتسما دارًا بالتراضي أثلانًا الثلثُ المقدمٌ من الدارٍ 
لأحدهِمّاء والثلثان المؤخران للآخرء وقيمةٌ الثلثين كقيمةٍ الثلثِ ستّمائةٍ 
درهيمء فجاء مستحقٌّ لنص الثلثٍ المقدّم شائعًا لا تنفسحُ القسمةٌ عند 
ابي عن كل ل و 
بعيب الشركةء فيرجع علئ شريكه صاحب الثلثين يربع ما في يده 

وقال أبو يوسف"" له: تبطل القسمةٌ ويستأنفانها بينهماء وقد تقدمَ 
زفق 


2 2 0" 8 5 60 م 
أن محمدا مع أبي حنيفة في رواية أبي حفص وهو الأصح. ومع 


أبي يوسف”'" في رواية أبي سليمانَ"'". فأبو يوسفت”"' يقولُ: إذا 
ا ستحقٌّ نصف الدارٍ كلّها شائعًا بطلتِ القسمةء فكذا إذا أستحقّ نصت 
نصيب أحدِهِمّاء وهما يقولان: إِنَّ هئذا الأستحقاقٌ لم يوجبٌ شيوعًا في 
نصيب الآخر فلا تنتقضٌ القسمةٌ كما في أستحقاق بِعضِهٍ مقسوما معيئاء 
بخلافٍ أستحقاقٍ نصفٍ الجملةٍ شائعًا لظهورٍ الشريكِ الثالثِ المتضرّر 


(١؟)‏ «مختصر الطحاوي» ص١7 25١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5//ا1ة5١-58١21‏ و«المبسوط» 
6 "55-1 . و«اللباب» .١1١57/5‏ 
9) «اللباب» .1١5/5‏ 


جربب | ببح 


بانقسامه في النصيبين لولا القسمةٌء وإنما يرجعٌ بربع ما في يدِه؛ لأنَهُ 
و اسم كرما ترود رع بست هاي روا للم بلقي فزخلا اين 
النصت رجعّ بنصف النصيء, وهلذه المسألةٌ مذكورةٌ في باب أبي حنيفة 
مع أبي يوسف رحمهما الله في «المنظومةٍ""' » وقد أجتزأتٌُ بذكرمًا 


35> كتج هك 25 هيك 


.)584( «المنظومة» لوحة‎ )١( 


سحتب ةل لب 0# 


ل 


فصل: 
فى كيفية القسمة ودعوى الغلط فيها 


قال”" : (وينبغي أنْ نصورٌ ما يقسمُه ويعذله ويزرعه ويقوّم بناءه ويفردٌ 
كل نصيب بطريقه وشربه ويلقبٌ نصيبًا بالأولٍ والآخر بالثاني وهلم جرًا 
ويقرع» فمن خرج أسمٌّة أولّا أخدّ الأول وهكذا ). 

نفسو منكدة ومن حنفة ونا السددر رن قمر عار مهاد 
القسمةٍ فلينقطعَ عن غيروء وأمّا الزرجٌ فليعرف مقذارَةٌ» وأمًا تقويمٌ البناء 
فلكونه محتاجًا”"' إليه في الآخرة”"» وأما إفرادٌ كل نصيب بطريقه وشربه 
لعل امعالقة :بالا جر :ودين بتعتى القيسلة بالقتظا المكالاع: عالر: 
الكمالٍ ثم يلقبُ نصييًا منها بالأولٍ وثانيًا بالثاني وآخِرًا بالثالثِ وهلم جرًا. 

ويقرع , أ يكتب أسماءهم ويخرج القرعةً» فمن خرج اقة ألا 
آخذ النصيب الملقب بالأول» ومن خرج ثانيًا فله الثاني هكذا. والأصل 
أن ينظرَ إلئ أقلَ أنصبانئهم» فإِنْ كان ثلدًا جعلَّهًا أثلانًا أو سدسًا جعلها 
أسداسّاء وهاذه القرعةٌ لتطييب القلب”*» وإزالة”' تهمةٍ ميل القاضي» 
إلئ أحدٍ الشركاءء حتئ لو عينَّ لكل منهم نصيبًا من غيرٍ أنْ يقرع جاز؛ 
لأنَّ ذلك في معنى القضاءء فصمٌ الإلزامُ بو0©. 


)١(‏ من (ب). 

(؟) في (ب): (مختلمًا). 

9 في (ب): (الآخر). (5) في (ب): (القلوب). 

(5) في (ب): (وإزاحة). 

() «مختصر الطحاوي» »5١5-5١5‏ و«المبسوط» .4-48/١0‏ و«الهداية» 5/ 5لا 
رةه و«اللباب» 1/5 .٠١‏ 


همدبببب بل 


وقد قال أبو حنيفة"' كآنه: القرعةٌ لا تصحٌ في القياس /17/ لأنها 
تمليكُ معلقٌ لخطر؛ لأنها إذا خرجث علئ سهم ملَكهُ وانقطعَ حقٌ 
الباقين عنه» والقرعة لا تصحٌ”" في إسقاط السقرن وإيجاب الملكِء 
لكن عدلنا عن القياس إتنن :الانتسيان”" وهو لاد بالآنان والسدةة 
فإنَّ السلف رحمهم الله أستعملوا القرعةً في القسمةٍ من غير نكير» وروي 
أنه ع لما قسَّمّ خيبر جعلها سهامًا وضرب لكل فريتي بسهم””. 


قال: ( ولا تدخلٌ الدراهمٌ فيها إِلّا بالتراضي ). 


إذا:قال احد الشركاة تجعز قيمة البناء بزرع من العرصةء وقال 
عع : تُجَعلّ قيمة البناءِ على الدراهمَ لزن العاسي لين 
الزرع”* *: وذلك؛ لأنّ الذي يعطي الدراهمَ يتعجل زيادةً النصيب من 
الدارء وتكونٌُ الدراهمُ في ذمته لخصمه. فيجورٌ أنْ يسلمَ له وألا يسلم. 
فلا يجوز للقاضي أنْ يتعجلَ ذلك؛ ا ام 
والاه شتراكُ في الملكِ لا في الدراهم فلا يجوز قسمةٌ ماليس بمشتر 
فإِنْ فعلَ ذلك برضاهم جاز؛ 0 
بالدراهم» فلعل قيمةً البناء في إحدى الخبرين تكثرٌء فلو عدلناه بالعرصة 
أفضئ إلئ أنْ لا يبقئ لصاحب البناء من العرصة ما ينتفعٌ به» فيعدلٌ 


م 


بالدراهم لينتفة”' كل منهم بقطعةٍ من العرصةء إلا أنه مهما أمكنّ أنْ 


.735 /1/ و«بدائع الصنائع»‎ 26/١6 و«المبسوط»‎ .4١5 «مختصر الطحاوي» ص‎ )١( 
(؟) في (ب): (تقطع). (9) في (ج): (الاستحقاق).‎ 

(5) أخرجه أبو داود في «سننه» في كتاب الخراج. قال صاحب «التنقيح»: إسناده جيد. 
(5) في (ب): (الدرهم). 


(5) في (ب): (لينقطع). 


سحتب قت بإ ب--إي-ابيب بيح# 0 


لا يفعلَ ذلك فليجتنب: لأنَّ في ذلك يكونٌ بيعَاء والقاضي يجبرٌ على 
القسمةٍ لا على البيع”'". 

قال: ( وإذا قسَّم ولأحدهم مسيلٌ أو طريقٌ في ملكِ الآخر غير 

مشروط فإن أمكنّ صَرفهُ صرف وإلا فسختٌ ). 

إذا قسَّمّ بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر أو طريقٌ وذلك غيرٌ 
عرو فى امنإ #الاتيي أذ بغيرة الطريو والسيل عن 
اله ليا للح ملي ل ما 
فسخت القسمةء وهذا مبنئٌ علئ مسألةٍ» وهي أن الشركاء عند الأقسام 
إذا قال بعضهُم: يرفع لنا طريقّه. 

وقال بعضّهم: لا يرفعٌ» فإنَّ الحاكم ينظرٌ في ذلك. فإِنْ أمكنّ أنْ يكونَ 
لكل واحدٍ منهم طريقٌ مستقيمٌ في ملكِ نفِسِه قسَّمها بينهم من غير أنْ يرفعَ 
طريقًا بينهم» وإِنْ لم يمكن ذلك رفعَ طريقًا لجماعتهم؛ ليتحققّ تكميل 
المنفعةٍ فيما وراءً الطريق» ولو أختلفوا في مقدارو جعل علئ قدرٍ عرض 
باب الدارٍ وطولهٍ لاندفاع الحاجةٍ بذلك» والطريقٌ علئ سهامهم قبل 
الققسمة؛ لأنَّ القشمة فيما بوراء الطريق لا في الطريق» ولو شرطوا أن 
يكون الطريقٌ بينهما أثلانًا جازء وإِنْ كان أصلُ الدارٍ شطرين؛ لأنَّ 
القسمةً على التراضي بالتفاضل جائزةٌ وإنما يُجِعلُ في كلّ نصيب فريقٌ 
عند الإمكان؛ لأنَّ طالب ذلك يريدٌ قسمةً جميع الدارٍء والذي لا يختارٌ 
ذلك قسمة بعضِهًا دونَ الطريقٍ الذي يريدٌ رفعهاء والواجبٌ قسمة 


)١(‏ «المبسوط)» 6١/75-176ء‏ و«الهداية» 5/ هلالاء و«الاختيار» 8/7"ا"ا» و«البحر 
الرائق» 8/ 5لا١اء‏ و«اللباب» 5/ .١٠١‏ 


2 
الجميع المشترك إذا أمكنّ من غيرٍ لحوقٍ الضرر» فأمّا إذا لم يمكن رُفمُ 
الطريقٌ بينهم على الشركة؛ لأنه لا ينتفع كل منهم بنصيبو» والقسمةٌ 
لا يصحٌ وقوعُهًا علئ وجهٍ يضر بالمتقاسمين» إذا ثبتَ ذلك قلنا: إذا 
أقتسموا ولم يبينوا الطريقٌ والمسيل» فإِنْ قدرٌ كل منهم أنْ يفتح لنفسه 
طريقًا ومسيلّ ماءِ في ملكه فعل» والقسمةٌ ماضيةٌ لإمكانٍ تمييزٍ حق 
أحدهما عن الآخرء وإِنْ لم يمكن إِلَّا على نصيب شريكهء فإِنْ كان 
شرطا في القسمةٍ أن ما أصابّ كل واحدٍ فهو له بحقوقهء فإ الطريق 
والمسيلَ ترك بحاله؛ لأنَّه لا يمكنُ صرفُهُ إلا بضررء فهو حقٌّ له في 
نصيب الآخرء وقد شرط له في القسمةٍ الحقوقٌ» فإن لم يكن ع 
ذلك فالقميمة ناظلة ويستأنف علئ وجوه يمكنٌ أنْ يجعل كل منهم لنفسِهٍ 
طريقًا ومسيلًا في ملكو؛ لأنَّه لما لم يشترظ الحقوقٌ لم يج أستطرافٌ 
هذا في نصيب شريكهء فهذه القسمة لا ينتفع بهاء فكانت غلطًا من 
القاسمء فوجب فسكتهًا واستعنافهًا غلول وجه صحيح ". 

قال: ( وذراع من سفل لا علوَ له مقسومٌ بذارعين من علو لا سفل 

له وبسوي» وشرط القسمةٍ بالقيمةٍ وهو المذهبٌ ). 

قال أبو حنيفة”" كله: يجعلٌ في القسمةٍ ذراعان من علو لا سفل له 

بذراع من سفل لا علو له. 


)١(‏ في (ب): (شرطا). 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص5 .5١‏ و«الهداية» 5/ هلا"ا-5لا"ا. و«الاختيار» 2378/7 
و«البحر الرائق» 8/ 2١/5‏ و«اللباب» 7/5 .١٠١‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص757١-*"711.‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5/ ,.١57‏ و«الهداية» 4/ 
؟لا*-ل/ال/ا”. و«الاختيار» 78/7”. و«اللباب» .٠١7/5‏ 


سحيب بش لبإ 0# 


وقال أبو يوسف"'" ككله: يُجِعلٌ ذراعٌ بذراع. 

وقال سين" يه يقوهان ومتسكان بالقيمة وهمذا هو المذهتُ» 
وما روي عنهما بناءً على أختلافٍ القيمةٍ في عصرِيّهِمًا فأفتيا على 
تتشي ذلك والتنبية علد أن القسمة بالقيمة هو المذهت :من الروائن. 

قال : ( وتقبل شهادةٌ القاسمين باستيفاء بعض الورثةٍ وردها ). 

شهادةٌ القاسمين عل بعض الورثة أنه قد أستوفئ نصيبّهُ بعد القسمةٍ 
مقبولةٌ عند أبي حنيفة”"2 وأبي يوسف”" رحمهما الله. 

وقال محمد”" كأثه: لا تقبل؛ لأنهما شهدا علئ إثباتِ فعلهمًا معنى» 
فلا تقبل كمن علق عتقّ عبدِه بفعل رجلين فإنه لا يقبل شهادتهما به. 

ولهما”": أنهما شهدا على إثبات”'' فعل غيرهماء وهو الأستيفاءً 
لا على فعل أُنفسِهِمَاء وهو التمييرٌ؛ لأنَّ فعلّهُمَا لا يصلحٌ مشهودًا به؛ 
لكونه غير لازم» وإنما يصيرٌ لازمًا بالقبض والاستيفاء وذلك فعلّهُ فتقبل 
شهادتهما عل وقيل: إِنْ قسما بأجر لا تقبل شهادتهما الا 
كنا يدعناة إنتاع نا عور ""؟ عليه عن ا الحدل كان عدن 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص757١27”1-7‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2١57/5‏ و«الهداية» 
”الالالال و«الاختيار» 8/7”””. و«اللباب» .٠١7/5‏ 

(؟) «الهداية» 5/لالالا-هلا”ء و«البحر الرائق» 7/8 5/ا١-/الا١.‏ و«الاختيار» 7/ 789 
«5”اء و«اللباب» 5/ .٠١7‏ 

9) في (ج): (له). 

(*#) من (ج). 

(5) «الهداية» 5/ لالا"-4لا", و«الاختيار» 7/ 798-:7”5. و«(البحر الرائق» -١١/57/48‏ 
لالاقء و«اللباب» .٠١/5‏ 


(3) في (ب): (استوجبوا). 


وم سد 


الموجودٌ منهما شهادة في الصورةٍ ودعوئ في المعنئ فلم تقبل» والأصح 
من المذهب أنها تقبل لأنهما عدلان» ولهذا أطلقٌ في الكتاب لفظة 
القاسمين ولم يقيدهما بالأجر ولا بعدمه. 

قال: ( ولو أدّعين أحَدّمُما غلطًا وأنَّ شيئًا مما أصابَهُ فى بد 

الآخر بعدّ أنْ أشهدٌ بالاستيفاء لم يصدَّقٌ إلا ببينة). 

لأنه يريدٌ فسخ القسمةٍ بعد وقوعِهًا وقيام البينة باستيفائه فلا يقبلٌ قوله 
إلا ببينقٍ» فإِنْ لم يقمْ بينة أستُحْلِفت شركاؤه» فمن نكل منهم عن اليمين”"" 
جمعٌ بين نصيبه ونصيب المدعي فيقسم بينهما علئ قدرٍ نصيبهما ؛ لأنه يكون 
لد بتحة في ححقه خاصة فورجب أن يعافلة و0 . 

قال: ( وإِنْ قال: أستوفيتٌ لكن أخذتٌ بعضه كان القولٌ 

إذا قال: أستوفيت حقيّ لكنك أخذت بعضّه فالقول قول الخصم مع 
يمينِه؛ لأنه يدَّعي عليه غصبّاء والخصمٌ ينكرٌء والقولٌ قولٌ (المنكر)"”" 


4 
مع ميد 


)١(‏ في (ج): (المدعئ). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص58٠١"”2‏ و«المبسوط» 255/١8‏ و«اللباب» .2٠١7/5‏ 
و«الهداية»؛ 4/6/ا”ا, 

0) من (ب2 و(ج). 

(5) «فتاوئ قاضيخان» 151//5١ء‏ و«الهداية» 4/5لا"ء و«الاختيار» ؟/ ٠5"اء‏ و«البحر 
الرائق» 8/ ١/17١قء‏ و«اللباب» .٠١6/5‏ 


سحتب اش سب -ل 0# 
00 ع 1 4 ٠‏ دمعو إن 
قال: ( أو أصابني إلى موضع كذا ولم يسلمه إلىّ ولم يشهد 

بالاستيفاء وكذبة الآخر تحالمًا وفسخثت ). 
لأنهما أختلفا في مقدار ما حصل له بالقسمةٍء فكان ذلك نظيرٌ الأختلافٍ 
في مقدار المبيع» وقد مرّ الكلامُ في ذلك في كتاب الدعوئ”". 


25> 5ت همك تت همك 


)١(‏ «فتاوئ قاضيخان» 2١57/5‏ و«المبسوط» 8١/55-لا5.‏ و«الهداية» 4/5لالا- 
ولالا. و«الاختيار» 7/ ٠5"اء2‏ و«اللباب» 5/ .٠١86‏ 


سك كتاب الإكراه بللت-ا ‏ 0# 


ققاب الك ج000 


قال: ( ويثبتٌ حكمة إذا حصل من قادرٍ على إيقاع ما توعد به 
مطلقًا وخاف المكره وقوعة ). ْ 

الإكراة ينبت حكمّه إذا حصل ممن يقدرٌ على إيقاع ما توعد به سلطانًا 
كان أو غيرَهء وهذا معنى الإطلاق» وكما يشترظط القدرةً علئ إيقاع المكره 
لما توعدٌ به. يشترظ خوف المكْرٌو وقوعَ ما تهدة به بأنْ يغلبَ علئ ظَنّهِ أنَّ 
المكُرِة يفعله؛ ليصيرٌ محمولًا على الفعل بواسطة الخوفي”” 

وهلذا البابٌ من الزوائدٍ» وقد أطلقٌ في الكتاب أنَّ الإكراة ينبت حكمُة 
من القادر علئ ما توعد به» وهذا هر الماعوز في تدصر القدوري 406 
وفي «المنظومة »”* أنَّ الإكراة لا يثبثٌ حكمُهُ عند أبى حنيفة9" كل إِلّا إذا 
صدرّ من السلطان وأطلقا ذلك. ِل أن الصحيعحَ أن الأختلات في ذلك» 
أختلافٌ زمانء فقد كانت القدرةٌ والمنعة في زمن أبي حنيفة”" كله 
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)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين ظاهرة» وهو وجود معنى الجبر في كل منهما «المستجمع 
شرح المجمع» 5آالا. 

(؟) الإكراه هو الإرغام والقهر وحمل إنسان عل تصرف أو أمتناع عن تصرف بغير رضاه 
بغير حق. 
«المصباح المنير» ص35١73,‏ مادة كرهء و«معجم الفقهاء» / 55» مادة إكراه. 

(9) «مختصر الطحاوي») ص5٠5-5٠5»‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5//ا١١ء‏ و«الهداية» 
0/5" و«الاختيار» ”/ الال و«اللباب» 5//ا١٠١.‏ 

(5) «الكتاب» 5//ا١١-8١1.‏ 

(0) «المنظومة» لوحة .)5٠(‏ 

(5) «المبسوط» 5؟/57» و«اللباب» 5//ا١١-8م١1.‏ 

0) «الاختيار» ”/ لالا”. و«البحر الرائق» 8/ .8١‏ 


هم 5 د ب 


مخصوصةً بالسلطان ثم تغيرٌ ذلك في زمانِهمَاء والإكراهُ عبارةٌ عن فعلٍ 
يوقعه الإنسانُ بغيره ينتفي به رضاه أو يفسدُ به أختيارة مع بقاء أهليته» 
وهلذا لا أختصاص له بالسلطان أو غيره. 


عو 
قال: ( وإذا أكرة علئ بيع أو شراءٍ أو إجارةٍ أو إقرارٍ بقتل 
أو ضرب شديدٍ أو حبس ففعل خُيرٌ بين إمضائه وفسخه ). 
إذا أكره الرجلّ بقتلء أو ضرب شديدٍء أو حبس على أن يبيعَ دارة؛ 
5 زا يستري سلعة» أو يقر لزيد بألفي » أو يؤجر دار ففعل كان : عات أن 
يمضي البيعٌ والشراء والإجارة وبين أن يفسمٌ العقدٌ ويستردً المبيعٌ 
الاك المستوف. 
وقوله: (بضربٍ شديدٍ) يشيرٌ به إلئ أنه إذا أكر بضرب سوط أو حبس 
ا لأنَّ ذلك لا يبالئ به من حيث العادقء 
فلا يتحقق الإكراءٌ إِلّا إذا كان الرجلٌ ذا منصب يعلمُ أنّه يستضرٌ بذلك 
فيتحقق الإكراة”" لفوات الرضا. والعلةٌ في إثباتِ الخيارٍ أنَّ صحةً هذه 
العقودٍ بعهدٍ التراضي قال الله تعاليل: و ل ياضٍ 
يَنَكُمٌّ 4 [الساء: 4] والإكراةُ بهذِه الأشياء بعدم الرضا فيفوثٌُ شرظ صحةٍ 
العقَدٍ فيفسد. وأما الإقرارٌ فكذلك لأنّه حجةٌ مرجحةٌ لجانب الصدقي على 
الكذب» ذا كر جعي اند يكذبٌ في إقراره؛ دفعًا لضرر الإكراه 
5 ش47 
عله 


)١(‏ غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب) و(ج). 

() في (ب): (الرضا). *) من (ب). 

(5) «الهداية» 5/ .”٠9-#*٠‏ و«الاختيار» ؟/ الاا-ثالالاى و«البحر الرائق» 28٠/8‏ 
و«اللباب» .١٠١8/5‏ 


سك كتاب الإكراه 


قال: (وإن قبضّ الثمن أو سلَّمَ المبيعَ لا الهبةً طوعًا كان 
إمضاءً ). 

لأنَ القبضٌ طراعية دلالةً على الإجارة كما في البيع الموقوفي. وكذلك 
لي 'المبيع دلالة الإجازة» إذا كان الإكرا علئ نفس المبيع لا علئ تسليم 
المبيع فظاهرٌ أنه لا يكون دليلَ الرضا مع الإكراء عليه علئ أنَّه قد سبق أن 
الإكراة على علئ البيع”'' وأما الهبةٌ فإنَ الإكراة إذا وقعّ علئ نفس الهبةٍ فوهبٌ 
وسلّمَ طوعًا لم ب يكن اللي ذلالة الرضاء لأن غرفن السكرو إنها 
هو أستحقاقٌ الموهوب”" له لا مجرد لفظ الهبة» والاستحقاقٌ لا يعبت 
في الهبةٍ بدون التسليم» وكان التسليمٌ في الهبةٍ داخلًا في الإكرافو 
والاستحقاقٌ في البيع ثبت بنفس العقدِء فلم يكن التسليمُ فيه داخلًا في 
الإكراه فافترقا. 

والنبالتان وتان 

قال: (فإن قبضّةٌ مكرمًا ردَهٌ إن كان قائمًا ). 

لفساق الغقرة», 


)١(‏ ساقط من الأصل والمثبت من (ب): (وفي (ج): (المبيع). 

(؟) في (ج): (الموصوف). 

9) «المبسوط) 97/75. و«فتاوئ قاضيخان» 2١58/56‏ و«الهداية» ٠9/5‏ 
و«اللباب» ,.18١9-1١١8/5‏ 

(4) «مختصر الطحاوي» ص8:"”. ود«الهداية» .٠١9/5‏ و«المبسوط») 2.45/55 
و«اللياب» 2٠١9/5‏ 


ب 

قال: ( وإن هلك المبيعٌ في يد مشتر غير مُكرو ضمي قيمته ). 

إذا كان البائع مكرهًا على البيع والمشتري غير مكرو واد الي وير 
المشتري ضمنّ قيمته ؛ أنه مضمونٌ عليه بحكم عقدٍ فاسيا''. 

قال: ( ويضمّنٌ المكرّهُ المكرة إن شاء ). 

لأنَّ المُكرّه ينزل منزلة الآلةٍ للمُكرو في إتلاف ما أكره عليه فكأنه دفمَ 
مال البائع إلى المشتري فيتخيّرٌ في تضمينٍ من شاءَ كالغاصبٍ وغاصب 
الغاصب وإذا ضمنّ المُكرة /034/ رجعّ على المشتري بالقيمةٍ؛ لقيامه 
مقباع البائعء وإن ضمنَ المشتري وقد عُقدَ على المبيع عقو» فكلّ 
عفد عقة بعك الهئباة فهو تافذ؛ لأنَّ المشتري ملك المبيعٌ بالضمانٍ 
فكان بائعًا ملك نفسِهِ فصحت العقودٌ اللسوصوةة بعدَهُ» أمَّا العقودٌ 
الموجودةٌ قبل الضمان فلا نفاذ لها؛ لأنّها مستندةٌ إلى وقتٍ القبض ولم 
يكن مالكاء ولو أجارّ المالكُ المكره عقدًا من هذه العقودٍ نفذت العقود 
التي قبلَ الإجازةٍ والتي بعدهاء والفرقٌ أنَّ عدّم النفاذٍ لحقه. 
اع عنة سراسظة الاخاز: ناك الككن إلى التجوار» والبفاد في 
الصورة الأولئ موقوفٌ على الملكِ فينفذٌ من حين وجودِه حكمًا وهو 
بأداء الضمان7". 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص4-7:08٠:"٠2‏ و«فتاوئ قاضيخان» 211١/5‏ و«الاختيار» 
؟/ “#/ا”, و«البحر الرائق» 8/ 2487 و«اللباب» .١١9/5‏ 

(0) في (ب): (شرط). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص4 »5١٠‏ و«الهداية») 5/ ».5١١-5٠94‏ و«الاختيار» ؟/ "الال 
و«البحر الرائق» 8/ 47» و«اللباب» .١٠١9/5‏ 


ص كتاب الإكراه ج00 


قال: ( وإذا أكرة على شرب خمر أو أكل خنزير بضرب 
أو حبس أو قيدٍء لم يحل حتئ يخاف على نفسِهٍ 
أو عضوو فيِّقدِمُ وإن صبرٌ حتئ حقَّقَ الوعيد. 
وهو يعلم الإباحة أثم ). 
وهلذا لأنَّ حرمة هذه الأشياء -أعني: الخنزير والخمرٌ والدمَ- أيضًا 
ثابتة بالنصٌ ولا تباحٌ إِلّا عند قيام الضرورة إِلّا أن يخاف عل نفسِهٍ 
التلف أو علئ عضو من أعضائه» فإِنْ خاف علئ نفْسِهٍ أو على عضوه 
بالضرب أو بالقيدٍء وغلبَ علئ ظَنَّهِ ذلك أبيحَ له الإقدامُ عليه 
(ولا يصحٌ له'' أن يصبرٌ على ما توعّدَ به» وإن صبرٌ علئ ذلك ولم 
يأكل ولم يشربُ حتئ أوقعوا به ذلك أَثِمَ؛ لأنّهِ لما تحققتٍ الضرورةٌ 
صارت تلك الأشياءٌ مباحة له فبالامتناع عن المباح صار معيئًا لغيره 
علئ إتلاف نفسِهٍ فينم كما في حالةٍ المخمصة. وعن أبي يوست كه أنه 
لا يأثم؛ لقيام المحرّم» فكان الإقدامٌ رخصةً وقد تمسّكٌ بالعزيمة. 
والخراتة أن حال الضرورة مستثناة بالنصٌ والاستثناء تكلم”" بالباقي 
بعد الاسختاء”" فكان ذلك إباعة لا رخصة وإنما زادَ في المتن قوله 
(وهو عالم بالإباحة) لأنَّ الإئم متعلقٌ بذلك؛ لأنّه موضعٌ خفاءٍ فيعذرٌ 
بالجهل فيه كالجهل بالخطاب في أولٍ الإسلام أو في دارٍ الحرب9©». 


)١(‏ في (ب): (ولا يسعه). 

0) من (ب) و(ج). 

©) فى (ب): (الثنيا). 

إحق م الطحاوي» ص"5٠2»5‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2.١7579/5‏ و«المبسوط» 
14 58-27. و«اللباب» 5/ .1١٠١‏ 


قال: (أو على الكفر أو سب النبيئ كه بما يخافٌ منه على 
نفسِهِ أو عضوه أقدمّ مطمئنًا قلبَه بالإيمان ولا إثم 
وإن صبرٌ أجر ). 


إذا أكرة علن”" أنْ يكفرٌ بالله تعالئ» أو علئ سب النبيّ 46 بضرب 
معن ار قير" لم يكن ذلك زوراها حكن يكرة نما يشاك هن نددء 
الهلاكَ أو علئ عضو من أعضائه؛ لا 
الخنزير وشرب الخمر»ء فلأنَ لا يعتبرٌ في الإكراو على الاين -وحرمته 
أغلظ- أوليل» فإذا خاف ذلكَ وسعَه أنْ يظهرَ بلسانِه ما كر عليه وقلبه 
مطمئنٌ بالإيمان ولا إثمَّ عليه إن فعلّ ذلك؛ لحديث عمَّارٍ بن ياسر ضيه 
حين أبتليَ بذلك فقال له النبي كلِ: «كيفت وجدت قلبك؟» قال: 
نيعا بالاتناق قال + لفان خادرا فين 0" وفيه ورلك ل لمن 
لتاق وَكَلْبمَ مظم 

ولأنَّ الإيمانَ حقيقةً هو التصديقٌ بالقلب وبإظهارٍ 0 
ما هو الركنٌ الأصلئُ وهو التصديقٌ القلبئ» وفي الصبرٍ حتئ تحفَّقٌ 
الوفيد فواتٌ 0 أصلاء ا جانبَ البقاء مع بقاء 
الإيمان» وإن صبرَ حتّل حمق الوعيد ولم ب يقدِمُ علئ إظهارٍ الكفر كان 
مأجورًا عند الله تعالل؛ الور ل 0 
يقدمُ عليه حنّى صُلبَ سمّاه رسولٌ الله كَل سيد الشهداءء وقال كله في 


بن بالإيمن [النحل: .]2١5‏ 


)١(‏ من (ب). 

(0) في (ج): قتل. 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» 057/7" وقال: صحيح عليل شرط الشيخين. 
ورواه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» 2١5٠/١‏ وهو مرسل. 


ص كتاب الإكراد 


مثله : (هو رفيقى فى اونا 

والفرق نين هنذا وبين .نا غبلة أن الحرمةً في الخنزيرٍ والخمر مستثناةً 
حالة المخمصةٍ والضرورة فتثبتث الإباحةٌ بالاستبقاء””*» والصبرٌ على 
ترك فعلٍ مباح إلى حين الهلاكِ إثمٌ» وحرمة الكفرٍ وسبٌ النبي :لا 
لا يباحُ ال فكانت الحرمة قائمةً وقتّ الإكراوء فكان الصبرٌ أخذا 
بالعزيمة» فيؤجرٌ الصابرٌ الآخذ بالعزيمة””". 

قال: (أو على إتلافي مالٍ مسلم بما ذكر أقدّمَ ). 

أن مالَ الغير مباحٌ عند الضرورةٍ المبيحوّء كما في حالة المخمصء 
فإذا أكره علئ ذلك بما يخاف منه علئ نفسِهٍ أو على عضو من أعضائه 
تحققت الضرورةٌ المبيحةٌ» فوسعهٌ الإقداة". 

قال: ( ويضمٌّنُ المالك المُكرّهَ ). 

لصاحب المالٍ أنْ يضمن المُكرَّة؛ لأنَّ المُكرّه ينزلُ منزلةَ الآلةِ من 
المُكرِو مما يصلحٌ آلةَ له. والإتلافٌ بما يصلحٌ آل فيه فيضمنٌ المكرّة0". 
)١(‏ «المبسوط» /١55‏ “55-57. و«فتاوئ قاضيخان»5/ ٠١-1"1٠ء‏ و(الهداية» 89١/5‏ 


لل و«اللباب» 5/ .11١١-1١١١‏ 


؟) أخرجه أبو داود والنسائي عن عمر بن جارية الثقفيل عن أبى هريرة. 
قال صاحب «نصب الراية»: حديث غريب. والمعروف فى قوله 4 : «سيد 
الشهداء »): أنه في حمزة. رواه الحاكم في المستدرك. «نصب الراية» 5/ .١5٠9‏ 


9) من (ب). 
(5) «المبسوط» 814 4. و«الهداية» 5/ ١٠اثاء‏ و«الاختيار» ”/ 4/ا"» و«البحر الرائق» 
8/4 


(5) «المبسوط)ه 509/55. و«فتاوئ قاضيخان» .2١"١/5‏ ود«الهداية» 2”311١/8‏ 
و«اللياب» 7/5 .١١١‏ 


0 
قال: (أو على قتلِهِ بقتل لم يقدمٌ (علئ ذلك)”''. فإنْ فعلٌ 
ْم ). 
إذا أكرهَهُ بالقتل علئ قتل مسلم لم يسعْهُ أن يقدمّ علئ ذلك» لأنَّ قتل 
المسلم حرام لا يباحُ لفوورة نا كنا في الإكراو”". 
قال: ( ولا يوجبٌ عليهما قصاصًا فيوجبه على المُكرِهِ إن كان 
عمدًا لا عليهما ). 
قال أبن خيقة 7 وعصييند "" وسمهما الله إذا أكزة زيت عيمذا علرا فثل 
خالدٍ فقتل يجب القصاص على زيدٍ. 1 
ؤقال اب و5 يي بع ميتلا علن خمروا قال العاف 3 
له: أنَّ عمرًا قاتلٌ بالمباشرة وزيدًا قاتلٌ باعتبارٍ السي” وهو 
حمِلُهُ عليه» وللتسبيب في هذا حكمٌ المباشرة عنده» كما في شهودٍ 
القصاص. 
ولأبي يوست كن أنَّ القتلّ مقصورٌ علئ عمرو نظرًا إلى التأثيم 
ويضاف إلئ زيدٍ نظرًا إلى الحمل عليه فتمكنت الشبهةٌ في كل منهما 


)١(‏ من (ب). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص9٠5-١٠25‏ و«المبسوط» 55/75» و«الاختيار» ؟/ هلالا 
5/ا", و«اللباب» .١١١7/5‏ 

(9) «مختصر الطحاوي») ص8٠5-١٠١5»‏ و«الهداية» 5/ ١١"اء‏ و«البحر الرائق» 8/ 45- 
ول و«إيثار الإنصاف» ص58/ا-9هلاء و«اللباب» 7/5 .١١7‏ 

(4) «المهذب» »١7/8/7‏ و«التنبيه» ص »75١5‏ و«الوجيز» 215/7 و«روضة الطالبين» 
/ا/ .1١‏ 

(0) في (ب): (السببية). 


صصح كتاب الإكراده 0100 


فسقظ القتضاصٌ /56ان/:فوجيت الدية وله تحملها العاقلة؛ لأنّه عمد قال 
يكه: «لا تعقلّ العاقلةٌ عمدًا ولا أعتراقًا )20. 
ولهما: أن عمرًا ينزلٌ منزلة الآلةِ لزيدٍ مما يصلحٌ آله له فيه. فَإنَّه 
محمولٌ على القتل لمحبّيهِ لحياةٍ نفسِه. وهو في القتل صالحٌ لكونه آله 
لهء كما لو ألقاهُ عليه فقتلهُ» ولا يصلحٌ آله له فى الحياة'"” على الدين» 
١ :‏ في الجباء سن 
فبقي الفعل مقصورًا”” عليه في حقٌّ الإثم» كما قلنا في إكراه المجوسيٌ 
عل ذبح شاةٍ الغير ينتقل الفعل إلى المكرهو فى الإتلافف دون الذكاةٍ 


س22) 
على مر ٠.‏ 


قال: (أو علئ قطع يدِهِ ففعلَ ثم قطعّ رجلَّهُ طوعًا فماتٌ 
يوجبٌ الدية في ماليهما وأوجبّ القصاص عليهما ). 
رجل أكرّة رجلا بما تقدم علئ أنْ يقطمَ يدّ إنسانٍ فقطعٌ يده ثم قطمّ 
رجلَهُ غير مكرّوء فمات المقطوعٌ من ذلك. 


)١(‏ قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» 75-739/5: قال الرافعي: هذا الحديث 
تكلموا في ثبوته. 
قال ابن الصباغ: لم يثبت متصلا: وإنما هو موقوف على ابن عباس. وفيه نظر فقد 
روى الدارقطني ١/8/7”‏ من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ككلهِ قال: 
«لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئًا » وإسناده واه فيه محمد بن سعيد 
المصلوب وهو كذاب وفيه الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث. 
وله شواهد لا تخلو من نظر. 

() في (ب) و(ج): (الجناية). 

9) في (ب): (متصورًا). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص ٠١-5٠‏ 5. و«الهداية» .”31١/5‏ و«البحر الرائق» 4/ 85- 
6 و(إيثار الإنصاف» ص088/ا-5هلاء و«اللباب» .١١7/5‏ 


مم8 _ب ب ب 


قال أبو حنيفة20 ومحمد” رحمهما الله: يجب القصاص على القاطع 
والمكره. ا 

وقال أبو يوسف”" كأثه: تجبٌ الديةٌ في ماليهما وهذا الخلافٌ بناءً 
عليل ما َقدّم. 

قال: ( ولو قال: أقتلني ففعلَ أقتصّ منه في روايةٍ ومنعناه في 

أخرئ وتجبُ في ماله الديةٌ في أخرئ ). 

رجلٌ قال لآخر: أقتلني فقتلّهُ فيه ثلاثُ رواياتٍ عن أصحابنا : 

الأولئ: وجوبٌ القصاص وهي من الزوائدء وهو قولٌ زفر'"© لك. 

والثانية : من القضاضص: والذية ديعا غخلانا لون" . 

والثالثة: وجوبٌ الديةٍ في مالٍ القاتل وجهُ الأولئ أنَّ الإذنَ في القتل 
ها عناكك نسل إن الات “نا رن الدماءء فصار قتلا بغير إن 
وموجيّهُ القصاصصٌء ووجة الثانية: إلحاقٌ النفس بالمالٍ باعتبارٍ أنَّ كلا 
منهينا حَنَّةٌء فإذا أتلقه بإذنه فقد آتلت ما هو جه عن إذنة. فكان هدرًا 
كالمالء ووجة الثالثة: الفرقٌ بين النفس والمالٍ من جهةٍ جريان الإباحة 


الع 


فى المالٍ دون النفسء» ولما كان الإتلاف مضافًا إلئ صورة الإذن"" 
أوجبّ ذلك شبهةً مانعةٌ عن القصاص فوجبت الديةٌ في مالِه؛ لكونه 
عمدًا والعاقلةٌ لا تفيل الي 


.88// «المبسوط» 7/75١1ء و«فتاوئ قاضيخان» 17/5١ء و«البحر الرائق»‎ )١( 
.88// ؟) «المبسوط» 5؟5/١475-94., و«البحر الرائق»‎ 

9) في (ب): (الأول). 

(5) «المبسوط» »975-941١/155‏ و«البحر الرائق» //488. 


سسسب كتاب الإكراه لل 4# 


قال: (أو ترد من الجبل وإلا قتلتّكَ ففعلَ» فالديةٌ علئ عاقلةٍ 
المكره نكملا في مالِهِ وأوجبٌ القصاص ). 
رجل أكرَهَ رجلا عل أن يترد من جبل ففعل (فالدية )20 عل عاقلةٍ 


: تجبُ الديةٌ في ماله. 

وقال محمد”" ظلله: يجب القصاصٌ وأصل هذا الخلافي القتل 
بالمثقل وهذا في معنى القتل بالمثقل» والحكم في القتل بالمثقل عند 
أبي حنيفة”" كله وجوبٌ الدية على العاقلة فكذا ههناء وعند محمل””) 
الل 

مدان يويت” ' كانه أنَّ الحاصل بطريق الإكراه لا يوجبٌ 
القصاصّ» فكان موجبه الْدَيةٌ عليه. 


قال: ( ولو أكره بقتلٍ على تردٌ أو أقتحام نارٍ أو ماءٍ وكل 
مهلك. فله الخيارٌ في الإقدام والغبير وأمراه بالصبرء 
ولو وقعتٌ نارٌ في سفينةٍ إن صبرٌ أحترقٌ وإن ألقئ 
نفسَهُ غرقٌ فإليه الخيارٌ وأمرهٌ بالثباتٍ ). 

قال أبو حنيفة”'؟ ضيه : إذا أكره الإنسانُ بالسيفٍ علئ إهلاكِ نفسِهٍ بتردٌ 


() في (ب) و(ج): (وجبت الدية). 

(0) «المبسوط» 54؟//58-51» و«الاختيار» ه/ 547» و«البحر الرائق» //88. 

() «السير الكبير» 5/ 759-754 و«مختصر الطحاوي» ص97 7. وامختصر أختلاف 
العلماء» 5557/7-/551» و«المبسوط» 55//ا58-5., الا-لالا» و«البحر الرائق» 
81/1 


(5) «السير الكبير» .١5/8/5‏ 


ان ا 00 


من جبل أو دخولٍ نار أو بحر فإليه الخيارٌ» إن شاءًَ فعل ذلك» وإن شاءَ صبرٌ 

وقالا”'': يصبرٌ ولا يفعل. وأصل هذه المسألةٍ ما ذكرٌ في «السير 
الكبير» إذا وقعث نارٌ في سفينةٍ وعلمَ من فيها أنّهم إن صبروا أهلكتهم 
النارٌ وإن ألقوا أَنفِسَهُم في البحر غرقوا تخيرٌوا عن أبي حنيفة”'2 كله بين 
أنْ يصبروا ا - 0 

وال 4: (يصبرٌ ولا يلقي نفسَّةٌ )”". 

وعن أبي يوسفت”'' روايتان» ولما بين المسألتين من العلاقةٍ قرنتُها بها. 
لهما أنه في مباشرة هنذا الفعل سعئ في إهلاكِ نفسِهِ فوجبّ الصبرٌ تحاميًا 
عن ذلك. وله أنه قد أبتلي ببليتين متساويتين في الإفضاءٍ إلى الهلاك فيكون 
له أختيارٌ ما هو الأهونُ عنده» وإن كانت المباشرةٌ سعيًا في الإهلاكِ فالصبرٌ 
سعيٌ في الإهلاكِ فاستوياء ثم إذا ألقئ نفسّه في النار يجب القصاص عند 
أبي حنيفة علئ مَنْ أكرمّهُ لموضع الإكراهٍ والاضطرارٍ إلى الإلقاءء فكان 
مضافًا إليه. وعندهما: لا عام > لأنه مختارٌ في إلقاء نفسه""“. 

قال: (أو علئ طلاقٍ أو عتاقٍ وقعَ ورجعٌ بقيمةٍ العبدٍ على 

المكرو وبنصني المهر إن كان قبل الدخولٍ ). 

إذا أكرة الرجلّ علئ طلاقٍ أمر أتّه الع علد وت وقد مرّ ذلك في 

الطلاق» ويرجع م الفوترة خلا من أكرقة تقهمة العدة لأنه صالحٌ أن يكون 


)١(‏ «السير الكبير» 559-7548/5» و«مختصر الطحاوي» ص2197 و«مختصر أختللاف 
العلماء» ”7/ 555-/551» و«المبسوط») 55//ا58-5., الا-لالاء و«البحر الرائق» 
8/1/8. 


زفق في (ج): (يصبروا ولا يلقوا أنفسهم). 


سكب كتاب الإصكراه 


آلدَ له من حيث إتلافي الماليةٍ فأضيف الإتلافٌ إلى المكروء فوجبّ ضماله 
عليه مطلقًا سواء كان موسرًا أو معسرًا ولا سعايةَ على العبدٍ؛ لأنَّ السعايةً 
إنما تجبٌّ حيث تحتبسٌُ ماليةٌ العبدِ عنده فتجبٌ تخريبًا له إلى الحرية 
أو لتعلق حقّ الغير به ولم يوجذٌ ههنا واحدٌ منهماء وإذا ضمنّ المكره 
لا يرجعٌ على العبدٍ بما ضمنه؛ لأنَّه هو المؤاخدٌ بإتلافِه فامتنم الرجوحٌ 
وفي المرأة يرجم بنصفٍ المهر إن كان الطلاقٌ قبل الدخولء وهذا فيما 
إذا كان في العقد مهرٌ مسمئ» فأمّا إذا لم يكن فيه مهرٌ مسمئ رجعّ على 
المكرو بما لزمّهُ مُن المتعةٍ؛ وهذا لأن (فاعليه كان)”' عل شرف 
المنقوط بأن جاءتٍ الفرقةٌ من قبل المرأةٍ فتأكدّ /6١/‏ الوجوبُ بالطلاق, 
فكان ذلك إتلاقًا لمان فتن ذلك لوف ا شيف إل اكد مورحيك إل 
إتلافٌء وإنما قيدَ بما قبل الدخول؛ لأنّه إذا دخلَ بها تقر المهدُ 
بالدخولٍ لا بالطلاقٍ فلم يكن الطلاقٌ بعد الدخولٍ مقررًا شيئًا فلم يجب 
اجو ا 

قال: ( أو علئ إعتاق نصفِدِ فأعتقٌّ كلّهُ فهو مختارٌ أو عليل كله 

فأعتقٌ نصِفَهُ فالمكرهُ ضامنٌ لنصفِهِ وقالا: لكلّه ). 

رجلّ أكره رجلا عل إعتاق نص عبدٍ فأعتقّ كلّه قال أبو حنيفةً : 
هو مختارٌ فيما فعل غير مكرو عليه. 

وقالا: هو مكرهٌ وإن أكرمّهُ عليل إعتاقٍ كله فأعتق نصفّة. 


)١(‏ من (ج). 
(6) «المبسوط» 55؟/ 61-ثاك2 و«الهداية» 5/ 7-7١١‏ ١ا"اء‏ و«الاختيار» 7؟/ #/ا" ع لالاى 
و«البحر الرائق» 8/ 8348» و«اللباب» 5/ .1١ 17-1١7‏ 


لعب 7 

فاك ا و : : يضمنٌ الذي أكرهَّهٌ نصف العبدٍ 

وقاله37 : © كلّه وهاتانٍ المسألتانٍ من فروع تجزئ الإعتاقٍ» 
وقد مرّ الكلام فيه. ْ 

قال: ( أو على الردةٍ لم تبن أمرأثة منه ). 

إذا أكرة الرجلٌ على الردةٍ -والعيادٌ بالله- لم تب أمرأثهُ منه لأنَّ الردة 
مركي لا زإرليةا إن اواكاراقالة بوطساييا لبماك لم كار ا عتما 
أشتماله على الردة حقيقةً قائم فوقعٌ الشكّ في حصولٍ الردةٍ حقيقةً فلا تثبثُ ليت 
البينونةٌ بالشكٌ. والنكاح ثابتٌ بيقين فلا يرتفعٌ به» وهذا بخلاف ما لو أكرِة 
على الإسلام حيث يصيرٌ مسلبًا؛ لأنَّ الإسلامٌ مرسمح مع قيام الأحتمالٍ؛ 
أنه بطل بول عار 

1 يان الحكمء فعا قينا دينه بيك الله تاليا إذا لم يعتقدٍ الإسلامَ 
لبي بمسلم 4 ولو أكرة على الإسلام فليسَ بمسلم ولو أكرّه على الإسلام 
وحكم ناوه لمي ؛ لأنَّ الشبهة قائمة وهي دارئةٌ للحدٌّ (والله 
أغلب)777, 


5- هق 5ج همك 5:25 هملق 


»88// «المبسوط») 57/75-"5. و«الهداية» 5/١71-؟11", و«البحر الرائق»‎ )١( 
.1١7-1١١1/5 و«اللباب»‎ 

() من (ج). 

(0) «المبسوط») 55؟/557» و«الهداية») 1-17/5, و«الاختيار» 271/57/75 و«البحر 
الرائق» 8/ 8/ا-88» و«اللباب» 5/ .١١5‏ 

دق من (ج). 


ساختيا سإ يبي ينينس 00# 


كتاب السير<") 


السيرٌ: جمعٌ سيرة وهي الطريقةٌ سواء كانت خيرًا أو شرّاء يقال: فلانٌ 
ميكيوة النيرقة وفللان مذمومٌ السيرة» وسمي هذا الكتابُ بالسير؛ لأ 
يجمع سير رسولٍ الله ككل وطريقتّه في الغزو؛ وسيرٌ الصحابةٍ وما ثُقِلَ 
عنهم في ذلك”". 

قال: (يفترضٌ الجهادٌ على الكفاية ). 

أما أصل الفرضيّة فبقوله تعالئ : « تَكَدُُواْ لمتْركينَ * ذاعرية: ه] « مدنا 

أي لا وبرت ت بِله وَللا يألو لآ 6 [التوبة: الم دل شان ذلك من 

الآياتٍ المشتملةٍ على الأمرٍ بقتالٍ الكفارء وبقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أمرتٌ أن أقاتل الناسَ حتيل يقولوا لا إله إِلَا الله»””". وقوله يكل: 
« الجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى يوم القيامة حت تقاتل عصابةٌ من أمني 
الدجال »© ). 


)00( وجه المناسبة بين الكتابين من حيث تحقق معنئ تحمل المشقة في كل منهما أما في 
الإكراه فلا شك أن المكره يتحمل مشقة المكره. أما في السير فظاهر لآن الجهاد 
تحمل عين المشاق. 
«المستجمع شرح المجمع» /اال. 

(9) «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» .١50‏ 

() رواه البخاري )١7949(‏ ومسلم (050. 

(5) رواه أبو داود (7675) وأبو يعل 8/1 .571١(‏ 4777).: وسعيد بن منصور 
في «(سننه» ؟/ ١87‏ (33730). والبيهقي ١07/4‏ وضعفه الألباني في «ضعيف أ 


داود). 


ا ب 2 
وعلى الفرضية”" أنعقدَ إجماعٌ الأمة» وكان كل إذا بعت جيشًا أو سرية 
أوصل أميرّهم بتقوى الله وقال: «اغزوا باسم الله ف في سبيل الله قاتلوا من 
كفرٌ بالل ولا تغلُوا ولا تغدروا ولا تمتّلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيتم 
عدوّكم من المشركينَ فادعوهم إلئ ثلاث خصال: إلى الإسلامء فإن 
أسلموا فاقبلوا منهم 2 عنهم. وإن أبوا فادعوهم إلئ إعطاءٍ الجزية» 
فإن أبوا فانبذوا إليهم -أي: : أعلموهم بالقتال- . وإن حاصرتم حصنًا 
أو مدينة فأرادوكم أن تتركوهم عل حكم الله تعالى فلا تُتزلوهم. فإنّكم 
لا تدرون ما حكمٌ الله فيهم ولكن أنزلوهم علئ حكوكم ثم (أقضوا 
فيهم”" ما رأيتمء وإذا أرادوكم أن تعطوهم ذمةً الله وذمة رسولِه 
فلا تعطوهم ذلك» كم لا تدرون ما ع الله ف رسوله فيهم. ولكن 
أعطوهم ذمتكم وذمةً 00 فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة م أهون 
من ذمة الله وذمةٍ وسَولهع77 از الذمة: نقضهاء وأما الكفاية فلأنَ 
الجهادّ في ذاتِه هدم البنية الآدمية فلم يكن فرضًا لعينه”*؟ بل كان لمعنى 
أقتضاةٌ» وهو آشتمالٌ ذلك على إعزاز دين الله ورفع الفسادٍ والكفٌ عن 
العباد» فإذا حصل ذلك المقصوٌد بالبعض سقط عن الباقينَ كردٌ السلام» 
وإن لم يقم 608 أم جيمعٌ الناس بتركه؛ لأنّ الوجوبَ على الكل» 
وقد أخلُوا بهء ولأنَّ الكل لو أشتغلوا بالجهادٍ أفضئ إلى تعطيلِه؛ 
لانقطاع مادةٍ الجهادٍ من الكراع والسلاح وغيرٍ ذلك وإلى أنقطاع مصالح 


"69/5 «مختصر الطحاوي» ص١258 و«الهداية» ”7/7 575» و«الاختياره‎ )١( 
.١1١5/5 و«اللباب»‎ 

(0) في (ج): (قطعوا منهم). 

0) رواه مسلم )١771(‏ من حديث بريدة بن الحصيب. 

(5) من (ج). 


ساحتياس |للللبلبببييي# 0 


العالم من الزراعةٍ والصنائع”". 

قال: ( وإن كان النفيرٌ عامًا فعلى الأعيان ). 

لقوله تعاليل : *« أَنِفِروأ حِمَاكًا ويِكَالَا # [التوبة: ]4١‏ والنفيرٌ العام أن يحتاجٌ 
إلى جميع المسلمينَ فلا يحصل المقصودٌ من الجهادٍ حينئذ ببعضهم» فتعيّنَ 
على الكل إقامثّهُ كالصلاة. وقال في «الجامع» الجهاد واجب إِلّا أن 
المسلمين في سعة حتئ يحتاج إليهم. فأولٌ هذا الكلام إشارةٌ إلى فره 
الكفايةٍ وآخرةٌ إلى النفير العام”". 

قال: ( ويحبٌ قتالٌ الكفار وإن لم يبدؤون). 

لما مر من النصوص العامة”'". 

قال: (ولا يجب على صبيٌ ولا عبد ولا أمرأةٍ ولا أعمئ 

ولا مقعدٍ ولا أقطع 1 

أما الصبئُ فلعدم الخطاب» وأمّا العبدٌ والمرأةٌ فلاشتغالهمًا بخدمةٍ 
المولئ أو الزوج» وعندٌ تعارض حَنَّي العبدٍ والشرع يقدم حقٌ العبدٍ بإذنٍ 
الشرع؛ ل ْ 

وآ الأعمئ والمقعدٌ والأقطعٌ فلعجزهم اللازم”” وفيهم ندل قوله 
تعاليل : ط لس عَلَ الت حَرَجٌ ولا عَلَ اليج كتري»4. الآية [الور: :5]. 


حَن 


0” 


2709/5 «مختصر الطحاوي» ص١81*-87”. و«الهداية» 7/7 575. و«الاختيار»‎ )١( 
.1١20-١١5 /5 و«اللباب»‎ 

(؟) «فتح القدير» 6/ 579» و«الاختيار» 5/ 275٠‏ و«تبيين الحقائق» 7/ 7551» و«البحر 
الرائق» ه/ لالا. 

(”) «الهداية» 2577/7 و«تبيين الحقائق» 7/ .751١‏ و«(البحر الرائق» 8/ لالاء و«اللباب» 
١16/5‏ 


هم ب 


قال: ( وإذا هجمَّ العدوٌ /٠٠٠ب/‏ تعيّنَ على الكل دفعٌُ» تخرحٌ 
المرأةٌ والعبدٌ بغير إذن ). 
أن العدز ذا مسجم رخدت عدار الجهاة ردن عبن هين على الكل 
دفعٌه عنهم» وحقٌ العبدٍ لا يظهرٌ في مقابلة فرض العين كالصلاة والصيامء 
بخلافٍ ما قبل هجوم العدرٌ وحصولٍ النفير» فإنَّ الفرضّ متوجةٌ على 
الكفاية وبغيرهِمًا يقنع فلم تتحقتي الضرورةٌ إلئ إبطالٍ حقٌ السيدٍ والزوج”©. 
قال: ( ولا بأمنّ بالجعل ؛ للحاجة ). 


الجعل : أنْ يأخدّ الإمامُ من المسلمين مالا فيعطيّهُ الغزاة» هذا الصنخ 
مكروةٌ؛ إذا لم يكنْ بالمسلمين حاجةٌ إلى ذلك ولهم فية؛ لأنَّ ذلك شبية 
بالأجرة ول ضرورة إلنن :ذلك ؟ 'لأن بيتك" المال معد ايناجات المسلمينء 
أمّا إذا لم يكن لهم فيءٌ» وهم مضطرون إلى الميرة وموادٍ الجهادء 
وليس لهم شيء. فلا بأسسَ بأنْ يقوي بعضهّم بعضًا؛ٍ لاشتمالٍ ذلك على 
دفع الضررٍ الأقوئ بالأضعفيء وقد صم أنه عليه الصلاة والسلام أخدّ 
دروعًا من صفوات”” وكان عمرٌ وه يُخْزِي الأعزبٌ عنّ ذي الحليلة 
تعن العاخمن فوسك الفا 400 


2757-1951 / «الهداية» 577/7. و«الاختيار» 5/٠5ء و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
.١١6/5 و«اللباب»‎ 

(؟) رواه أحمد في «مسنده». والحاكم في «المستدرك» في البيوع وقال: وله شاهد 
صحيح. «نصب الراية» /٠‏ /الا"٠.‏ 

(7) «السير الكبير» :»944-948/١‏ و«مختصر أختلاف العلماء» /0-475ا4, 
و«المبسوط» ١٠١/94١-755ء‏ و«الهداية» ؟/ لاا 5. و«الاختيار») 5/ 59". 

(5) رواه ابن أب شيبة في «مصنفه» في أبواب الجهاد. وابن سعد في «الطبقات» في 
ترجمة عمر بن الخطاب. «نصب الراية» ااا 


ساحتب اس لبلب بي بيي2 075 


قال: ( وإذا حاصر المسلمون أهل الحرب دعوهم ان 

لما روى ابن عباس أنه كَلِهِ ما قاتل قومًا حتئ (دعاهم) إلى 
الإسلام”"", ولإمكان إجابتهم إل الإسلام» فيحصل المقصودٌ بمجرد 
الدعوة. 

لقوله كلِِ: «أمرث أنْ أقاتلَ الناسَ حنَّ يقولوا: لا إله إِلّا اللهُ. فإذا 
قالوها عصمُوا مي دماءَهّم وأموالَهُم إِلّا بحّها »!"؛ ولأنَّ القتالَ لإعلاء 
كلمةٍ الحقٌّ ودحض الشِركُء وعند حصولٍ المقصودٍ يستغنوا عن ذلك. 

قال: ( وإنْ أمتنعوا دعوهم إلى الجزيةٍ إن كانوا من أهلِهَا ). 

لما روينا من قبل واحتررٌ بقوله: (إِنْ كانوا مِنْ أهِلِهًا) عن المرتدين 
وعبدةٍ الأوثانٍ من العرب؛ لأنّه لا يُقبِل منهم إِلَّا الإسلامُ» فلا فائدةَ في 
الدعوة إليها لأولئكَ» ويجبٌ أن يعرّفَهُم كميتهًا ووقتَ وجوبهًا وعلى مَنْ 
تجبٌ لتنقطعٌ المنازعةٌ من بعدُ؛ ولأنَّ القتال ينتهي بها قال الله تعالئ : 
0 سئًَّ تقطرا لْجِرَيةَ عن يلي 4# [التوبة: 54] أي : يقبلوها”". 


2177/١١ رواه أحمد 50 5"”ء والدارمي ”58/7 (5555) والطبراني‎ )١( 
وقال: صحيح.‎ 5١ /١ والحاكم‎ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 0/ 0017: رواه أحمد وأبو يعلئ والطبراني بأسانيد‎ 
ورجال أحدهما رجال الصحيح.‎ 

(1) متفق عليهء وقد سبق تخريجه. ش 

) «مختصر الطحاوي» ص١25875-58‏ و«فتح القدير» 68/ 2555-8455 واتبيين 
الحقائق» ”7/ 57-757 7ء و«اللباب» 5/ .11١5-1١١6‏ 


5م د للب 


قال: (فَإِنْ بذلومًا كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا ). 

لقول علي ذه : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم 
كأموالمًا. 

والمرادُ بالبذل: القبولُ. وكذا الإعطاءٌ في الآية. (والله أعلم"")”". 

قال: ( ويحجبٌ دعاءً مَنْ لم تبلغة الدعوة. وسكا دعاء من 

بلغته ). 

أما وجوب الدعوة لمن لم تبلغْهُ فلما تقدَّمَ من قوله ككِهِ: «فادعهم”" 
إلئ ثلاث خصالٍ: إلى الإسلام ...”*'» وفي حديثٍ آخرّ «إلئ شهادةٍ أن 
لا إله إلا الله »”*2؛ ولأنَّ في تقديمهم الدعوةً إعلامّهم أنَّ الغرضّ من 
قتالهم إنمّا هو الدينُ لا غرض الدنياء فلعلّهم إذا علموا ذلك أجابوا 
فكفئ اللهُ المؤمنين القتالَ» ولو قاتلوا قبل الدعاءٍ إلى الإسُلام أثموا؛ 
لموضع النَهِيّ عن ذلك ولم يعرضوا”" شيئًا؛ لأنهم مات الدماء 
والأموالٍ ولا عاصمَ لهم من إسلام أو إحراز بدارٍ الإسلام فصار كقتل 
النياف: العا ّ َ ْ 


0 


وأا أستحبابٌُ الدعوة لمن بلغته الدعوة”"' فللمبالغة فى الإنذار» وقد 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١275815-5481‏ و١فتح‏ القدير4» 555-555/6. و«تبيين 
الحقائق» / 57-1757 7 و«اللباب» 5/ .1١١5-1١١6‏ 

(0) من (ج). 

)6 في (ج): (فادعوهم). 

(4) تقدم من حديث بريدة. 

(4) رواه البخاري »)١590(‏ ومسلم )١9(‏ من حديث ابن عباس. 

() في (ج): (يعرفوا). 

0) من (ب). 


ص كتاب اتاب حاححااا# 0 


. صم أن النبيى يللد و أغار علوا يني المصطاق رضي غارون ' لام كواواجاء 
وقد عهد إلئ أسامةً أن يُِيرَ علئ بني الأصفرٍ صباحًا ثم يحرق نخلهم . وفي 
لفظ : أن يُغيرَ علئ أبنا (هو موضعٌ)”' بفلسطين أو قبيلةً. والغارة”" لا تكون 
5 الدع 45 

قال: ( فإِنْ أَبَوا أستعانوا بالله عليهم وحاربُوهٌم ). 
لما تقدَّم فيما رويناه؛ ولحديثِ سلمانٌ بن بريد : فإنْ أبوا ذلك 
فَادْعُوهُم إلئ إعطاءٍ الجزية» إليل أن قال: «فإن أبوها فاستعن بالله 
عليهم وقاتلهم..) درا قدَّم الأستعانة؛ لأن الله تعالل هو الناصرٌ 
لأوليائه» والخاذلٌ لأعدائه» وإليه مقاليدٌ الأمور. وفي الأستعانة به طلبُ 
النصرة منه فيستعان به”*) 
قال: ( ونصبوا المجانيقٌ وحرّقوهم وغرّقوهم وقطعوا 
أشجارّهم وأفسدوا زَرَُوعَهِم ورموهم. وإن تترسوا 
بأسارى المسلمين وقصدوا الكفار ). 
لأنَّ في ذلك إلحاقٌ الكبتٍ والغيظ بهم وتفريق جمعهم وتبديدٍ شملهم 
)١(‏ رواه البخاري »)501١1(‏ ومسلم )١19/٠0(‏ من حديث ابن عمر. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(*) رواه أبو داود »)7١515(‏ وابن ماجه (78857) من حديث أسامة. 


(:) «مختصر أختلاف العلماء» /578-578. و«المبسوط» .»5/٠١‏ و«الهداية» 
"/37:-78:., و«البحر الرائق» 8/ 287-41١‏ و«اللباب» .١١57/5‏ 

(5) هو سليمان بن بريدة بن الخصيب الأسلمي. وثقه يحيئ بن معين» وأبو حاتمء 
والعجلي» روئ له الجماعة سوى البخاري» مات سنة خمس ومائة. 
انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري 5/5 .)١95١(‏ و«الجرح والتعديل» ٠١7/5‏ 
(566).» و١«تهذيب‏ الكمال» /١١‏ ٠لالا‏ (55960). 


مدل 


فيكون مشروعًاء وقد صم أنه يكل ححاصر أهل الطائف ورَمَاهُم بالمنجنيق"") 
وكان فيهم المسلمون”". ولأنَّ بلادّ الحرب لا تخلو عن آسارى المسلمين 
وصبيانِهم وتجارهمء فلو أمتنع القتال لذلك أفضئ إلى أمتناعِه أصلاء 
ولكن لا يقصدون برميهم مسلمًا تحررًا عن قتل المسلم بحسب الطاقةء 
ولأنَّ في ذلك دفعٌ الضّررٍ الأعلرة بعالا دقر بو ]دكا وتصفون (بالرمي)”" 
الكفار دون الأساوق ' لأن القفيية إذا :تعذى بالقعل فقد أمكن بالقضده 
ومن أصيب منهم لم تجب عنه كفارةٌ ولا ديةٌ؛ لأنَّ الجهاد فرضٌ فلو 
(علقث)”* به غرامةٌ أفضئا إلى الأمتناع عن الإقدام عليه. 

والفرقٌ بين هاذا وبين المخمصة وإِنْ جمعتٍ الضَّرورةٌ بينهما أنَّ 
الضمانَ في الإقدام علئ تناولٍ مال الغير حال المخمصة لا ينتهض مانعًا 
من الإقدام 5207 من إحياء النّفس. وأمّا الجهادٌ فإتلافٌ النّفس فيمتنع 
)19 الشدان ولقااقة كله بريه الطائت) اونا" له قم 
عمرو بن مالكِ النضيريٌ؛ فَأَمَرَ بتحريقه» فلما أنتهئ إلى الكروم أمر 
بقطعها”"". 

قال الزهريٌ: وقَّطع رسولٌ الله كل نخل بني النضيرٍ وحرّق البيوت» 
ولمّا تحصّن بنو النضيرٍ من رسولٍ الله كله أَمَرَ بقطع نخِلهم وتحريقه. 


)١(‏ المنجنيق: هى آلة قديمة من آلات الحصار كانت ترمئ بها حجارة ثقيلة على 
الأسرار لهاد ها «المعجم الوسيط» ؟/ 868. 

(0) رواه الترمذي بعد حديث (1757؟) من طريق ثور بن يزيد مرسلا. وانظر «الدراية» 
2)0. 

(9) في (ب): (برميهم). (5) في (ب): (غرمت). 

(0) في (أ): (حزر)ء وفي (ج): (حرز). 

(5) أنظر: «الطبقات» لابن سعد .١168/7‏ 


سحتب ب ب باب ب يب يبي 0# 


فقالوا * يا أبا القاسم ما كنت ترضق بالفساد"'". فأنزل الله 0 « ما 
طشك ف 1ه أ تيا ا ِمَهَ عل أُصُولِهَا فِإِذْنِ أله وَلِْخْرَىَ الْمَسِقِيَ 7#" 
[الحشر: دنس أن مركن باق وقد قال 3 3 


و 2/0 000 001 


يَفِيطظ الكفار ولا ينا بت مِنْ عدو نيلا إِلّا كيب لكر » [التوبة: .]17١‏ 


قال: ( ولا بأسنّ بإخراج المصاحني والنساء في عسكر عظيم 
دون سريةٍ لا يؤمن عليها ). ْ 
لأنَّ العسكرٌ إذا كان عظيمًا فالغالبُ عليه السلامةٌ والغالبُ كالمتحقق» 
وأمّا السريةٌ التي لا يؤمن عليها فيكره إخراجٌ ذلك منها؛ لأنَّ فيه تعريض 
النساء على الضياع والفضيحةء وتعريضٌ المصاحفي للاستخفافي بهاء 
وهاذا هو تأويلٌ نهيه ف عن المسافرة بالقرآن إلئ أرض العدرٌء ولو 
دخل المستأمنٌ مِنّا بمصحفي إليهم فلا بأسَ به إذا كانوا قدمًا مأمونين”" 
علئ حفظ العهد؛ لأنّ الظاهرٌ عدم التعرض» والعجائرزٌ يخرجنْ في 
المعسكرٍ العظيم للطبخ والسقي والمداوة» وقرارٌ (الشواب”*' في البيوتٍ 
أدفع للفتنة» ولا تاشن الهراة قتالّا؛ لأنَّ ذلك ما يَستدلٌ به الكفارٌ علي 
ضعف المسلمين إِلّا أن تدعو إليه ضرورةٌ. 


)١(‏ «السير الكبير»؛ .»4٠8-74/١‏ و«مختصر الطحاوي» ص2787 و«مختصر أختلاف 
العلماء» / 7 578-87. و«المبسوط» ١٠/١##-لا"اء‏ و«اللباب» .18-١1/‏ 

(0) تحريق الرسول ككل لنخل بني النضيرء رواه البخاري (5885)» ومسلم (17545) من 
حديث ابن عمر. 

() في (أ): (مؤمنين). 

(:) في (ج): (الشباب). 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» “/ 575-870 » و«المبسوط» ١١//1١ء‏ و«الهداية» 7/ 247/4 
و«تبيين الحقائق» / 5 77ء و«البحر الرائق» 0/ '47» و«اللباب» .١١8/5‏ 


6 كك 


قال: ( وينبغي أن لا يغدروا ولا يغلوا ولا يمثلوا ولا يقتلوا 
صبيًا ولا أمرأةً إِلّا ملكةٌ ولا شيخًا كبيرًا إِلّا ذا رأي 
في الحربء ولا أعمئ ولا مقعدًا ولا مجنونًاء ومَنْ 
قائلَ منهم تُوتِل). 
أما الغدرٌ والغلولٌ والمُثلةٌ فللنهي الواردٍ عنهاء والغلولٌ: الوكين 
المغتم» والغدرٌ: الخيانةٌ ونقض ف العهدة .وما زُوي من المثُلةٍ في قصة قصة 
العرنيين فهي منسوخةٌ بالنَّهيّ المتأخر: لا تمثلوا بناية الله. والمثلةٌ المنهية 
ههنا هي التي بعد الظفرء فأمّا قبلَ ذلك فلا بأمنّ بها؛ لأنّه أبلغٌُ في 
كبتهم والإضرارٍ بهم. 
وأمّا قتلّ الصبيّ والمرأةٍ فللنهي الواردٍ عن قتل الصبيانٍ 
وال 53 وات را ايا فقال: <١هاه‏ 500001 
وما كانت تقاتل 1615" .وعدا النصّ :سير إلل: أن الموحة: للقعل 
فدات رهزل ل قانازا: 1 
والمجنونٌ غيرٌ مخاطب والمقعدٌ والشيخٌ الكبيرٌ عاجزان عن القتالٍ» 
ومن كان من هؤلاء ملكا أو ذا رأي في الحرب أو يقدر على القتالٍ 
أو له مال يعين به على القتالٍ قوتل» لذن غير عأمون ”الى ©؟ فالتجق 


)١(‏ رواه البخاري »)70١5(‏ ومسلم )١11/55(‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله َكِهِ نهئ 
عن قتل النساء والصبيان. 

(0) في (ب): (العذارى). 

(0) رواه أبو داود (5579) من حديث رباح بن الربيع يله بلفظ : «ما كانت هذه لتقاتل » 
وانظر: «الدراية» .)0/١1١( 1١57/5‏ 


(:) في (أ): (الشرع). 


ساتب ا لإإإراإابب بيبياا# 0 


بالقاتل حقيقة» ل 
وعشرون سنةٍ؛ لكونه صاحبت رأي ف في الحرب"") 

وأمّا الرهابيْن وأهل الصوامع الوو الوق لقا ورا 
موراك [الشسالهين تدلو الها 1م وإنْ كانوا قد حبسوا أَنفْسَهِم عن 
مخالطة ا اكت نري وقولّهُ: (ومن قاتلَ منهم 
قوتل) من الزوائعد9؟ 

قال: ( وإذا ل ل 

أو الأسترقاقٌ أو إبقاءهُم أحرارًا ذمةً لنا وعين الثالث ). 

قا أو و يخنه: إذا حاصرٌ المسلمون أهلّ حصن فنزلوا علئ 
حكم الله فيهم يجورٌ للإمام قتلهُم أو أسرُهُم إِنْ شاءَ أو تركّهُم أحرارًا ذمةً 
للمسلمين؛ لأنهم أهل حربء وحكمٌ الله في أهل الحرب إذا كانوا من أهل 
الكتاب أو المجوس أو الوثنيين من العجم عند الأستيلاء عليهم عنوةً هلذاء 
فإذا رح ل را 1 الأشياء. 

وقال سكي" نا لبتي لل أن يتركهع أخرارا فضورنا عل 
رؤوسهم الجزيةٌ وعلئ أراضيهم الخراجٌ فيكونٌُ ذم المسلمين؛ لأنَّ 


2405-4080 / «مختصر الطحاوي» ص”278 و«مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
285 /5 و«الاختيار» 5/ 257 و”تبيين الحقائق» "/ 2756-1755 و«البحر الرائق»‎ 
.1١١9/5 و«اللباب»‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص”78. و«مختصر أختلاف العلماء» / 405-408, 
و«الاختيار» 5/ 2757 و”تبيين الحقائق» / 2750-1755 و«البحر الرائق» ه/ "مب 
5 و«اللباب» .1١9/5‏ 

*) «المبسوط» ١٠١/لا-ىء‏ و«الاختيار4ه 59/5”-0/ا. و«البحر الرائق» 2.84/6 
و«اللباب» .١75/5‏ 


مد ل 


حكمٌ الله فيهم أحدٌ هذه الثلاثة لكن لا يدري أيّها هو على التعيين» فتعينَ 
القدرٌ المشتركٌ بينها من إلحاقٍ الضرر والهوانٍ بهم؛ لكونه متيقنّاء وأدنى 
هلذِه الثلاثة ضررًا تركُهُم أحرارًا أهلّ ذمة. وفي الآخرين شك (فيئبت 
المتيقن)”"' دون المشكوك فيه» وقد قَدَّمْنَا في صدر هذا الكتاب قولّه 
ك: «وإذا حاصرتم أهل مدينةٍ أو حصن فأرادوكم أنْ تنزلوهم علئ 
حكم الله تعالئ فلا تنزلوهم فإنَّكُم لا تدرونَ حكمٌ الله تعال فيهم »”". 
وأبو يوسف”” كله يقول: كان ذلك في مبدأ الإسلام لتواتر الوحي 
وتعرف أحكام الله منه» وكان يتجدَّدُ شيئًا فشيئًا فكان لديو يبعدون 7 
رسولٍ الله يل لا يدرونَ ما حدّتَ بعدهم من الوحيء وأمّا الآنَّ فالشريعةٌ 
مستقرةٌء وحكم الله تعالئ فيهم معلومٌ وهو أحدٌ هذ الثلاثة الأشياءء وَإِنْ 
كان الخيارٌ في التعيين إلى الإمام ". 
قال: ( ودارٌ الإسلام لا تصيرٌ حربًا إِلّا أنْ يزولَ أمانُ أهلِهًا 
وتتصلّ بدارٍ الحرب ويظهرٌ فيها أحكام الكفر واكتفينا 
بالثالث. كما في العكس ). 


قال أبو حنيفة”؟؟ كأه: إذا أريدَ أهلّ مصر وغلبوا علئ ذلك المصر 


)١(‏ في (ب): (فتعين العين). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) «المبسوط؛ ١٠/لا-8ء‏ و«الاختيار» 594/5-«لا#. و«البحر الرائق» 894/0» 
و«اللباب» .١75/5‏ 

(5:) «مختصر الطحاوي» ضص785» و«المبسوط») ,.00-05/٠١‏ و«الهداية» ؟84757/7- 
/ا5#ء و«اللباب» .178-١١1//5‏ 


سحتب سر سب يبيبإابنانبنبيييب# 000 


وأظهروا فيه أحكامٌ الكفر /١ب/‏ زاد بعض المشايخ المتأخرين فقال: 
إِنْ نصبوا فيه قاضيًا كافرًا صار حكمٌ ذلك المصر حكم دارٍ الحرب» وكذا 
لو غلب الكفار -والعياذ بالله- علا مصرًّهء فإذا أجتمعث هذه الشرائظط 
الثلاثُ صار من جملةٍ دارٍ الحرب وإِلّا فلا. 

وقالا”'': تصيرٌ دار الحرب إذا أظهروا فيه أحكامٌ الكفرٍ بأنْ نصبّوا 
قاضيًا كافرًا لهما أنَّ المصرٌ الذي يظهرٌ فيه أحكام الإسلام بصيرٌ دار 
الإسلام لمجردٍ ذلك» فكذلك المصر الذي يظهرٌ فيه أحكامُ الكفر 
أعتيارًا لأحَدِهِمًا بالآخرء ووجةٌ الأعتبارٍ أنَّ كونَ الدارٍ للإسلام 
أو للحرب ليس لذاتٍ الدارٍ بل باعتبار غلبةٍ أهل الإسلام أو الكفرٍ عليها 
واستيلائهم » وظهورٌ الأحكام أمارةٌ الأستيلاء لفلفو فش إليهم به 
فكهن عدلاكة قا وله 0 ا الدارٌ دارٌ الإسلام بيقينٍ فلا لد يزول عنها 
ذلك بالشكٌء وما لم ته تتحقق هذه الشرائظ الثلاثُ لا يتحقَّقُ كوثها دار 
حربء فلا يرتفعٌ كونها دار الإسلام بدونهاء وهلذا خلافٌ دارٍ الحرب 
خف نم اه رم وو أحكام الإسلام؛ لأنَّ أحكامً الإسلام من 
أعلايهِ فالنظرٌ إليها يقتضي الحكمٌ بأنها دارٌ الإسلام» وبالنظرٍ إلى أنتفاء 
الشرطين لا يحكم بذلك فرجحنا جانبٌ الإسلام؛ لأنه يعلو ولا يُعلى. 

وقال بعضٌ المتأخرين» وإذا تحققتٍ الشرائظ المذكورةٌ في مصر من 
قار المسدامين عت 0 في حكم دارٍ الحرب ثم حصل لأهله الأمان 
ولعت به قاض مسلم ل أحكام الإسلام عاد إلى دار الإسلام» فمن : 
ظفر من الهلاكِ الأقدمين بشيءٍ من ماله بعينه فهو له بغير شيءِء ومن 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص586.». و«المبسوط») ,580-865/٠١‏ و«الهداية» ؟84757/75- 
/ا"5ء و«اللباب» 178-11717//5. 


فلن ا 0 


ظفر منهم بشيء منه بعدما باعه مسلمٌ أو كافرٌ من مسلم أو ذميٌ أخذ بالثمنٍ 
إن شاء ومن ظفر منهم بمالِه بعينه بعدما وهبّهُ مسلمٌ أو كافرٌ لمسلم أو ذميّ 
ل ل ل لاا 


>2 5ج مك 5< همل 


.١؟59-1١7ا//5 و«الهداية» ؟/5"5-لا"5. و«اللباب»‎ ,.0805-65/١١ «المبسوط»‎ )١( 


سحتب اس لباب يبيبيييييي# 07 
فصل: 
في الموادعة ومن يجوز أمانه 

قال: ( وإذا كان ذ في الموادعةٍ مصلحةٌ فلا بأسّ بها ). 

إذا كان المبولعوة ف لرو قاذ ينيمي لد اذ يرا وا أهلَّ الحرب 
ولا يصالحوهم؛ لأنَّ في ذلك من ترك الجهادٍ صورةً ومعنئ أو تأخير 
الجهاد؛ لأنَّ الموادعة مأخوذةٌ من الودع الذي هو التركُ وهو طلبُ 
الأمان وتركٌ القتالٍ قال تعاليل: « نل تهثا دما ِل الصَلْرِ وأمْرٌ الْأََلوْنَ * 
[محمد: ه"] وإِنْ لم يكونوا في قوةٍ فلا بأسسّ بالموادعة»؛ لأنَّ في ذلك 

خيرة”'" للمسلمين قال تعالى : « وَِن جَتَأ لِلسَلْم ببح لها وتوكلَ عل أله » 
[الأنفال: ]1١‏ أي : إِنْ مالوا إلى المصالحة فمل إليهاء والاعتبارٌ في ذلك 
وعدمِه بوجودٍ المصلحةٍ للمسلمين وعدمها؛ ووادع رسولٌ الله كك أهل 
مكة عام الحديبيةٍ علئ وضع الحرب عشرٌ ينين 429 ولأن الموادعة إذا 
صدرث عن مصلحةٍ للمسلمين كانت في معنى الجهاد؛ لاشتمالِهًا على 
دفع أذى الأعداء وشرّهمء يخود أن يزيد في مدة الموادعة علئ عشر 
سنين علي ما يراه الإمامٌ من المصلحة؛ لأنَّ العلةَ فيها إنما 


فق المصلحة 2 وهي لا : تتوقفك بهذه دون أخرئ ا 


)١(‏ في (ب): (خيرًا). 

9) رواه أبو داود (707/55). 

(*) «السير الكبير» 6/ ". و«الهداية» 79/ 57:0-579. و«الاختيار) 560-755/5”ل 
و«اللباب» 5/ .١7١‏ 


مع 


قال: ( وإن آنعكست نبدٌ إليهم ). 

إذا أنعحستٍ المصلحةٌ إلى ضدّها ورأى الإمامُ أنَّ نقضّ الصلح أنفعٌ 
للمسلفيق تبذ إلبهنم عهدَهُم وقاتلهم» قال الله تعالئ: « َئِدْ إلتهئ عَلّ 
سَوَآةِ 6 [الأنفال: 08] ونبلٌ كه الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مك( ؛ | 
ولأنَّ المصلحةً لما تبدلث كان النبذ إليهم جهاداء وإبقاءٌ لماوع 
ما كان تركًا له صورةً ومعنئ» ولابدَّ من أنْ ننبذ إليهم؛ تحررًا عن الغدرٍ 
بهم وقد قال وله في العهودٍ: «وفاء لا غدر )7 ولابدّ من أعتبار مدة 
تبلَّ خبرٌ نبذٍ الموادعة إلى جماعتهم ويكتفي بمدةٍ يتمكنُ الملكُ بعد 
علمه بذلك لإعلام أقطارٌ مملكته» ولو علمّ ولم يعلنْهُم» ومضت مدةٌ 
الإمكان» ين اقم 00 ملكهم. 0 ناك 80 

قال: ( وإن بدؤوا بخيانةٍ متفقين قوتلوا من غير نب ). 

إنما شرط أتفاقَهُم تحررًا عما إذا دخلَ جماعةٌ منهم فقطعوا الطريق 
ولا منعة لهم فإنَّ ذلك لا يكونُ نقضًا للعهدٍء ولو كان لهم منعةٌ وقاتلوا 
علانيةً يكونُ نقضًا للعهدٍ في حثّهم حيث لم يفعلوا ما فعلوا بإِذنٍء 
فلا تعدوهم'' حتئ لو كانوا قد أذنَ لهم في ذلك فصاروا ناقضين 
)١‏ أنظر حديث الحديبية عند البخاري (71771). 
(6) رواه أبو داود (71/094)» والترمذي »)١58٠0(‏ وأحمد ١١١/5‏ عن عمرو بن عبسة 


موقوقاء وقال ابن حجر فى «الدراية» ؟/)2>7١‏ (*#١٠/7و):‏ لم أجده مرفوعًا. 
(9) في (ب): (نقصان). 


(5) من (ب). 
(5) «السير الكبير» ©/ 5-5» و«الاختيار» 5/ 55””ء و«البحر الرائق» 0/ 85» و«اللباب» 
0/5 . 


(5) في (ب): (تقدرهم). 


سسسب كتاب السير 


للعهد ؛ لأنّ ذلك متفقٌ عليه معنياع بسبب الإذن” '". والعلةُ في قتالهم من 
غير نبذٍ هي أنهم إذا آتة ا ل ار عهدهم. والنبل 
للبعض فلا حاجة إليه وقد سبقوا به”") 


قال: ( ولو شرط رد من يخرجٌ إلينا من الرجالٍ الأحرارٍ مسلمًا 
نبطله ). 


زاد شرطي الرجوليةٍ والحرية» تحقيقًا لمذهب الشافعت”" كلل فإنَ 
ارا 3 اجات رح بدا امن و يدر ركقاء ول لحت عد كرك بده 
وفي مذهبهٍ في وجوب رد العبدٍ والحرٌ الذي لا عشيرةً له وجهان ذكره 
صاحبٌ «الوجيز»”*'» وما عدا ذلك فإذا شرط رد الخارج منهم إلمٍ 
جاز الشرظ والوفاءٌ به» وعندنا””' يبطلٌ ذلك. 

له: أنه كله وادعَ أهلَ مكة علئ أنْ لا يقاتلهم عشرٌ سنين وأنْ يرد عليهم 
من جاءً مسلمًا. 


وئا2©2: 2 لح *ضشمه: ترك فرض وارتكات محظور (فوجبت أن 
يكونَ باطلاء وهذا لأنَّ الأمتناءَ عن تسليم المسلم إلى العدرٌ والكافرٍ 


2750-7755 /5 و«المبسوط» ١١٠//ا-994. و«الاختيار»‎ »٠١-4 /0 «السير الكبير»‎ )١( 
.171١-١٠١ /5 و«البحر الرائق» 7/8 85» و«اللباب»‎ 

(؟) «السير الكبير» .٠١-8/8‏ و«المبسوط)» ١٠/لا"-9"#.‏ و«الهداية» 24٠/9‏ 
و«الاختيار» 5/ 56-55””ء و«البحر الرائق») 8/ 85» و«اللباب» 5/ .171-1١17٠١‏ 

(6) «الأم» 5/ 2.70/94 و«التنبيه؛ ص 2515٠‏ و«المهذب» 2551/75 و«الوجيز» 7/ 5١5ء‏ 
و«روضة الطالبين» /ا/ 5/ا5» و١حلية‏ العلماء» /ا/ .,77-1/٠١‏ 

(8) «الوجيز» ؟/ ..75١6‏ 

(5) «السير الكبير؛» 0/ 2565-56 و«المبسوط» 2480/٠١‏ و«فتح القدير» »456١/08‏ 
و«اللباب» .١7١/5‏ 


هم ب 


فرضٌ» وتسليظ الكافر على المسلم محظورٌ)”'' فلا يشرع. 
قال: ( فإِنْ وادعَ الإمام // بمال للحاجةٍ كان كالجزيةٍ قبل 
حصارهم وكالغنيمةٍ بعذه ). 


لا بأمسَ بأنْ يوادعَ الإمامُ أهلَّ الحرب علئ مال يأخذ منهم» كما يجورٌ 
أنْ يوادعَهُم علئ غير مالٍء لكن إذا كان بالمسلمين حاجة إلى المالٍ 
يأخذهء فأمّا إذا أستغنى المسلمون عن ذلك لم يجرْ؛ لأنَّ في ذلك تركًا 
للقتالِ صورةً ومعنل» ثم المالُ المأخودٌ منهم يصرفٌ مصارف الجزية إذا 
أرسل أهل الحرب رسولا ولم يحاضرهٌّم المسلمونَ ولم ينزلوا بساحتهم؛ 
لأنَّ ذلك في معنى الجزية» وأمّا إذا جاشَ بهم جيشُ الإسلام وجنودٌه 
م أعذوا الكاق ذإنه يكورن طيمة يتس ربمق النائن نميه لأ ذلك 
المال مأخودٌ بالقهر والغلبةٍ معن فكان في معنى الغنيمةء وهلذه المسألةٌ 
من الزوائي”). 

قال: (ولا يجورٌ دفعٌ المالٍ إليهم ليوادعوه إِلّا لخوفٍ 

الهلاك ). 

إذا حاصرً الأعداءً المسلمين فطلب المسلمون موادعتهم على مالٍ 
يدفعونه إليهم لم يجز؛ لما في ذلك من إلحاق العار والمذلةٍ (والمسألة)”" 
للمسلمين إِلّا أن يخاف الإمامُ هلاكَ المسلمين» فيجوز ذلك دفعًا 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «السير الكبير» ه/ 76-/2779 و«الهداية» ”/ ٠"ا5.‏ و«الاختيار») 5/ 27565 و«البحر 
الرائق» ©/ 486. 

5) من (ب). 


-- تت 0 


للهلاكٍ عنهم بالقدرٍ الممكنء وهلذه من الزوائد”"© 

قال: ( ويوادع المرتدين بغير مال فإن أخذهُ لم يرده). 

أمَا جوازٌ الموادعةٍ للمرتدين فللنظر في أمرهم؛ لأنَّ الإسلام مرجدٌ 
متهم فالتأخيرٌ لتوقع الوسلام منهم جائزٌ وأمًا أنه لآ يأخذ منهم مالا ؛ 
فلأنُهِمْ ليسوا من أهل الجزيةٍ علئ ما يبين إن شاء الله ولو كان أخد 


منهم مالا لا يردٌّهُ إليهم؛ لأنّه ليس بمالٍ معصومء فلا يجب رده 
وهاتان”" من الزوائد©. 


قال: ( ويكره بيع السلاح والكراع والحديدٍ من أهل الحرب 
وتجهيزه إليهم قبل الموادعةٍ وبعدها ). 

أمّا بِيعٌ السلاح : فلما فلما روي من نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع 
السلاح من أهلٍ الحرب وحمله إليهه©)؛ ولأنَّ في ذلك تقويةً لهم على 
قتالٍ أهلٍ الإسلام» وفي معناه الكراع أيضّاء والحديد أصل السلاح» 
والتنبيه عليه من الزوائد. وأما الكراهةٌ قبل الموادعة فظاهد؛ لأنهم 
حربٌ وكذا بعدها؛ لأنّها على شر الأنتقاض بنبذٍ العهدٍ إل أو على 
شرف أنقضاءٍ المدَّوء فكانوا حريًا أيضّاء وكان القياسُ اطرادُ ذلك في 


.86 /8 و«البحر الرائق»‎ 24807//١١ و«المبسوط»‎ »١94-١1//8 «السير الكبير»‎ )١( 

0) فى (ب): (وهو). 

69 «الهداية» ا ل و«الاختيار»ه 5/ 50””» و«تبيين الحقائق» 2755/7 
و«البحر الرائق» 7/06 85. 

(5) روى البزار في «مسنده» 51/4 (70894) من حديث عمران بن حصين أن النبي ككل 
نهل عن بيع السلاح في الفتنة» :وقال الهيثمي في «المجمعة /8/ 14+ فيه بخر بن 
كنيز السقاءء» وهو متروك. وانظر «الدراية» 7//ا١١ .)7١6(‏ 


هم 


الثياب والطعام إِلّا أنه ثابتٌ بالنصٌّ علئ خلاف القياس فإنه كَل أمرَ 
كين 0 يميرٌ أهلّ مكة وهم حرت غلي” 0 والضميرٌ في (تجهيزو) 
بمعنل ذلك إعادة له إل 00 تقدم . والضميرٌ بمعنى الإشارة» وأراد 


بقوله يك : «واجعله الوارتٌ 0 : «متَعْنًا بأسماعِنًا 
وأبصارنًا وقوتئا» ولقوله تعاليل : « ون طِبْنّ لم عن َىّ ونه نَفْسَا 6 [النساء: 1 


بعد ذكر الصدقات قال صاحبٌ «الكشاف)2*8: ': الضميرٌ في # مِنْهُ 
جارٍ مجرى أسم الإشارة كأنّه قبل عن شيء من ذلك كما 1 تعاليا : 
*« قل بكر بكر صٍِ لِك » آل عمران: ]1١١‏ بعد ذكر الووا 5 
قال: ( وإذا أمن حر أو حرةٌ كافرًا أو حصنا أو مدينة (امتنع 
قتالّهُم إلا بعد أنْ يكون فيه مفسدةٌ فينبدٌ إليهم ويؤديه”" ). 
إذا حاصرٌ أهل”"' الإسلام مدينةٌ أو حصنًا”" فأمنهم رجل حر أو أ 
حرّةٌ أو أمن كافرًا أو جماعةً منهم صم الأمانُ وامتنعَ القتالُ؛ لقوله ظكله : 


1 ع 
4 
مرأة 


)١(‏ ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفي أبو أمامة اليمامي الصحابي. كان سيد أهل 
اليمامة» وقد حاصر أهل مكة التيانيا ولما أرتد أهل اليمامة في فتنة مسيلمة ثبت 
هو عليل إسلامه وقاتل المرتدين من أهل البحرين» وقتل غيلة سنة 7١ه.‏ 
انظر «الاستيعاب» ١//ا78‏ (787)) و«الإصابة» 7٠١7/١‏ (451). 

(0) ذكره ابن هشام في «السيرة» 177-717/5. وانظر حديث ثمامة في البخاري 
(47/7) ومسلم .)١1955(‏ 

() رواه الترمذي (56505). (5) «الكشاف» .57٠/١‏ 

(0) «السير الكبير) 5/ 2147-1١47‏ و«المبسوط» ,.49-48/٠١‏ و«الهداية» 251١/5‏ 
و«الاختيار» 5/ 55-58", و«اللباب» 5/ .١77‏ 


© 


() في (ج): (ويؤدبهم). 
0) من (ج). 
(8) ساقط من (ب). 


ححس كتاب السير لل 0# 


«المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعول بذمتِهم أدناهم "' . يريد أقلّهم 
وهو الواحدٌ؛ ولأنَّ من أمنهم من أهل القتالٍ والمنعةٍ فكان مخوفًاء 
فكان أمانّهُ معتبرًا لملاقاتِه محلهء ثم 58 ذلك إل من دوا4 ولأن 
السببَ -وهو الإيمان- غيرٌ منجز فكذا الأمانُ» ثم أستثنئ في الكتاب 
أنْ يكون في أمانِه مفسدةٌ يراها الإمامٌ فينبذٌ الإمامُ إليهم. كما لو كان 
هو الذي أمنهم ثم رأى المصلحة في النبذٍ إليهم فإنه يفعل» كذا هذاء 
ويؤدبٌ الإمام الواحدّ من الحبس إذا أمن من حاصره الإمام وفي أمانِهِ 
مفسدة؛ لأنه مفتات علئ رأي الإمام نجلاف ما إذا كان في أمانه نظرٌ 
فإنه يكونٌ معذورًا؛ لفواتٍ المصلحة بالتأخيرء والإشارةٌ إلى التأديب من 
الزوائد”". 

قال: ( ولا يصحٌ أمان ذميّ ولا أسير ولا تاجر فيهم ولا مسلم 

عندهم وهو فيهم ). 

أما الذمئٌ فلا يصح أقانةة لأنه متهم م ولعدم ولايته على المسلم 
ولا تنتقصُ هاذه العلةٌ -أعني: التهمة- بالعبدٍ المأذون له في القتال؛ 
حيثُ يصحٌ أمانه مع كونه متهمًا بإيصالٍ النفع إلئ أقاربه دونَ المسلمينّ؛ 
ولأنه لا يْظنٌّ بالمسلم إيثارٌ أقاريه الكفارٍ 0 الدينٍ وأهله. وأما الأسير 
والتاجر فيهم فلأنهما مقهوران تحت أيديهم فلم يكونا مخوفين فلا يتحقق 


للق رواه ابن ماجه 8 من حديث ابن عباس .2 ورواه البخاري 69 فر 5 ومسلم 
(17) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ : ١‏ ذمة المسلمين واحدة يسعيل بها 
أدناهم ». 

(؟) «السير الكبير» /١‏ 8/١١-5ل/9١»‏ و«الهداية» ١/7”‏ 5» و«الاختيار» 51/5 "-/مو 
و«اللباب» 171/5. 


منهما الأمانُ؛ لاختصاص الأمانٍ بمحل الخوفيء ولعلهما يجبران على 
الأمانٍ فيعرئ عن المصلحة؛ ولأنه لو فتصّ لهم باب الأمانٍ من أسير 
وتاجر يدخلٌ عليهم لانسدّ بابُ الفتح للمسلمينَ عليهم فيؤدي إلئ هدم 
ركن الجهاد الماضي إلى يوم القيامة» وكذلك الحالٌ فيمن أسلمَ عندهم 
ولم يهاجر إلى دارٍ الإسلامء وهو معنئ قولِه: (وهو فيهم) أي: لم 
يخرج من دار الحرب”"". 

قال: /0١١اب/‏ (وكذا العبدٌ المحجورٌ وأجازهء ويوافقهما في 
روايتين ). 

أمانُ العبدٍ المحجور عليه -أي: الذي لم يؤذن له في القتال- غيرٌ معتبر 


2, 0 


5 7 ل‎ 7# 2 10 050 ٌ ٠ 
عند أبي حنيفة كآنه وقال محمد كأنْهُ: هو معتبر. وهو قول الشافعي‎ 


كه والتنبيه علئ قوليه من الزوائد. 

لمحمد”" أنه يؤمنٌ من أهل المنعةٍ فيصح أمانة» أما أعتبارٌ الإيمان 
فلأنه شرظ العيادة والجهادٌ عبادةٌ وأما أعتبارٌ المنعةٍ فليتحقق بها إزالة 
الخوفٍ» ووجه تأثر هذه العلة إعزازٌ الدين ورعاية المصلحة لجماعة 
المسلمينء فإنَّ الكلامّ في مثل هذه الحالةٍ أئ من المصلحة. وإنما لم 


)١(‏ «الهداية» 7/١5ء‏ و«الاختيار» 5//ا2”5 و«تبيين الحقائق» ”/ 2758517 و«اللباب» 
7/5 . 

5) «السير الكبير» ١//ا/1١7,8-1١»‏ و«الهداية» ؟/ 5“7. و«الاختيار» 2751/5 و«إيثار 
الإنصاف») ص 40١-565:‏ .» «اللباب» .1717/-1١9557/5‏ 

() «الأم» 0 "01-7٠‏ و«الوجيز» 7/ 1945ء و«روضة الطالبين» ا/ 24177 واغاية 
البيان؛ ص١١".‏ 


سحتب سر بل ل ببيبيبيب# 00 


يملك المسايفة'؛ لاشتماله على تعطيل مصالح المولئ ومنافعه فمنع منه» 
ولا تعطيلٌ في القولٍ فجاز. واعتبارًا بالمؤيدٍ من الأمان -أعني: 
(الجزية)”'"- ولأبي حنيفة”" كأثة أنه عبدٌ محجورٌ عن القتالٍ فلم يصح 
أمائه ؛ وهذا لأنه إذا لم يكن من أهل القتالٍ لم يكن مخوفًا عندهم. 
والأمانّ يستدعي محل الخوفٍ بخلاف المأذونٍ له في القتالٍ؛ لأنه 
مخوف. وإنما لم يملك المسايفة؛ لأنه تصرف في حقٌّ مولاه عل وجه 
لا يخلو عن أحتمالٍ إلحاقٌ ضرر بهء والأمانُ تصرفٌ في حقه علئ مثل 
ذلك؛ لجوازٍ أن يخطئ في الأمانٍ بل هو الظاهرٌء وفي الك يمد نات 
الاستغنام”*“ ولا كذلك الحالٌ في المأذونٍ لرضا المولئ ولقلة الخطأ 
بواسطة مباشرة القتاليء وهذا بخلافي (المؤيدي)2 من الأمان؛ لأنَّ ذلك 
خلف عن الإسلام. فكان كالدعوة إليه؛ ولأنه أمانٌ يقابل بالجزية؛ 
ولأنهشرومق عند الميالة» والنتفاط الترضن يم ولزين فيه شاك ضير 
فافترقاء وأمانٌ الصبيّ الذي لا يعقل غيرٌ صحيح كالمجنونء وأمانٌ 
الصبّ العاقل وهو محجورٌ عن القتالٍ مختلفٌ فيه كالعبدٍ المحجورء 
والصبيٌ المأذونٌ له فيه أمانه معتبر بالإجماع في الأص”". 


55> 5ت يك 5 > 3. 


)١(‏ المسايفة: المجالدة وتسايفوا تضاربوا بالسيف. «الصحاح» 078 مادة سيف. 

(0) في (ب) و(ج): (الحرية). 

9) «السير الكبير» /١‏ لا/ط١7978-1١.‏ و«الهداية» ؟/ 7 5. و«الاختيار») 5//ا "الا 
و«إيثار الإنصاف» ص »501١-55٠‏ و«اللباب» 757/5١-/7ا7١.‏ 

(4) في (ب): (الاستعانة). (0) في (ج): (المرتد). 

)١(‏ «السير الكبير» ١/ل/ا/ا١-97,8١.‏ و«الهداية» ؟/ 7 5. و«الاختيار» 5//ا ”بالا 
و«إيثار الإنصاف») ص٠55-١50»‏ و«اللباب» .1719/-١757/5‏ 0 


فصل في الغنائم وقسمتها 


قال: ( وإذا فتح الإمامُ بلدةً عنوةٌ قسمها إن شاءء وإلا نجيز 
وضع الخراج والجزية علئ أراضيهم وعليهم؛ ويقسم 
المنقولٌ. ويقتل الأسارئ أو يسترقهم». أو يتركهم. 
أهل ذمة, ولا يردهم إلئ دار الحربء والإمام 
لا يفادي بهم وأجازاه بأسارى المسلمين ولا نجيزه 
بالمالٍ في المشهور ولا المن عليهم ). 
إذا فتح الإمام بلدةً عنوةً -يعني: قهرًا- فهو بالخيار عندنا”'' بين أن 
0 بين الغائمينَ؛ فإِنَّ رسول الله كل فعل كذلك في خيبرٌ"» وإن 
شاء أقر أهلها عليها 0 م علئ أراضيهم الخراجَ ووضعٌ علئ رؤوسهم 
الجوية فإن عم 5 نعل :ذلك فى سسواد العراق حين أفتتحها"”». 
وكان ذلك بموافقة الصحابة : وفي كل من الفعلين قدوةٌ فيتخير 
الإمامُ في معاد اهيا شاء» .وقد قبل إن القيصمة أولر عن حاجة 
الغانمينَ» والثاني عند أستغنائهم؛ لتكون عد وذخيرةٌ» وهمذا في العقارٍ 
لا في المنقولٍ؛ لعدم ورودٍ الشرع فيه؛ فيقسَّمُ المنقولٌ بين الغانمينٌ» 
وهو من الزوائد. ١ش‏ ْ 


ء55١-45*/ وهمختصر أختلاف العلماء»‎ 2١١-١١7 / «السير الكبير»‎ )١( 
-84177 ه"-لا"اى و«الهداية» ؟7/‎ /١٠١ و«مختصر الطحاوي» ص780.» و«المبسوط»‎ 
719-754 /5 ###ق, و«الاختيار»‎ 

(؟) رواه البخاري (57795). 

() رواه ابن سعد في «الطبقات» "/ 2738660 وانظر : «الدراية» 3١١9/7‏ . 


سكتب نر يس -س«<بي ااييييييغ# 7 


وأما (قرارٌ”'' العقار علئ أهلها كما وصفنا فمذهبنا"”" . وقال 
السائقي 59 هه :لعن ذلك لأدهداضازت اللفاندية رواشظلة 
استيلاهم”' وقهرهم فلا يجورٌ أخذمًا منهمء وقد وجد سببُ 
الأستحقاقيٍ ودفعها إلئ أهل البلدةٍ من غير بدلٍ يعادله» والخراجٌ 
لا يعادله لقلتوء وهلذا بخلافٍ الرقاب؛ لأنَّ له إبطالَ حقٌّ الغانمينَ فيهم 
بقتلهم فيكون له''' وضعٌ الجزية عليهم. 

ولنا""': أنه يَكِْ فتح مكة عنوةً وقهرًا وتركها علئ ملكهم ما عليهم. 

فإن قيلَ: بل فتحت صلحًا؛ لأنَّ أهلّها لم يقاتلوه؛ بدليل قوله تعالئ : 
« لَنَخْلْنَ ألْسَْحِدٌ ألْحَرَام إن سَآءَ أله نيرت 4 [الفتح: 00] ومتول قوتل المسلمونٌ 
عند دخولها لا يكونون آمنينَ. قلنا: النقل”" المستفيضٌ بأنها فتحت عنوةٌ 
مشهورٌ ومؤكدٌ؛ وهو قوله تعالئن: «وثْرٌ أل كت لْدِيَهُم ع وَلْرِبَخ 
نهم ين مكَه من بد أن أَظفرَك عله 4 الفنح: 154 والظفرٌ دليلٌ علئ فتحها 


)0( في (أ): (قرار). ْ 

(5) «السير الكبير» 7/ .1١7-117‏ و«مختصر الطحاوي» ص780. و«مختصر أختلاف 
العلماء» / ,»55١-47٠‏ و«المبسوط» /٠١‏ ه#-لا#. و«الهداية» ؟/ 9مع-م8, 
و«الاختيار») 59-1754/5", 

9) من (ب). 

(5) «المهذب» 2527/5 و«التنبيه» ص 270 و«الوجيز» 7/ 2197-١947‏ و(روضة 
الطالبين» /1/ ”8-7 و«حلية العلماء» /8/ /517/8-51/1. 

(0) في (ب): (إسلامهم). 

(؟) من (ب) و(ج). 

(0) «السير الكبير» 2»١١5-١١7/7‏ و«المبسوط» ١٠/لا"8-٠04‏ و«تبيين الحقائق» 
*/1359-758. و«البحر الرائق» 0/ 44» و«اللباب» .175-١177/5‏ 


عنوةً ومؤكدٌ بتعليقه كَكِةِ الأمانَ بدخولٍ دار أبي سفيانَ» وبالتعليق بأستارٍ 
الكعبة وبإلقاء السلاح بقوله كَِةِ:ْ « من دخل دار أبي 0 
ومن تعلق بأستار الكعبةٍ فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن"'"2. وأنه 
دليل على الفتح عنوة 

وقوله وكاو : ١‏ إن مكة حرام إلئ يوم القيامةٍ لم تحل لأحدٍ قبلي ولا تحل 
لأحدٍ بعدي» وإنما أحلت لي ساعد من نهار )"". 

وأنه واضحٌ الدلالةٍ علئ فتجها عنوةً» وفي فعل عمرٌ ده بسوادٍ العراقي 
قدوةٌ؛ ولأنَّ في ذلك نظرًا؛ لأنَّ أهلّها ينزلونَ منزلة يكوك العاملين 
للمسلمينَ العالمينَ بوجوو الزراعاتٍ مع أرتفاع المؤنٍ عنهم. والخراجٌ 
وإن قلّ في الحالٍء لكنه جليلٌ باعتبارٍ 0 
القرون الآتيةِ بذلك» وإذا مَنَّ عليهم الإمامٌ برقابهم وأراضيهم دقع إليهم 
و 0 

وهو في الأسارئ مخيرٌ بين ثلاث أشياء: إِمّا أن يقتلّهم فإِنّه يك 
لهم *'؛ ولأنَّ في قتلهم تقليلًا لمادةٍ الفسادٍ والكفرء وإمّا أن يسترقّهم؛ 
لأنَّ في أسترقاقِهم دفعًا سرهم مع أنتفاع العسلمينة بهمء و( وإما أن يتركهم 
أحرارًا ذمةٌ للمسلمين يضع عليهم الخراجَ لمان الع كي اعرف 
حيتٌ لا يُقبل منهم إِلّا الإسلامٌ أو السيف /158/. 


)200 رواه مسلم .)١785(‏ 

(؟) رواه البخاري :»)٠١5(‏ ومسلم (178054). 

0) في (ج): (الأكار). 

(:) يدل عليه حديث أنس أن رسول الله يَِةِ أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» 
رواه البخاري )١1855(‏ ومسلم (/اه١).,‏ وانظر «الدراية» .)07/1١١( 1١19/7‏ 


بشنت تدان انو ليب بي 067 © 


وكذلك المرتدون كما يأتي إن شاء الله تعالى» ولا يجوز رَدُهُم إلئ دار 
الحرب؛ لأنّ في رُجوعِهِم إلئ دارهِم تقويتهمٌ وتقوية المشركين بهم وفي 
ذلك عون علق المسلسين: قل دجور. 

ولو أسلمَ الأسارى أمتنمٌ قتلّهُم لاعتصامهم بالإسلام» وله أنَّ 
أسترقَاقَهُم بعد الإسلام؛ لانعقادٍ سبب الملك وهو الأستيلاء عليهم؛ 
توفيرًا للمنفعة على المسلمين» ولو كانوا أسلموا قبل أنْ يؤخذوا فليسّ 
له الأسترقاق ؛ لعدم أنعقاد السبب. 

ولا 006 للومام أنْ يفادي بالأسارئ 5 لا يعطي الكفارَ أساراهم 
وس . بهم ساو المسلمين من أيديهم » وهلذا عند أ 5 كله 

وقالا”'': يجوز ذلك -أعني : مفاداةً الأسارئ بأسارى المسلمين- 
وإنما خصٌ ذلك في الكتاب تحررًا عن جواز المفاداةٍ بالمالٍ عندهما"''. 
قإقة ودر لله عدر أ)”'1 مدنما دسل فيه تللم رعو ةا 
الشافعي”" كله. وقد صرّحَ به من بعدٌ فقال: ولا نجيرُّهُ بالمال.والضميرٌ 
قائمٌ مقامً الإشارة أي ولا نجيرٌ ذلك بالمالٍء وهذا هو مشهور 
المذهبء. والتنبية عليه من الزوائدٍ. 

وقال محمد”' كله في «السير الكبير»: لا بأسَ به إذا كان بالمسلمين 
إلى ذلك حاجةٌ أستدلالَا بأسارئ بدرء وكذلك لا يجورٌ عليهم المنُ عندنا””. 


)١(‏ «السير الكبير) ,7":٠-1519/5‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 81/8/7» و«المبسوط» 
5ل و١فتح‏ القدير» ه/ “ا/اغ0-8/!ا5. و«تبيين الحقائق» 54/1 159-1. 

(؟) في (ب): (ألحق جوازهما). 

(9) «المهذب» ؟779/5. و«التنبيه) ص ”5-737 ث”الاء و«روضة الطالبين» لا/ 240١-56٠9‏ 
و«غاية البيان)؛ ص؟7١”.‏ 

(5) «السير الكبير» 5/ .”:٠‏ 


وقال العاف 29١‏ هل تعدو ز الأمرين: الداقولة تعالرة أ وماما بد وما 
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َك » امحمد: 4] أي: فإِمَّا تمنون وإمّا تفدون» واعتبارًا للمفاداةٍ بالمال”© 
بالمفاداةٍ بالأسير المسلم. 


وله: في جواز المنٌّ ما فعله يَكِ من المنَّ علئ بعض الأسارى يوم 


١ 
در‎ 


وي 2 . سس رم 2 < 5 0 
ولنا: قوله تعاليول: 9# ا ل وج نموم 46 [النساء: 44] وهلذا ناسخ 
لما رواه؛ ولأن حقٌّ الغانمين فى الأسير الكافر ثابتٌ بسبب القهر والغلبق 
فلا يجوزٌ إسقاظة بغير منفعة ولا عوض » وما رواه منسوحٌ بما تلوناف ولهما 
في جواز مفاداةٍ الأسارئ بالأسارئ أن في ذلك تخليصٌ المسلم من يد 
الكافر واستنفادَةُ من إذلالِه» وذلك أولئ من قتل الكافر والانتفاع به 
وله أنَّ في المفاداةٍ إعانةً لأعداء الدين وتقويةً لهم بعودٍ الأسارئ إليهم 
حربّاء ودفعٌ شرٌ الحراب أولئ من أستنقاذٍ الأسير المسلم» فصار الأمرٌ 
أن بقاءهُ في أيديهم أبتلاءٌ من الله تعالئ له غيرٌ مضا إلى أفعالناء 
والإعانةٌ على المسلمين بدفع أعداثهم إلى مراكزهم مضافٌ إلى فعلنا 
5) 1 
فلا يجوز . 
)١(‏ «المهذب» 7717//7. و«التنبيه) ص ”7375-1777 و(روضة الطالبين» /ا/ 2»501١-56٠‏ 
و«غاية البيان؛ ص؟١7.‏ 
0) من (ب). 
() رواه أبو داود (78917) من حديث عائشة في قصة أبي العاص بن الربيع والحديث 
حسنه الألباني. أنظر: «صحيح أبي داود» 75/4-/717 (5511). 
(4) «السير الكبير» .٠٠-759/5‏ و«مختصر أختلاف العلماء» “51/8/7» و«المبسوط» 
:5ل و«فتح القدير» ه/ “ال/ا5!/65-5» و«تبيين الحقائق» 5/8/7 7594-1. 


. 


سحتب د با 07# 
قال: ( وإذا تعذرٌ نقل المواشي في العودٍ فلا يتركها ولم 
يقتصروا على عقرمًا فتُدبْح ثم تُحرقٌ ). 
إذا عاد الإمام بالجيش والغنيمةٍ من دار الحرب ومعه مواش لم 
يقدرُ على نقلهًا إلى دارٍ الإسلامء قال أصحابئًا رحمهم الله يذبحُهَا ثم 
00 
يحرقها 
وقال الشافعث”'' كلله: يتركها. 
وقال مالك" كل: يعقرها؛ لثلا ينتفعَ بها مَنْ بعدهم من أهل الحرب. 
وللشافعي”27 كانه نيه يك عن ذبح الشاةٍ إِلّا لمأكلة. 
20 
ولنا”١‏ : أن ذبح الحيوانٍ لغرض صحيح جائرٌ: ا ره 
الأعداء وإعدامُهم هذه المنفعة المر ع ليها » وإنما تحرقٌ بعد الذبح قطعًا 
لمادة الأنتفاع بها وينزل هذا منزلة تخريب البنيانٍ بخللافي التحريق قبل 
الذيج لمكان ه النهي عن تعذزيب الحيوان وفي العقر مثله وهي منهيٌّ 
عنهاء والامتلحة تعر عقي هنا ار ومالا يحترقٌ يدفنٌُ في مواضعَ 
لا يهتدي إليها الكفارٌ لينقطعَ أنتفاعَهُم بها0". 


)١(‏ «السير الكبير» 759/5. و«المبسوط» ١٠/لا”ء‏ و«الهداية» 7/ 575. و«الاختيار» 
,”0٠ /5‏ و«اللباب» .١78/5‏ 

)١(‏ «الأم» لا هه"-5هل. و«التنبيه؛» ص#5, و«المهذب» 547/5 و«الوجيز» 
؟”/١191»‏ و«روضة الطالبين» /505/1. 

(9) «الكافي» ص8١75.‏ و«المدونة» ."9494/1١‏ 

6 «الأم» /ا/ هه 7307-7 و«التنبيه» ص7””5. و«المهذب» 0757/7 و«الوجيز» 
7/7ء وه«روضة الطالبين» /505//1. 


قال: (ولا تسم غنيمةً إلا في دارنا ). 

0 وإنما تقسمُ في دار اله سللام. 
وقال الشافعى١2‏ 55: لا بأسَ بقسمتهاً في دارٍ الحرب. 
ا أنَّ الملكَ عندنا”" لا يثبتٌ للغانمين قبل الإحراز بدارٍ 
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له: ا تحقّقٌ وهو الاستيلاءٌ م علئ مال مباح بإثباتٍ اليدٍ 
عليه كما في الصيود فصحٌ التصرفٌ فيه. 

0 أنه نه نهئ عن بيع الغنائم في دارٍ الحرب» والخلافٌ 
ثابتُ في البيع» والقسمةٌ من حيتٌ المءنئ بيع فيتنا ولّها”” النهيئ ولأنَّ 
سبب الملكِ لم يتم؛ لأنَّ الأستيلاة هو إثباتُ اليدٍ الحافظة والناقلة» 
والند التاقلة غير موتعؤدة لقدرة أولقك ملم الاتعتقاة*؟ والدان دارم 
وهلذِه الإضافةٌ إلينا وإليهم مبنيّةٌ علئ قوةٍ الشوكةء ولهذا فإنَّ الإمام يحل 
له أن يرجعَ ويتركٌ هلذه البقعةً المنسوبة إليهم؛ وليس ذلك إلا لعجزه 
عن المقام بين ظهرانيهم مع قوتّهم» وإذا كان كذلك كانتٍ 00 
في أيديهم حكمّاء فإذا نقلت”' إلى دارٍ الإ سلام تمّ الأستيلاء فيئبت 


و 


الملك. 


)0 «الأم» 7 1ه-7ه", و«المهذب» 7/ 2750 و«روضة الطالبين» /ا/ ه27 واحلية 
العلماء» لا/ 2585 و«غاية البيان؛ ص8١‏ 7. 

(5) «السير الكبير» /5١١-/1١1ء‏ و«المبسوط» /٠١‏ 29-8 و«الهداية» 2555/7 
و«الاختيار» 5/ الا”2 و«تبيين الحقائق» / .101-170٠‏ 

0 في (ب): (فيشاركها). 

(4) في (ب): (الاستعلاء). 

(0) في (ج): (بلغت). 


جد كت در سبلب يي حاح |9070 


ثم أختلف في أنَّ موضعٌ الخلافٍ في هذه المسألةٍ هل هو ترة تيب أحكام 
القسمةٍ عليها إذا صدرث عن الإمام من غيرٍ أجتهادٍ أو الكراهة؟ فقال 
بعضهم: : هو ترتبٌ الأحكام فإنٌ حكمٌ الملكِ لا يثبتُ بدون ثبوتٍ 
الملكِ. وقيل: بل هو الكراهةٌ. فعند محمد اابجر ةالو 
قال: (لا تجوزٌ)"'' القسمةٌ عند أبي حنيفة”'' وأبي يوسف”" رحمهما الله 
في دارٍ الحرب. 

وعكل محير”؟ ' ته الأفضل أنْ تقسّمَ في دارٍ الإسلام؛ لأنَّ دليلَ بطلان 
القسمةٍّء وإن كان راجحًا غير أنه متعاقدٌ عن سلب الجواز إذا فعله الإمام 

عن أجتهادٍ فيورث الكراهة» وبيان أنَّ الأختلافٌ واقعٌ في سبب جواز 
القسمةٍ وهو الملكُ أنّه هل يتم بنفس الأخذٍ أم لا؟ فإذا أنفذه /6١١ب/‏ 
الإمام باجتهاده كان صحيحًاء كما لو قضئ بشاهدة الأعمئ والمحدود 
في القذفي. 

وقبل: المذهبٌ هو الكراهةٌ دون بطلان القسمةٍ لما في القسمةٍ من 
قطع شركةٍ المددٍ فتقل رغبتُهم في اللحاقٍ بالجيش؛ ولأنّه إذا قِسَمَ في 
دارٍ الحرب تفرقوا فيكون ذلك سببًا لأنْ يكرّ العدو علئ بعضهم وهذا 
أمرٌ وراء ما تتم به القسمةٌ فلا يمنع جوارّهاء ذكره شمسٌ الأئمةٍ في 
المسوط9, 


)١(‏ في (ب): (تجوز). 

() «الهداية») ؟/ 575. و«الاختيار» 5/ الال و«المبسوط» /١‏ ”5-7 و«تبيين 
الحقائق» 7/ .70١‏ و«البحر الرائق» 8/ .41-94٠‏ 

."5/٠١ «المبسوط»‎ )9( 


ماس سس مده 

قال: ( ويستوي الردءٌ والمقاتل ). 

وذلك لاستوائهم في السبب الذي(" هو مجاوزةٌ الدرب الفاصل بين 
دارٍ الإسلام ودارٍ الحرب على قصدٍ القتالٍ؛ لتمكن الخو والرعب في 
القلوب من حين مجاوزته فيعدون مقاتلين”"'»: وعند الشافعي 7" ونه : 
لاستوائهم في السبب الذي هو شهودٌ الحربء وعلئ هذا إذا لم يقاتل 
لمرض أو غيره للاستواء في السبب. 

قال: ( ولو لحمّهم المددُ قبل إحرازها فشاركُهم معهم ولو بعد 

القتالٍ ). 

المددٌ إذا لحقّ العسكرٌ وهم في دارٍ الحرب قبل أن يخرجوا الغنائم إلئ 
دارٍ الإسلام» شاركوهم فيه سواء أنقضى القتالٌ أو لم د عر 

وقال الال 89 كان : لا يشاركونهم بعدّ أنقضاءٍ القتال؛ ولذلك زادً 
في الكتاب قولهُ : (ولو بعد القتالٍ) لإريضاح موضع الخلافي» وهذزه امال 
مبنيةٌ علئ أنَّ السببَ هو المجاوزةٌ أو شهودٌ الوقعةٍ -وسنبين ذلك إن شاء الله 
تعالئ- وإنما ينقطعُ حقٌ المددٍ عندنا من الشركة بالإحرازٍ بدارٍ الإسلام 
أو بقسمة الإمام الغنائمٌ في دارٍ الحرب عن أجتهادٍ أو ببيعه إياها في 


(؟) من (ب). 

(؟) «الهداية» ؟/ 55. و«الاختيار» 5/ الا" و«تبيين الحقائق» / 701١‏ و«اللباب» 
5/5 . 

(*) «التنبيه» ص ه2775-75 و«المهذب» 1»*», و«هحلية العلماء» /ا/ 2541 و«اغاية 
البيان؛» ص8١7.‏ 

(4) «السير الكبير) م/9-١1.‏ و«مختصر الطحاوي» ص75860» و«البحر الرائق» 
ه/ 47. و«إيثار الإنصاف» ص5"5» و«اللباب» 5/ 6؟1١.‏ 

(0) «المهذب» 7517//7ء و«روضة الطالبين» /ا/ 255٠‏ و«حلية العلماء» لا/ 140-545. 


سحتب دب -ببببباينيي 000 


دار الحرب؛ لأنَّ بكل من هذه الأشياء يتم الملكُ في الغنائم للغانمين 
فيقطعٌ لذلكَ حقٌ شركةٍ المدد””". 

قال: ( ولا حقٌّ لأهل السوقٍ حتئ يقاتلوا ). 

لأنّ السببَ الظاهرٌ -وهو المجاوزةٌ علئ قصدٍ القتال- لم يوجد منهم 
ليضاف الحكمٌ إليه» فوجبٌ أعتبارٌ السبب الحقيقي الذي هو القتالُ فيهم 
لمن قاتلَ علئ حسب حاله فارسًا أو راجلا عند القتال0 . 

قال: ( وإذا لم تكن حمولةً قسّمها بينهم إيداعًا ثم يرتجعها في 

الدار فيقسمها ). 

لا يخلو إما أنْ يكونَ مع الإمام حمولة من المغنم أو لا يكون» فإن كان 
في المغنم حمولة حمل الغنائم عليه ؛ لأنها وما عليها مالهم. وإن لم يكن 
في المغنم حمولةٌ فإما إن كان في بيت المال أو لم يكن» فإن كانت في بيت 
الجا عسولة حي ليا لأن ذلك عمال التسامينه وإن لم يكن فإن كان 
للغانمين أو لبعضهم ففيه روايتان: إحدى الروايتين وهي روايةٌ «السير 
الصغير»: لا يحملّها عليها إِلّا برضاهم؛ لأنَّ ذلك أبتداءٌ إجازة فلا يجيرُ 
عليها. والروايةٌ الثانية وهي روايةٌ «السير الكبير»”": يحملّها جيرًا؛ لأنَّ 
في ذلك دفعٌ الضررٍ العام بتحمل الضرر الخاصٌ””". 


)١(‏ «المبسوط» "5/٠١١‏ و«الهداية» 7/ 570. و«الاختيار» 5/ 7الاثاء و«تبيين الحقائق» 
/ 51 5,» و«اللباب» 5/ .١176‏ 

(؟) «السير الكبير» "/ "8-1١5‏ 1. 

96) «السير الكبير» 7/7 75١-لا"١.‏ و«المبسوط) 2.”5/٠١١‏ ود«الهداية» ”“/ه"25# 
و«الاختيار) 5/ 7/ا. 


4م 6 ب 

قال: ( ولا تباع الغنائم قبل القسمة ). 

يعني : في دارٍ الحرب؛ لأنَّ البيع يستدعي سبق الملكِ ولا ملك قبل 
القسفة فل يفت حكم”. 

قال: ( ومن مات في دارهم قبل إحراز الغنيمة لا نورث 

نصيبة ). 

إذا مات أحدٌ الغانمينَ في دار الحرب فلا حقٌّ له في الغنيمةٍ» وإذا مات 
بعد إخراجها من دار الحرب قبل إحرازها بدارٍ الإسلام فنصيبّهُ موروثٌ”"', 
وقالالشباقية "© «طلاامق مات يعد استقرار العيمة يورف تميئة :وعلذا 
الخلافٌ بناءً علئ ما أصّلناءٌ آنقّاء فالملك يثبتٌ في الغنيمةٍ عنده قبل 
الإحراز. وعندنا لا ملك إِلّا بعدَ الإحرازء والإرثُ لا يجري إِلّا يعد 
ثبوتٍ الملك للمورث. 

قال: ( ولو وطيء مَسْبِيَةَ فولدت فادّعاه لا نثبتة ). 

إذا وطئ الغانم جارية من السبي”*؟ فولدت منه ولدًا فادّعاه ثبب نسبه 


منه عند الشافعي 8 كأثه وتصير أمَّ ولدو. 


)١(‏ «الهداية» 7/ه5#. و«الاختيار» 5/ الا"» و«تبيين الحقائق» ”/ 27561١‏ و«اللباب» 


. 

(؟) «السير الكبير» / »1١7-١١7‏ و«مختصر الطحاوي) ص57 5 » و«الهداية» ؟/ 24176 
و«اللباب» .١7/5‏ 

(*) «التنبيه»ة ص 27760 و«المهذب» ”7/٠760ء‏ و«الوجيز4ه 2١97/7”‏ و«غاية البيان» 
ص9١5.‏ 


(5) في (): (المسبي). 
(0) «مختصر المزنى») ص"الالا, 5لا؟. و«المهذب» 7/ 5785». و«الوجيز) 2١97/7‏ 
و«روضة الطالبين» /ا/ 550-555. 


ص كتاب ير ”اباب ببححا 0# 


وعندنا7' : لا يثبتٌ النسبٌء. وهذا بناءً علئ ما تقدّم أيضًاء فعندنا 
اهلق قبل القسمة والإحزار وامومة الولدٍ وثبوثُ النسبٍ من أحكام 
ثبوتٍ الملك. 
وعنده9) : يثبتٌ الملكُ قبل ذلك فتعبتٌ أحكامة» ويلزمه العقرٌ عندنا 
ويكون عقرّها وولدهاء والجارية مقسومةٌ بين الغانمينٌ. 
قال: ( ويورثٌ إذا ماتٌ بعد الإحراز ). 
إذا مات الغانم بعد إحرازٍ الغنيمةٍ بدارٍ الإسلام فتصيبهُ موروتٌ» 
لاستقرارٍ الملكِ له قبل الموتٍ في الغنيمةٍ فينتقل إل ورثيه . 
فال: (ولا بس بعلفٍ العسكرٍ وأكلٍ ما وجدوه من طعام 
واستعمال طيبٍ ودهن وتوقيح دابة ةِ والتقييدٌ بالحاجة 
روَابةٌ ). 
علفٌ العسكرٍ ودوايهم في دارٍ الحرب وأكلهُم ما وجدوه من الطعام 
لا بأ به مطلقًا في روايق وفي رواب ِةِ أخرئ زادها في الكتاب تقييدٌ 
ذلك بالحاجة إليه». وجه هذه الرواية أنه مشتركٌ فلا يباح من دون 
حاجةء كما في الثياب والدواب. 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» */ 51/5. و«فتح القدير» 51/4-4798/8. و«البحر 
الرائق» ١9١/0‏ و«تبيين الحقائق» "/ .76٠١‏ 

0( «مختصر المزني» ص”الا7. 271/54 و«المهذب» ؟/5؟57. و«الوجيز» ؟/ 219 
و(روضة الطالبين» /ا/ 550-555. 

(9) «مخصتر الطحاوي» ص 586. و«الهداية» ؟/ 0 ». و«الاختيار» 5/ ١لا"‏ و«البحر 
الرائق» 0/ 97. و«اللباب» .١17٠/4‏ 


صمب 


وجهُ المطلقةٍ ما روي أنه يَكِةِ قال في طعام خيبر: «كلوها واعلفوها 
ولا تحملوها27؛ ولأنَّ الحكمَ يدارٌ على السببٍ الظاهر عند خفاء 
السبب الحقيقي» وكوثهم في دارٍ الحرب دليلٌ حاجتهم. لأنَّ الغازي 
اندي الوك اليبو علقت دابته مدةٌ مقامِه وقد تنقطعٌ الميرةٌ // 
فبقي علئ أصل الإباحة للحاجة» وليس كذلك السلاخ لاستصحابه إياه» 
فلم يقمْ دليلٌ الحاجةٍ وقد تمس !| ليه فيعترة تقيفتها: فيستكملة ثم يرذة :إلى 
المغنم عند الأستغناء عنه. 

واستعمالٌ الطيب وتوقيحٌ الدابةٍ من الزوائدٍ؛ لمساس الحاجةٍ إلى 
جميع ذلك فيلحقٌ بما قبلّه. 

والتوقيح -بالواو- : تصليبٌ حافر الدابةٍ بالشحم المذاب إذا حفي عن 
كثرة السير»ء وفي بعض نسخ القدوري9©: (ووشرريوا "ا لعطلة ا سكان: 
(يستعملوا الطيبّ). وكلا النسختين صحيخ”". 

قال: ( ويقاتلونَ بسلاحهم للحاجَةٍ ). 

إذا لم يكن له سلاحٌ فلا بأسَ أنْ يقاتلَ بما يجده من سلاح؛ أن 
الغالبٌ أنَّ المقاتلَ يستصحبٌُ معه سلاحَهٌ فلم يقمْ دليل الحاجةء فأديرَ 
الحكمٌ علئ حقيقةٍ الحاجة» وقد أطلقّ القدوري””؟ جوارٌ الأستعمال» 


)١(‏ رواه البيهقى فى «السنن» "١4‏ وفى «معرفة السئن» ١89/١7‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو والنفدية ضعف إسناده ا في «الدراية» .١71/7‏ 

.١7١/5 «الكتاب»‎ )0( 

(") «السير الكبير» #/ 2٠7١‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ”/ *454-4717» و«المبسوط) 
”**/٠‏ و«الاختيار» 5/ الا" وافتح القدير» ه/ 580-5/85. 

.1575-١15١/5 «الكتاب»‎ )5( 


5 لش»””|7اتتبتت ار اك © 


وصاحبٌ «الهداية»"'' أُوَّلَهُ بالحاجة فزدنا ذلك في الكتاب”"© 

قال: ( ولا يبيعوا من ذلك شيئًا ). 

لأنَّ البيعَ يترتبُ على الملكِ ولا ملكَ علن ما قدّمناء وإنما ذلك علئ 
وجهٍ الإباحة. ويدخل في إطلاقٍ النهي عن الببع البيع بالذهمب والفضة 


والعروض؟؛ لعدم الضرورة إل ذلك» وهو معئنئل قولٍ القدوري كله : 
ول 1 

قال: (فإن بِيعَ ردّ الثمنُ إلى الغنيمة ). 

هذه المسألةٌ فرع زائدٌ فلو باعَ أحدّهم منه شيئًا فإنه يرد الثمنّ إلى 
العفية لأن ثمنة يدل عبن لجماعة الخاتسق وام الات والامعفة ويكره 
الأنتفاع بها قبل القسمةٍ لغير حاجةٍ بسبب أنها مشتركة بين الغانمينَ فإن 
أحتاجوا إليها في دارٍ الحرب قسَّمها الإمامٌ بينهم؛ لأنَّ المحرَّمَ يصيرٌ 
مباحًا للضرورة» فالمكروه أولى الأستباحةٍ عند الضرورة» والسلاحٌ 

يضًا يقسَّم عند الحاجة إليه » وأما السبيُ فإذا أحتاجوا إليه يقِسّم بينهم؛ 
لأنَّ الحاجة إليه من فضولٍ الحوائج دون أصولها©. 


.2”5/ «الهداية»‎ )١( 

(0) «الهداية» 7/7 55. و«الاختيار») 5/ لالالا-“"الالا. و”تبيين الحقائق») "/ 2707 
و«اللياب» .177-١17١7/5‏ 

(9) «السير الكبير» / 2177-١157‏ و«فتح القدير» 0/ 580». و«البحر الرائق» ه/ 97. 
و«اللباب» 7/5؟7١.‏ 

(4) «السير الكبير» 5/ 794-18 و«مختصر الطحاوي» ص 27387 وافتح القدير» 0/ 2586 
و«تبيين الحقائق» ”/ 807". و«البحر الرائق» ©8/ 45-9!7. 


م5 د بل 


قال: ( ومن أسلمٌ منهم في دارهم أحررٌ نفسّه وولده الصغير 
وماله الذى فى يده ووديعته فى يد مسلم أو ذمى ). 


إذا أسلمَ من أهل الحرب أحدٌ في دارٍ الحرب -وقوله : (في دارهم) من 
الزوائد- فقد أحررٌ بإسلامِهٍ نفسّةٌ؛ لأنَّ الأسترقاقٌ أثرٌ الكفر السابق» 
فالإسلامُ ينافي وضع الرق عليه أبتداءً ووليو الصغيرء لأنَّ أولادَهُ 
الصغارٌ حكمٌ بإسلايهم تبعًا لإسلامه فيسحبٌ عليهم حكم الإسلام 
بخلب آرلان الكبار لانو كما حيو ولا في ولا مالةالدي 
في يدو؟ لقوله كله : «مَنْ أسلمَ على مالٍ فهو له)”؛ ؛ ولأنَّ يذه غلية 
حقيقية وأيدي الظاهرينَ عليه حكمية. واليذ التعقيقية السابقة ة أولى 


بالاعتبار» ووديعتّة التي في يدٍ مسلم أو في يدٍ ذميٍّ؛ لأن يد المسلم 
أو الذمي يدٌ صحيحةٌ معتبرة ويدُ المودع يدُ المستودع حكمّا؛ لايد 
حافظةً للمالك» وهما موصوفان بالعصمة”". 


لق في (ج): (دار). 

(؟) رواه أبو يعليل 7170/-77/9١‏ (/088417) من طريق مروان بن معاوية عن ياسين بن 
معاذ الزيات» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة بلفظ : من أسلم 
على شيء فهو له». 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 8/ 770 وقال: رواء أبو يعلئ وقيد ياسين بن معاذ 
الزيات» وهو متروك. وقال ابن حجر في «الدراية» 7/ :١7١‏ إسناده ضعيف. 
وزوئ سعيد بن متضور )1484(1/1//١‏ من طريق عزوة مرسلا» لاوم 
قال ابن حجر في «الدراية». 

() «السير الكبير» 2١5-516‏ و«مختصر الطحاوي» ص584» و«المبسوط» 255/٠١١‏ 
و«البحر الرائق» ©8/ 45. 


دكتب تسر ٠ب‏ بإ يبي 0777 
قال: ( وإذا ظهرنا عليهم كانت زوجتّه وعبدّه المقاتلٌ فيئًا ). 
أها الزوجة قلانيا كاف جرب ليست بتابعةٍ له في الإسلام فكانت 
فيئّاء وأما عبدُّه المقاتل؛ فلأنّه لما قاتلَ كان متمردًا على مولاه ملتحقًا 
بأهل الدارٍ فكان تابعًا لهه”". 
قال: ( وعقاره في ووافق في روايةٍ وجعلهُ له في أخرى 
كالمنقول. ويوافقٌ الأول فى قوله الثانى, والثانى فى 
قولِهِ الأول ). 
إذا ظهرنا على دارٍ الحرب فعقارٌ من أسلمَ فيهم فيءٌ في قولٍ أبي 


هق 


08 


حنيفة”") كأثه: وفي قولٍ أبي يوسفت”" الآخرء وفي قولٍ محمد كله 
في روايةء وفي روايةٍ عن محمي””'» وهو قولٌ أبي يوست" الأولٌ» 
وهو مذهبٌ الشافعيُ”" كله أنَّ عقارَهُ له وليس بفيءٍ أعتبارًا بغيرو من 
الأموالٍ واعتبارًا بالمنقول. 

وقيل : عرا 01( فيك لاعت ثُ على العقارٍ عندهماء 


وعند 0007 أنه تثبت. 


07 / و«تبيين الحقائق»‎ .55/١١ «مختصر الطحاوي» ص 5550» و«المبسوط)‎ )١( 
.١77 /5 و«اللياب»‎ 

؟) «الميسوط» .55/١١‏ 

.١77 7/5 «اللباب»‎ ) 

(5) «الهداية» ؟2//5-/ا57. 

(0) «البحر الرائق» 8/ 45. 

(5) «مختصر الطحاوي») ص١19.‏ 

0) «الأم» 7 55-761لء و«روضة الطالبين» /559/1. 

(6) «تبيين الحقائق» "/ 761. 


م ب 


ووجةٌ آخر في كون العقارٍ فيئًا أن اليد على العقارٍ إنما هي يد حكميةٌ 
ودارٌ الحرب ليست بدارٍ الأحكام» فلا أعتبارٌ ليدِهِ فيها قبل ظهور المسلمينَ 
عليهاء وبعدَ 0 لأنّها أقوئ من يده فيها» - 
وذكرٌ الروايتين عن محمد" ؟ قيا 29 غلى المتقول من الزوائل» 
والضميرٌ في قولِهٍ الثاني ل 1 لأبي يوست" . ونعني بالأول 
أبا حنيفة”'2 وبالثاني مسي 7 رهيهما ان الأنيما مذكوراق قزل قول 


أ .- 2000 
بى.يواسبت ٠.‏ 


قال : ( ووديعته فى يد حربى فىءٌ» وما عصبّه وهو في يد مسلم 


أو ذميّ فيءٌ ويوافقه في رواية ). 


هاتان مسألتان: 
الأوليل: إذا مصرم الع را ا 0 
عندهم من مالٍ فهو في سواء كان وديعة أو غصبًا ولمه يحتج إلى ذكر 


الغصب في الكتاب؛ لأنَّ المسألة الثانية صرَّحّ يها أن المغصوبٌ في يد 
المبتلم ف تان ذى بن لحري اولك أذ يكون فقا و(ع)”" العلة أن 
يد الحربي ليست يدا محترمة فلم تعتبرٌء ولا يقال: : إن يد المودع هي يذ 
المالك حكمّاء ولو كانت هِلذِه الوديعةٌ في يِدٍ المالكِ كانت معصومة 
فكذلك إذا كانت في يدٍ من يدَّهُ كيدو لأنّا نقول: يد المودع هي يد 
المالك /594١ب/‏ من وجهٍ وليست كيده من وجدء ا 
فلا تثبتٌ بالشك؛ وهذا لَأنّ يل اباتك يذ معصوم؟ لأنّه مسلمٌ ويد 


.584 7/0 «فتح القدير»‎ )١( 
(؟) في (ب): (والقياس).‎ 
من (ب) و(ج).‎ )0 


ساختياس | لإ 0# 


المودع الحربي ليست بمعصومةٍ فلم يمكن جعلّها كيدٍ المالكِ ذكره قاضي 
خان كله فى «جامعه)7١)‏ 


المسألةٌ الثانية: إذا ظهرنا عليهم فما وجدناه من مالٍ منْ أسلمّ عندهم 
20 


0 


وهو مغصوبٌ في يدٍ مسلمٌ أو (في يلِ) ذميّ فهو فيءٌ عند أبي حنيفة '" كله 
هكذا ذكرّ الأختلاف في «السير الكبير»”". 
0 


وذكر في #شبرح البجامع الصغير) قولٌ أبي يوسفت”*) مع أبي 


| رحمهما الله فلذلك زادً هزه الرواية الموافقة له في الكتاب» فعن أبي 


يوسف”" كله حينئذٍ روايتان: إحداهما يوافقٌ قولَ أبي حنيفة""'. 


والآخرئ قولّ محمد 0 

لهما : أنَّ المال من تؤابع النفس ؛ والنفسُ معصومةٌ بإسلامِهٍ فيستتبع 
المالّ في العصمة. 

ولأبي حنيفة كله أنه مال مباحٌ وَرَدَ عليه الأستيلاءٌ كه مَنْ أستولول 
عليه» والنفْسٌ ليست بمعصومة بالإسلام لتستتبع المال؛ لأنَّ النفسّ ليست 
متقومةً لكنها في الأصل يحرم التعرضٌ لها؛ لأنَّ الآدميّ مخلوقٌ لتحمل 


)١( 1‏ «المبسوط» ١٠/لا5.‏ و«الهداية» ؟//ا"ا#» و(تبيين الحقائق» ”7/ ”27067 و«البحر 
الراتق» ه/ 946. 

6 «السير الكبير» 2179/4 وافتح القدير» 0/ .59١- ٠‏ و«تبيين الحقائق» “"/ 2760 
و«البحر الرائق» 0/ 45. 

() «السير الكبير» 5/ .١7/١‏ 

(5) «شرح الجامع الصغير» لابن مازه البخارئ ص5١4.‏ 

(5) «السير الكبير» 2159/5 و«فتح القدير) ه/ ».45951١-٠‏ و«تبيين الحقائق» "/ "27601 
و«البحر الرائق» 6/ 45. 


.م ل 


(أعباء) التكليفٍ» ولا يتمكن من إقامتها إِلّا بالبقاء ولا بقاء إِلّا بالعصمةٍ 
وحرمةٍ التعرضء إِلّا أنَّ هلذا الدليلَ تقاعدَ عن العمل عند قيام المانع 
زهو الكفر والشر العنافران من الشحارت” 3 فإذا أسلمَ زَالَ الغان 
فعملَ الأصل السابقٌ عملَهُء وأمّا المالٌ فخلقّ في الأصل عرضةً 
للامتهان والانتفاع به فكان في نفِسِهٍ محلا للتملكِ وليس في يده حكمًا 
فلم تثبتٍ الع و 


قال: ( وإذا خرجوا من دارهم لم يعلفوا من الغنيمةٍ ولا يأكلوا 
منها ويردٌ الفاضلٌ إليها قبل القسمةٍ ويتصدقٌ به بعدها ). 


إذا خرج المسلمونَ من دارٍ الحرب لم نجز لهم أنْ يعلفوا من الغنيمةٍ 
ولا أنْ يأكلوا منها؛ لأنَّ الإباحةً كانت بعارض الحاجةٍ والضرورة وقد 
أندفعتا ؛ ولأنَّ الحقٌّ قد تأكدّ الآن حتئ يورت نصيبُ مَنْ مات (منهم)9© 
ولا كذلك قبل الإخراج إلئ دارٍ الإسلام» وإذا فضل مع أحدهم علفٌ 
أو طعامٌ ردَّهُ إلى لقي هذا إذا كا فين القسمةٍ. وقد زدنا ذلك في 
الكتاب وهو المرادٌ بإطلاقٍ القدوري”؟ كه؛ وهلذا لأنَّ أختصاصّ 
البعضٌ ببعض ذلك مبنيٌ على الحاجة والضرورة وقد زالتاء وهدذا 
بخلاف المتلصص؛ لأنه أحقٌ بما أخدَّهٌ قبل الإحراز فكذا يكون أحق به 
بعدّهء وأما إذا قسّم الإمامٌ وفضلَ مع أحدهم شيءٌ بعد القسمةٍ تصدَّقٌ 
() من (ب): (المحارم). 
(؟) «السير الكبير» 5/ »11١-١59‏ و«فتح القدير» 0/ »491-59٠‏ و«تبيين الحقائق» '/ 


67 ؟, و«البحر الرائق» 8/ 45. 
5) من (بء ج). 


.١71/5 «الكتاب»‎ )5( 


حك كتاب البر٠خ‏ يي( © 


بوء وهلذا من الزوائدٍ أيضًا يعني: إذا كانَ غيرَ محتاج إليه» أما إذا كان 
محتاجًا إليه فهو أولئ بالانتفاع به وهلذا لأنّه في حكم اللقطةٍ لتعذرٍ رده 
علئ جملةٍ الغانمينَ» وإن كان قد أنتفعَ به بعدَ الإحراز يرد قيمتَهُ إلى 
المغنم قبل القسمةٍ وأما بعد القسمةٍ فالغنيُ يتصدقٌ بها والفقيرٌ لا شيء 
عليه؛ لقيام القيمةٍ مقامً الأصل از 00 


52> 5< همك. 5< همل 


)١(‏ «المبسوط») 295/١٠١١‏ و«الهداية» 5757/7 », و«الاختيار» 54/ “الا””. و«تبيين الحقائق» 
,م ا و«البحر الرائق» / 5-7 4, 


هم 5 د ب 


فصل: 
قال: ( ويقسّمُ أربعة الأخماس بين الغانمينَ للفارس سهمان 
وقال ثلاثةٌ ويعطى الراجلّ سهمًا ). 

تقسّمْ الغنيمةٌ على خمسةٍ أسهم فيرفعٌ الخمسٌ لقوله تعالى: « وما 
أَنَّمَا غَنِمَتّم من سيو قن لله حمسم ا وَإِذِى الْقَرَتَ وَاليِسَى والمسكين وان 
لتيل 4 الانفاد: ]4١‏ وسيأتي كيفيةٌ القسمةٍ عليهم» وتقسّمْ أربعةٌ الأخماس 
على الغانمين ؛ لأنّهِ يل قسَّمّها بينهه” 17 الفا زم ننه منهم له سهمانٍ عند 
أبى حنيفة"© لك. 

وقالا'" : ثلاثةٌ أسهم وهو قول الشافعي”" كلل وللراجل سهم واحد 
بالانناق: 1 

لهم : رواية ابن عمر وِهْها أنه 4 أسهم للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل 
سهمًا؛ ولأنَّ أستحقاقٌ الراكب بعنائه في الحرب» وكفاءته فيه وعناؤه على 

ةِ أمثالٍ الراجل» فإنَّه للكر والفر والثباتِ» وليس يعنى الراجل إِلّا في 
الثبات. ْ 

وله: روايةٌ ابن عباس وه أنه يله أعطى الفارسَ سهمين والراجل 


)١(‏ رواه أبو عبيد في «الأموال» 7١/١‏ (79) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عاين كانت الغنيمة تقسم عل خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل. 

(0) «السير الكبير» #/ ه75-8, و«مختصر أختلاف العلماء» */ 474-877 . و(مختصر 
الطحاوي» ص 786» و«المبسوط» »5١/٠١‏ و«اللباب» .1715-11"1١/5‏ 

(*) «التنبيه»ة ص 2.5١60‏ و«الأم» // /ا”. و«المهذب» ”/ 756 و«حلية العلماء») 
0 


سحتياس |-ل-لببب 0# 


)0 : 7 3 ؟ ب | كر لاله + : فق 
سهما » وفي رواية ابن عمرَ وها أيضًا أنه كك قسم للفارس سهمين 6 


فتعارضت روايتا فعلِه يلِ وروايتا ابن عمّر وَهّاء فوجبّ الرجوع إلى 
القولِء وقد قال ككلِِ: «للفارسٍ سهمان والراجل سهمٌ 0" والكرٌ والفرٌ 
جنسٌ واحدٌ فيكون عناءٌ الراكب ضعفا عناءٍ الراجل فيفضل عليه بسهم؛ 
ولأأنه اليا كيو عاذ قور الدبف لكت لكر قتعي العفت اده 
الحكمٌ على السبب الظاهرء والفارسُ نفسٌُ وفرسسٌ» والراجل نفسٌ 
واحدةٌ» فكان أستحقاقٌ الراكب عل ضعفِو». 


قال: ( ويسهم لفرسين وقالا: لواحدٍ). 


عليه ) 8 


قال أنو وت كلنه: يسهمُ لفرسين؛ لما روي أنه وكا سهم 
: 0 : و 5 
لفرسين”*؛ ولأنْ أحدَّمُما ثكل فيحتاجُ إلى الآخر. 


)١(‏ رواهأبو داود(75/ا7), وأحمد "/ 57٠١‏ من حديث مجمع بن جارية» وقال الزيلعي 
في «نصب الراية» :4١57/7‏ غريب من حديث ابن عباس» وقال ابن حجر في 
«الدراية» ؟/ "177: لم أجله. 

(؟) رواه الدارقطني ٠١5/54‏ من طريق ابن أبي شيبة» وقال: قال لنا النيسابوري: هذا 
عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي. ا ه. 
وهو في «المصنف» 597/5 (7372104) بلفظ : ١‏ للفرس سهمين وللرجل سهمًا » 
وبوب عليه: في الفارس كم يقسم له؟ من قال: ثلاثة أسهم. 
وانظر «الدراية» ؟/ .١77‏ 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» :5١17/7*‏ غريب جدّاء وأخطأ من عزاه لابن أبي 
شيبة. وقال الحافظ في «الدراية» ؟/ ١77‏ (0770: لم أجده من قوله ككل. 

(5) «السير الكبير» "/ لا-8”. و«الهداية») ؟58/7. و«الاختيار» 5/5لا"» و”تبيين 
الحقائق» "/ 2500-1085 و«البحر الرائق» 95/06. 

(0) رواه الدارقطني ١١5/5‏ عن بشير بن عمرو بن محصن أن النبي كَلةِ أسهم لفرسيه 
أربعة أسهم. 


وسس سس ييه 


ع 


ولهما”': أنَّ البراة بن أوس َيه قاد فرسينٍ فلم يسهم النبئٌ كل 
الي ا ولآن القناق اله سحيو نيجسكا دق وا 
فلم يكن السببٌُ الظاهرٌ مفضيًا إلى القتالٍ عليهما فيسهمٌ للواحء ولهاذا 
فإنّه لا يسهمٌ لثلاثة» وما روئ أبو يوسفت”© كآله محمولٌ على التنفيل 
كما أعطئ سلمةً بن الأكوع سهمينٍ وهو راجل. ش 

قال: ( ويتساوى البراذين والعتاقٌ ). 

لأنَّ إرهابَ العدوٍ مضاف إلئ جنس الخيل في قوله تعالئ: « ون 
رَبَاِ لْحيْلٍ ورت د َس درك # 00 /117١/‏ والجنس قاف 
للعربي والبرذونٍ الهجين والمقرفٍ؛ ولأنَّ في كل منهما جنسٌُ منفعة 
مطلوبة» فكما أنَّ في العربي القوءَ على الكر والفر والطلب والهرب؛ 
ففي البرذون لين العطف والثباتُ والصبرٌء فاستويا"”. 

قال: (ولا يسهم لبغلٍ ولا راحلةٍ). 

لأنَّ ذلك آله فلا يستحقٌ صاحيّها لأجلها شيئًا كسائر الآلاتِء ولئن 
كان القياسُ في الفرس ذلك إِلّا أنه عدلّ به عن قضيةً القياس للنص» 


)١(‏ «السير الكبير» "ا/ لا 8-1 و«الهداية» 578/7» و«البحر الرائق») 2945/8 و«تبيين 
الحقائق» "/ 7606-7585ء و«الاختيار» 5/5ل/ا"”. 

(؟) قال الزيلعى فى «نصب الراية» 7/ :51١9‏ غريب بل جاء عنه عكسه» كما ذكره ابن 
منده في كانه الصشاءة في ترجمته. 

9) من (ب) و(ج). 

(8) «السير الكبير» #"/ لا-ى"ا. و«الهداية» ”8/7"ا5» و«(الاختيار» 5/ 5لا و”تبيين 
الحقائق» / 2,506-1765 و«البحر الرائق» 957/6. 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» .54١-45٠/‏ و«مختصر الطحاوي» ص7860» 
و«المبسوط» 2.57/٠١‏ و«فتح القدير» 598/0» و«اللباب» 177/5. 


ساحتي اي بيب 40# 


فبقي ما سواةٌ على أصل القياس”") 
قال: ( ونعتبرٌ حال مجاوزة الدرب لا أنقضاء الحرب فمن 
دخلّ دارّهم فارسًا فنفقٌ فرسَّهُ أستحقّ سهمَ فارس 
أو راجلا فاشترئ فرسًا فسهمٌ راجل ). 
ذكر أصلًا وبني عليه فرعه» الأصل عندنا”'' في أستحقاقي سهم الفارس 
والراجل أعتبارٌ مجاوزة الدرب الفاصل بين دارٍ الإسلام والحرب» فمن 
دخل دارّهم وجاورٌ الدرب وهو فارسٌ أستحقّ سهمَ افر جا ومن دخل 
راجلة سدق قَّ سهمّ راجل» وإن اشترئ فرسًا بغد. ذلك: 
والأصل عند الشافعي”" كل أعتبارٌ حاله (عند)””' أنقضاءِ الحرب. 
وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة'”' كلل فيما إذا جاورٌ راجلا ثم 
أشترئ فرسًا أنّه يستحقٌ سهمَ الفرسانء له أنَّ سببّ الأستحقاقٍ حقيقةً 
هو القهرٌ والقتالٌء فوجبّ أعتبارٌ حالٍ المقاتل عند ذلك فارسًا وراجلاء 
والمجان ٠:‏ ويد إن ردر اك عاد :| السيني رعق الأسكا م بالابييات 
هو الأصل عند الإمكان. وهو حاصل. ْ 
ألا ترئ أن سوق العسكر لا يعطون إِلّا أن يقاتلوا وكذلك الصبيُ 
والعبدٌ المحجورٌ عليهما يرضخ لهما بحسب قتالهما ولولا الإمكان لما 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص5868» و«المبسوط» .55/٠١‏ و«الاختيار» 5/"لالا. 
و«تبيين الحقائق» "/ 7066. 

0) «مختصر أختلاف العلماء» .»55١/‏ و«الطحاوي» ص2»78608 و«المبسوط» 
٠‏ *. وإ(إيثار الإنصاف» ص”505-5807» و«اللباب» 177/5. 

[فرة «الأم» 8/1””. و«المهذب» ؟7/ 7355» و«التنبيه) ص 7760 » و١حلية‏ العلماء» /ا/ 581. 

(©) من (ب). 


م4 ب ل 


علقّ الحكمّ بهو وإن تعذرٌ ذلك أو تعسَّرَ وجبّ تعليقٌ الحكم بشهود الوقعةٍ 
فإنَهُ أقربُ إلى القتالٍ من مجاوزةٍ الدرب. َ 

ولنا”'": أنَّ تعليقٌ الأستحقاقٍ إما أن يكونّ بحقيقةٍ القتالٍ أو بالتمكن 
منه أو بشهودٍ الوقعة أو حالٍ أنقضاء الحرب أو 0 الدرب» لا جائرٌ 
أن يعلق (بحقيقة القتال؛ لآنّ الفارن لو .ربط أفرسّة حال القعال وفائل 
رخاه لعي الكان اماق قَّ سهمّ الفرسان» مع أن الوقوف عل حقيقة 
القتال متعسرء ولا جائز”"' أن يعلق)”" بالتمكن من القتال لأن المتمكن 
من القتال علئ فرس مستعار لا يستحق سهم الفرسان ولا جائرٌ أن يعلق 
بشهودٍ الوقعةٍ؛ لأنّه حالَ التقاء الصفين والاشتغالٍ بالحراب فالوقوفٌ 
على ذلك متعسرٌ أيضّاء وأسبابٌ الأحكام يجب أن تكون ظاهرةً غير 
متعذرةٍ ولا متعسرةء ولا حائرٌ أن يعلق جار أنقضاء الحرب؛ أن 
المقصودّ بالخيل إرهابٌ العدو أو مباشرةٌ القتالِ وهذانٍ يحصلانٍ قبل 
التاق سرت ا ردن ترفك النذك السب الظافي رهن نماك فعاف د 
الدرب الذي به يحصلٌ إرهابٌ العدو وخوفة واستعلامّه كميةً أعدادٍ 
الركبان والرجلئ فهو مبتدأ الحرب والقتالٍ وما بعد هذه الحالة حالة 
بقاءِ ودوامء والاعتبارٌ للابتداء لا للبقاء"”. 


صاع 


247/٠١ و«الطحاوي» ص 7860» و«المبسوط»‎ »55١ /7 «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.١737 /5 و«إيثار الإنصاف» ص”505-5657» و«اللياب»‎ 

0) (لا جائز) كذا في جميع النسخ. 

(0) ساقط من (ب). 

(5) في (ج): (بحكم حال). 

(5) «السير الكبير» / 56-/51» و«المبسوط» 2»55-857/١١‏ و«فتح القدير» 89//0- 
464 و«الاختيار» 5/ 5لالاء و«البحر الرائق» 9457/08-/!9. 


جع كتاب البر سسٍِساسساس ءلم 2( 


فروع: ولو دخل فارسًا وقاتل راجلا أستحقٌّ سهمَ الفرسانٍ بالاتفاق» 
ولو دخل فارسًا : ثم باعَ فرسّه يي 
إحداهما وهو روايةٌ الحسن بن زياد”'' عن أبي حنيفة”2 كلله: يستحقٌ 

سهمٌ الفرسان أعتبارٌ للمجاوزة وفي ظاهر الرواية : يستحقٌ 38 الرجلئ ؛ 
5 الإقدامً علئ هذه التصرفاتٍ دليلٌ علئ أنَّه لم يقصدْ بالمجاوزة 
القتال فارسّاء ولو باعَه بعد الفراغ لم يسقظ سهم الفرسانء وكذا لو باعَهُ 
حال القتالِ عند بعض المشايخ. والأصخ أنه يسقظ ؛ لأنَّ البيعَ دليلٌ على أنَّ 
العرض إنما هو التجارةٌ. وإنما ينتظرٌ به غرة متاعو0© 

قال: ( ويرضحٌ لعبدٍ ومكاتب وصبيٌّ وذميّ يقاتلون بما يراه 

الإمام أو يدل الذمي على الطريق» ولإمرأةٍ تقوم بأمور 
الجرحئى والمرضئ ). 

العبدٌ والمكاتبٌ والصبئٌ والذمئٌ والمرأةٌ لا يسهمُ لهمء. ولكن 
يرضحٌ”" لهم الإمامء علئ حسب ما يراٌ؛ لما روئ أبو هريرة يه أنه 
كه لم يسهمٌ للعبدٍ والنساء والصبيان”". 

وروى ابن عباس طبه أنه يرضح للعبدٍ والمرأة”*' ولما أستعان باليهودٍ 
على اليهودٍ لم يعطهم شيئًا من الغنيمة'”“» أي: لم يسهمْ لهم؛ لأنَّ الجهاد 
)١(‏ «المبسوط» .55-47/١٠١‏ و«الهداية» 7/ 578». و«البحر الرائق» 45/6. 

(0) يرضخ: هو العطاء ليس بالكثير. «الصحاح» 5٠١‏ مادة رضخ. 

فيه لم أجده من حديث أبي هريرة» وقد رواه مسلم (1817) من حديث ابن عباس وليس 
فيه ذكر الصبيان. انظر: «نصب الراية» / .57١‏ 

(5) رواه مسلم (1815). 


(0) رواه البيهقي في «السنن» 07/4 من طريق الشافعي» وقال: تفرد بهذا الحسن بن 
عمارة» وهو متروك. ولم يبلغنا فى هذا حديث صحيح . 


هم د ل 


عبادةٌ وهلؤلاء ليسوا من أهلهاء أمّا الذمئُ فظاهرٌء وأمًا المرأةٌ والصبيُ 
فعاجزان عنه» ولذلك لم يفرض عليهما؛ وما العيد فلمشغول بخدمة 
المولع» وله منعْهُ عن القتالٍ» وإنما يرضحٌ لهم تحريضًا على القتالٍ مع 
إظهارٍ أنحطاط رتبتهم عن رتبة غيرهم» وزادَ في الكتاب: المكاتبٌ؛ 
لأنّه بمنزلة العبدٍ لقيام الرق وتوهم العجز فيمنعه المولئ عن القتالٍ» 
وزاد قوله: (يقاتلون)؛ لأنَّ العبدّ إنّما يرضح له إذا قاتلَ؛ لأنَّ دخولهُ لم 
يكن علئ قصدٍ القتالٍ؛ لأنَّهُ خادمٌ لمولاه» فصار كدخولٍ التاجرء فإذا 
قاتلَ رضح له. 

وزادَ أيضًا قوله: (أو يدلٌ الذمئُ على الطريق). أي: إنما يرضح للذمي 
بالقتالٍ أو بالدلالة على الطريق وعوراتٍ المشركين من غيرٍ قتالٍ؛ لأنَّ في 
ذلك متفعة للمسلمين. 

ويجورٌ للإمام أن يزيد على السهم في الدلالة إذا كان فيها منفعة عظيمة 
للمسامينة»؛ لأنَّ ذلك ليس من عمل الجهادٍ /١اب/‏ فيجور أن يداد 
ولا يبلة''' به السهمَ في القتالٍ إذا قاتل» لأنَّ ذلك جهادٌ فيجبٌ أن 
ليله لافيت العسل "2 

قال: ( ونجعلَّهُ من غيرٍ الخمس ). 

الضميرٌ يرجم للرضخ» فعندنا ما يرضخه الإمامٌ لهؤلاء يكونُ من أربعة 
الأخماس. 


)١(‏ في الأصل: (ينبع). 
(؟) «السير الكبير» »٠17//8‏ و«مختصر أختلاف العلماء» / 2571-817٠‏ و«مختصر 
الطحاوي» ص 75875-786» و«اللباب» 5/؟5١.‏ 


جد تب در سب يبيإيبيبيبيحاااح 4077# 
6 أكعاء )١(‏ ومس ١‏ 
وعند الشافعي" ' كه من الخمس. 
له: ما وراءً الخمس حق الغانمين» فلا يجوز أنْ يزاحمَهُم سهمٌ 


ولنا”" : أنهم يستحقون ذلك بسبب القتالٍ فكانوا من الغانمين إِلّا أ 


2و 


- 


نقصٌ حنهم عن حقوقِي الغانمين» وبنقصان حقوقهم لا يخرجٌ عن أنْ يكو 
من الغانمين فإِنَّ سهم الراجل أقل من سهم الفارس 
قال: ( ويقسّم الخمسٌ سهمًا لليتامئ وسهمًا للمساكين وسهمًا 
لأبناء السبيلٍء يدخل فيهم فقراءً ذوي القربئ ويقدَّمُونء 
ونمنع أغنياءهم ونسقظ سهمَة كل بموته كما سقط 
الصفئُ» وكان أستحقاقٌ ذوي القربئ بالنصرة وبعده 
بالفقر). 
الح ا ْوٍ أسهم فلِمًا روى الكلبيُ عن أبي صالح عن 
ابن عباس ذه : أن الخمس كان يقسّمٌ على عهدٍ رسول الله يله على 
خمسة ال سهم لله تعالئ ولرسولدء كَكةِ وسهم لذوي القربئ» وسهمٌ 
لليتاميئ» وسهم م للمساكين» وسهمٌ لأبناء السبيل. ثم قسّمْ أبو بكر 
وعمرٌ وعثمان وعلىٌ يي على ثلاثةٍ أسهم لليتامئ» والمساكين» وابن 
الول 


22 


20 


)١(‏ «الأم» 7 7537, و«المهذب» 75417-7577/7. و«التنبيه؛ ص 775 و«حلية العلماء» 
لا 5387-4 

(؟) «الهداية» ؟'/ .45١-6‏ و(الاختيار» 5/”لا"-لالا”. و«تبيين الحقائق» 2765/8 
و«البحر الرائق» ه/ لاة-8ة. 

() عزاه الزيلعي في «نصب الراية» 7/ 475 لأبي يوسف. 


0م د ل 


أنَا 


فول فقراء ذوي القربىل فيهم وتقديمهمء: ومنع الأغنياء» 
ا 7" كأ فعنده يُذْفَعُ إليهم خمسٌ الخمس 
ولا يُمنع أغنياؤهم. ويقسّمُ بينهم للذكر مثل حظ اي له أنَّ إطلاقٌ 
الكتاب لم يفصل بين الغني والفقيرٍ وأثبتَ لهم الأستحقاقٌ بحرفي اللام. 

ولنا””“: ما رويناه آنقَّاء ولو كان لذوي القربئ حقٌ لم يجز لهم إسقاظة. 
واتفاقٌ أهل السيرة علي أنَّهِ بل نفل الخمس بهوازنَ ولم يعط هاشميًا منه 
شيئًاء وقسَّمٌ خيبرٌ ومنع العباسَ وقسَّم لفاطمة وِقْيْنًا دون زينبَ وأم قر 
ولو كان حمًا لهم لما منعهم كما لم يمنع الغانمين من حقوقهم. 

وروئ عبدٌ الله بِنُ أبي ليلئ عن عليّ نه : أن فاطمة أتتٍ النبي كله 
وقد بلغها أنّه أتي بسبي تسأله خادمًا فلم تلقَهُ ولقيث عائشة ويا فلما 
أتى النبئٌ كل أخبرثّةُ بما الت (قاطمة)7" فآتانا وقد أخذنا مضاجعتا 
فذهبنا لنقوم فقال: «مكاتكمًا » وقعدٌ بيننا فقال: «ألا أدلّكُمَا عليل خير 
مما سألتما: تكبران الله أربعًا وثلائين وتسبحانه ثلانا وثلاثين وتحمدانة 
ثلانًا وثلاثين إذا أخذتّمًا مضاحِعَكُمًا؛ فإنه خيرٌ لكما من خادم ”ا 
ال 0 
ولأنَّ النبئ يل قال: «يا معشر”' بني هاشمء إنَّ الله كَرِهَ لكم غسالة 


»1489-541/ و«التنبيه» ص 77*6. و١حلية العلماء» ا/‎ .718-١1 «المهذب»‎ )١( 
.7 ١8ص و«غاية البيان)‎ 

(؟) «السير الكبير» /18١-4١1١ء‏ و«مختصر أختلاف العلماء» »016-51١/7‏ و(اإيثار 
الإنصاف» ص550-5445» و«اللباب» 5/ *175-11. 

(0) من (ج). 

(5) رواه البخاري برقم (5714) ومسلم (71771). 

() في (ب): (معاشر). 


ب كتاب البر سمل لل( © 


أيدي27 الناس وأوسآخهُم وعوضكم منها بحُمُس الحْمُسِ واكك والعوضّ 
إنما ينبت في حق من يثبت له المعوضٌ وهم الفقرائ وقد كان عليه 

الصلاة والسلامٌ يعطيهم للنصرة لا بالاسه”” 
ألا ترئ أنه ككِِ أعطئ بني المطلب وحرم بني أميةً وهم إليه أقربُ» 
الاستحقا 


2م ع 
6 


ل 


أمية أخو هاشم لأبويه. والمطلبٌ أخوه لأبيه» دلّنا ذلك عل أنَّ | 
لع يكن بالقرب. 

ومما يقرر ذلك ما روئ سعيدٌ بن المسيب» » عن محملٍ بِنِ جبيرٍ بن 
مطعم “أ ٠‏ عن أبيه قال: لما وضع رسول الله كَلِ سهم”” ذوي القربئ 
يي جات ردي المطلييو از دي تومل نا حي تحني سلاف 1 
وعثمان فقلتٌ: : يا رسول الله يك هلؤلاء بنو هاشم لا ننكرٌ فضلّهُم 
للموضع الذي وضعك الله فيهم, فما بال إخواننا من بني المطلب 


أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحد ١‏ فقال علد : «إنهم لم يفارقوني في 
جاهليةٍ ولا إسلام» وإنما بنو المطلب وبنو هاشم كشيءٍ واحدٍ» وشْبَّكَ 


ستحقاق 


)١(‏ من (ب). 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» / 4375- 476 : : غريب؛ وعند الطبراني في «الكبير) 
١‏ / عن ابن عباس بلفظ «لا يحل لكما أهل البيبت من الصدقات شيء 
ولا غسالة الأبدي إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم». 

قرف في (ج): : (بالأسهم). 

00 هو محمد بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي» أبو سعيد المدني» وثقه العجلي» 
وابن خراش» وابن حبان» وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد: : توفي محمد في خلافة 
سليمان بن عبد الملك» وكان ثقةً قليل الحديث». وقال غير واحد : مات في خلافة 
عمر بن عبد العزيز. روئ له الجماعة. انظر «التار يخ يخ الكبير» للبخاري /١‏ 07 (94 0 
و«تهذيب الكمال» 55/ ثالاه (7١١ه).‏ 

(5) من (بء ج). 


م ل 


_- 
5 ل 


بين أصابعه” “. دلَّنا ذلك عليل أن | ستحقاقٌ بالنصرة. 

قال شمسٌُ الأئمة السرخحسئٌ كنها": وليس المرادُ نصرةً القتال» فقد 
كان نوجوةا من عثمان وجبيرٍ بن مطعم ""» وإنما أرادٌ نصرةٌ الأجتماع إليه 
للمؤانسة في حالٍ هجرانٍ الناس 5000 أنَّ الله تغالن لما بعت 
وسو لفتهة بني هاشم ورأت قريش ا إن 
لا يجالسوا بني هاشم ولا يكلموهم؛ حتئ يدفعوا إليهم رسول الله كَل 
(فيقتلوه. وتعاقد(* *» بنو هاشم على القيام بنصرة رسول الله )"2 فدخل 
قر لوقل بوك تع شيك ات عهد تريش ؛ ودخل بنو المطلب في عهدٍ 

بني هاشمء وإليه قد أشارٌ الحديثٌ «لم يفارقوني في جاهلية 
ولا إسلام '”" وإذا ثبت أنَّ الأستحقاق بتلك النصرة ة ولم يبقّ بعدٍ وفاته 
عليه الصلاءٌ والسلامٌ فلم يبقَّ الأستحقاقٌ لا للانتساخ بعد موتو» بل 
لعدم الحكم عند عدم علته أو نقول ثبت (بالكتاب أنَّ الأستحقاقّ 
بالقرابة وببيان رسولٍ الله كل أنَّ الأستحقاقٌ بالنصرة فكان الأستحقاقٌ 
ثابثًا بعلةٍ ذاتَ وصفين:)" القرابة والنصرة» وقد عُدِمَ أحذٌ الوصفين 
وهو النصرةٌ بعد وفاتِه فانتفى الأستحقاقٌء كما أنتفئ حين عدمتٍ 7 
في حق بني نوفل وبني عبد شمس فمنعَهُم في حياته؛ فبنو هاشم وبنو 
عبن االمطلب :رمك وقالة بعتر لق تي لوقل اويزي عبل اقنمس ان ياه 


.4١/5 وأحمد‎ 2١71 رواه النسائى /ا/‎ )١( 
.) بدون لفظ: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام‎ )3١5٠( ورواه البخاري‎ 


(0) «المبسوط» .١75/٠١١‏ (9) تقدمت ترجمته. 
)١(‏ ساقط من (ب). 0) سبق تخريجه. 


(4) ساقط من (ب). 


ص كتاب السير اا 007 


قوله : (ويسقط سهمّه كل بموته كما سقط الصفي ). 

هذا التفاتٌ إلى الآية فإنّ المذكورٌ فيها ستةٌء وقد قسمَ أبو العالية(» 
كذلك فقال: يصرفٌ سهمُ الله إل عمارة الكعبة إِنْ كانت القسمةٌ قريبًا 
منها /١07(أ/‏ وإلا فإلى عمارةٍ الجوامع القريبة من القسمة؛ لأنها امن 
مضافة إليه» وهاذا السهم مضافٌ إليه فيصرف إليهاء وكا تخد بذلك 
فذكرٌ أسم الله ليس للاستحقاق؛ لأنَّ الدنيا بما فيها لله تعالئ ولكن ذكرَ 
للتبركِ أو التشريني لهذا المالٍ؛ لأنَّ إضافة شيءٍ من الدنيا إلئ الله 
تعالئى على الخصوص لمعنى التشريف كالمساجدٍ والناقةٍ وهمذا المعنى 
يتحقّقُ في الغنيمة؛ لأنّها أصيبّت”" بطريقٍ فيه إعلاءُ كلمةٍ الله تعالئ 
وإعزارٌ دينه» وسهم النبي كَلٌِ سقط بموته كما سقط الصفي؛ لأنه يل 
كان يستحقّهُ برسالته ولا رسولَ بعده» والصفي: شي كان يصطفيه عليه 
الصلاة والسلام من الغنيمة من درع أو سيف أو جارية. 

وقال الشافعي”" 6ه عنه: يصرفٌ سهنُه غليه الضلاة والسلام إلى 
الخليفةٍ» وذووا القربئ كانوا يستحقونَ سهمّهم في زمن النبي يله 
بالنصرة لما روينا وبعده بالفقر. 

قال صاحبٌ «الهداية»”؟؟: وهلذا قولٌ الكرخي*» 

وقال الطحاوي: سهم الفقير منهم سَاقط أيضًا؛ٍ لما فيه من معنى 
الصدقةٍ نظرًا إلى المصرفٍ فيحرمه كما حرم العمالةً. -أعني: عامل 


.44/0 و«البحر الرائق»‎ .94-8/١١ «المبسوط»‎ )١( 

0) فى (ج): (أضيفت). 

إفية «المهذب» /3”255, و«حلية العلماء» /ا/ 259١‏ و«غاية البيان» ص58”. 
(5) «الهداية» ؟9/١45.‏ 

.55١-858٠ /! و«الهداية»‎ .4/٠١ «المبسوط»‎ )0( 


مد _ ب ل 


الزكاة- إذا كان هاشسيًا لا يُعطول شيئًا؛ لأنّه (شبيةٌ الصدقة)''' ووجهُ قولٍ 
الكرخي» وقيل: هو الأصحٌ ما روى ابن عمر و#ا: أعطى الفقراءً منهم 
والإجماعٌ أنعقدَ على سقوط حق الأغنياء منهم, أما الفقراءًٌ منهم 
فيدخلونَ في الأقسام الثلاثة. 
قال: ( وإذا دخل واحد أو أثنان دارهم مغيرين بغير إذن لم 
يخمس أو بإذن خمس على المشهور أو جماعة بمنعة 
بغير إذن خمس ). 
إذا دخلَ الواحدٌ أو الأثنان دار الحرب مغيرين بغير إِذنٍِ الإمام فأخذوا 
ا ل يوس لأنَّ الغنيمة هي ما أَخِلّ قهرًا وغلبةٌ لا آختلاسًا وسرقةً» 
0 وظيفةٌ الغنيمة ولو دخل الواحدٌ أو الأثنان دار الحرب بِإِذنٍ 
الإمام ففي الخمس وواكاف اتير قينا المحفيير عله التسالة من 
الزوائدٍ؛ أن إِذنَّ الإمام بالدخولٍ إليهم مستلزمٌ لالتزامه بنصرتهم فكانٌ 
نه لهم كمنعهم وإن دخلَ جماعٌة لهم منعة فأخذوا شيئًا خمس؛ وإن لم 
يأذن لهم الإمام؛ ؛ لأنّه مأخودٌ من دار الحرب غلبة وقهرًا فكان غثيمة 
فيخمس» ولأنه يجب على الإمام أن ينصّرهم؛ لأنَّ في ترك نصرتّهم 
خذلانًا لهم وفي ذلك إلحاقٌ الوهن والضعف بالمسلمين بخلافٍ 
الواحدٍ والاثنينٍ حيتُ لا يجب عليهم نصرتهم”" 


5>وهق 15> هك 5 هة.. 


)١(‏ في (ب» ج): (شبهة الصدقة). 
(0) «مختصر أختلاف العلماء» / 247-557 و«الهداية» »45١/7‏ و«الاختيار) 
”2 و«تبيين الحقائق» #/ /508-1701. 


سحتب نس لبا إ 4# 
فصل في التنفيل 


قال: (ولا بأس بالتنفيلٍ حال القتالٍ فيقولٌ الإمامٌ: مَنْ قتل 
قتيلًا فله سلبّهُء فيأخذ ما عليه من ثيابهٍ وسلاحهٍ 
ومركبه بسرجه وآلته وما معهء أو محمولًا علي دابته 
من مالٍ أو يجعل لسريةٍ الربُعَ بعد الحم وينقطع به 
حق الغيرء ويثبت الملك بالإحراز). 
لا بأسنَ بأن ينفل الإمامٌ في حال القتالٍ ويحرض به على القتالٍ» 
فيقول: من قتل قتيلًا فله سلبه» أو يقول لسرية: قد جعلتٌ لكم الريُعَ 
بعد الخمُس. أي: بعد ما رفع الخمس وهذا لأنَّ التحريضٌ على القتالٍ 
مندوبٌ إليهء قال الله تعالئ: 8 يما لين ححرّضٍ الْمُؤْنيَ عَلَ الْتِتَالٌ * 
الانفال: 00] وهو حاصلٌ بالتنفيل» ثم التنفيلٌ قد يكونُ بما ذكر وقد يكونٌ 
بغيره» إِلّا أنه لا ينبغي للإمام أنْ ينفلَ بكل المأخوذ لتضمنه إبطال حق 
الكل» فإِنْ فعلَ ذلك مع السؤة جار لان العصيرت الب ون كر 
المصلحةٌ فيه لشجاعة أولئك وكفاءتهم» والسلب: ما على المقتولٍ من 
ثيابو وسلاحهٍ فيأخذه» وكذلك يأخذٌ مركبة وزادٌ ما على المركب من 
سرج وآلةٍ وما معه علئ دابتو من ماله في حقيبته أو علئ وسطه. كذا 
0 ضاحةٌ #اليندا 27 وما عدا هذا فليس بسلب وكذا ما كان مع 
غلامهٍ على دابةٍ أخرى. 


.557/7” «الهداية»‎ )١( 


م .د لل 


وقد أشارَ إلئ هذه المسألةٍ بقوله: (أو محمولًا علئ دابتِه) بالإضافة 
الدال على التخصيص بهء وحكم التنفيل أنقطاعٌ حق الباقين عنه”". 

وأما الملكُ فإنما يثبتٌ بعد الإحراز -يعني: بدارٍ الإسلام- لما قدمنا 
من قبل. 

وفائدةٌ ذلك تظهرٌ فيما إذا قالَ الإمامُ: من أصابّ جارية فهي له 
فأصابها مسلمٌ واستبرأها لم يحل له وطؤها وكذا لا يجوز بِيعْهًا. 

وهلذا عند أبي حنيفة”" وأبي يوسف”'' رحمهما الله. 

وقال محمد(" كآله: له وطؤها (وبيعها)”" لأنَّ التنفيل يثبثتُ به الملكٌ 
عنده كما يثبتٌ بالقسمةٍ في دار الحرب» وهذان من الزوائد. 

قال: ( وإذا لم ينفل نجعلٌ السلبّ غنيمةً لا مستحقًا لمن أزال 

منعة مقبل زمانَ الحرب كقطع طرفيه أو أسره). 

إذا لم يجعل الإمامٌ السلبٌ للقاتل فالبيلك؟ من شئلة القسينة» 
والقاتل وغيره فيه سواءٌ. 

وقال الشافعي كه : السلبٌُ لمن أزالَ منعةً مقبل أحترازًا عمًا إذا قتل 
مديرًا أو آزَالَ متعتةء :ويكون ذلك :زهان الحرب 00 عمًا قبله وبعده» 
ومثل إزالة المنعةٍ بقطع الطرفينٍ أو أسرهء وهذه القيودٌ زوائدٌ» واعتبارها 


() «السير الكبير» 9/#١-0٠5١ء‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 2»4508-40”/7 
و«الطحاوي» ص 785» و«المبسوط» »5!//٠١‏ و«اللباب» 5/ .113١-1١1١‏ 

(؟) «الهداية» ؟/ 557» و«الاختيار» 7/ 4/ا 238٠-٠‏ و«تبيين الحقائق» 7/ 27570-1769 
و«البحر الرائق» 7/8 .١٠١‏ 

(6) في (ب): (وكذا يجوز بيعها). 

زفق في (ب): (فهو). 


هو الصحيح من مذهب الشافعي كأ دون تخصيص القاتل ؛ لأنّه مزيل منعةٍ 
المقيل :أو قاتله:(أو أزَال منعته ويكون ذلك زمانَ الحربء. واعتبارها)0© 
أكثرٌ عناء فتختصٌ بسلبه إظهارًا للتفاوتٍ بينه /١0١اب/‏ وبين غيره. 

"1ه ماهو بقوة جيش الإسلام فكان غنيمة» فوجب أن يقسم 
قسمة الغنائم عملا بالنصء وقال ككل لحبيب بن أبي سلمة”": «ليس لك 
من (سلب)» قتيلك إِلَا ما طابث به نفسٌ إمايك 6”©, ولا أعتبارٌ بزيادة 
ال لأنه في جنس الور فيدارٌ الحكمٌ على السببٍ الظاهرء إنما 
يقعٌ الأعتبارٌ بالعناء إذا أختلت الجنسان كالفارسٍ والراجل لإمكانٍ 
الوقوف عليه ". 


(؟) ساقط من (ب). 

(؟) «السير الكبير» ؟7/8/7ا١-4/ا21‏ و(مختصر الطحاوي») ص 785» و«المبسوط» /٠١‏ 
/5» و”تبيبن الحقائق» “/ 804؟7809-75ء و«اللباب» 189-1:/5, 

() حبيب بن أبي سلمة هكذا في الأصل» وقال الزيلعي في «نصب الراية» / 87٠‏ : 
هكذا وقع في «الهداية»: حبيب بن أبي سلمة؛ وصوابه حبيب بن مسلمة اه. 
وهو حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهريء يُكنئ أبا عبد الرحمن» ويقال له: 
حبيب الدروب». وحبيب الروم؛ لكثرة دخوله إليهم ونيله منهم» حارب مع معاوية 
بصفين وغيرهاء وسيّره معاوية إلئ أرمينية واليّا عليها فمات بها سنة أثنتين وأربعين» 
ولم يبلغ خمسين سنة» وقيل: توفي بدمشق. 
انظر: «معرفة الصحابة» ؟/ 87١‏ (584).» و«الاستيعاب» "4١/١‏ (2)588 و«أسد 
الغابة» )١1١48( 5548/١‏ (الإصابة» "١9/١‏ (::15). 

(5) من (ب) و(ج). 

(5) رواه الطبراني 5/ 7٠١‏ (”67؟) من حديث معاذ. ولفظه (إنما للمرء ما طابت به نفس 
إمامه ». وقال الهيثمي في «المجمع» لشو فيه عمرو بن واقد وهو متروك. 

0) في (ب): (الغانم). 

0) من (ب) و(ج). 


دم _ ب ل 


قال: ( ولا ينقل بعد الإحراز إلا منّ الخمس). 
إذا أحرزت الغنائم بدار الإسلام فلا تنفيل؛ لأنْ حقٌّ الغيرٍ قد تأكدّ فيها 


بسبب الإحراز. وإنما سق الخمس؟؛ لعدم حق الغانمينَ قه. 


و#دمق وعوعق وتدهمى 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» #/4550-488» و«المبسوط» 254/٠١‏ و«تبيين 
الحقائق» #/لمه؟,. و«اللباب» 5/ .١7١‏ 


كتاب البر سس سس يمسم 22( 


فصل في استيلاء الكفار 


قال: (وإذا غلب التركٌ على الروم فسبوهم وأخذوا أموالّهم 
ملكوهاء وإذا غلينا عليهم حلت لنا ). 
إذا غلب التركُ على الروم. فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها؛ لأنَّ 
أموالّهم مباحةٌ» وقد وقعَ م الأستيلا عليهاء والاستيلاء على المباح سببُ 
الملكِ فيه علئ ما نبينه إن شاء الله تعالئ. فإن غلبنا نحن على التركِ حل 
لنا ما نجده''' من ذلك المال”” المستولئ عليه أعتبارًا بسائر مده 
قال: (وإن غلبوا على أموالنا فأحرزوها بدارهم نحكم 0 
بملكهم ). 
إذا غلبٌ الكفار علئ أموالنا وأحرزوها (بدار الحرب””؟؟ ملكوهاء 
وقال الشافعي 55: لا يملكونها؛ لأنَّ هنذا الأستيلاة محظورٌ مطلقًا 
أبتداءً وانتهاءً» والمحظورٌ لا ينتهض سببًا للملكِ على ما قرر في أصولٍ 
الفقه من جهة الشافعي أنَّ المحظورٌ لا ينتهضُ سببًا للملكِ وهو نعمة. 
ولنا: أنَّ الأستيلاء ورد علئ مال مباح فانعقدَ سببًا للملكِ كما 
لو أستولينا علئ ماليهم؛ وهذا لأنَّ عصمة المالٍ ثابتةٌ علئ منافاةٍ الدليل 
ضرورةً تمكنٍ المالكِ من الأنتفاع بالمالٍ» فإذا زالت الملكيةٌ زاد مباحًا 


)١(‏ في (ب): (نأخذ). 

(؟) من (ب) و(ج). 

(*) «الهداية» 7/ 557. و«الاختيار») "41١/5‏ و”تبيبن الحقائق» ”7/ 275١‏ و«البحر 
الراتق» 0/ .٠١7‏ و«اللباب» .١77//5‏ 

(4) في (ب): (بدارهم). 


كما كانء إِلَّا أنَّ الأستيلاء لا يتحققٌ إِلّا بواسطة الإحراز بالدار ؛ لأنه حينئلٍ 
يكون مقدورًا على المستولئ عليه في الحالٍ والمآلٍ» والمحظورٌ لغيره قد 
صلح سببًا بما هو أعظمٌ من الملكِ الدنيوي وهو الثوابٌ عن الصلاة في 
الأرضٍ المغصوبة» فأولئ أنَّ ينعقدَ سببًا لما هو دونه وهو الملكٌ» وهذا 
الدتير ميقن لين أن الأصلّ في (الأشياءٍ الإباحةٌ» وهو مذهبٌ 
المعتزلة”"2» والضحيح من مذعب أهل السنة”" أن الأصل :في الأشياء)”" 
الوق حتئ يرد الشرعء فالوجة عل هذا الأصلٍ أنَّ العصمةً من جملةٍ 
الأحكام الشرعيةٍ ثابتةٌ بخطاب الشرع لمن كان مخاطبًا بحقوقٍ الشرعء 
ب 0 العصمة في حقهء والكافرٌ غير مخاطب بحقوق الشرع 
عندنا*» فلم تظهر العصمةٌ في حقهء فبقي مالا غير معصومء والاستيلاء 


)١(‏ المعتزلة كي عض بز عبيد وواصل بن . عطاء العزال وأصحابهما. 
سموا بذلك الأسم لما أعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري ككآنة في أوائل 
المائة الثانية وكانوا يجلسون معتزلين» فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة 
من مبادئ هذه الفرقة: القول بأن الإنسان مختار بشكل مطلق في كل ما يفعل» 
فهو يخلق أفعاله بنفسه. ْ 
القول بأن مرتكب الكبيره ليس مؤمًا ولا كافرّاء ولكنه فاسق فهو بمنزلة بين المنزلتين» 
هاذِه حالة في الدنيا. أما في الآخرة فهو يدخل الجنة بل هو خالد مخلد في النار. 
ااشرح العقيدة الصحاوية» 41/7/!-47لاء و«الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة» /١‏ 507-514. 

(0) «المبسوط» ,20-07/٠١‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 2571-7555/7 و(افتح 
القدير» */ «-0» و«إيثار الإنصاف» ص5575-4759. 

() ساقط من (ب). 

(5) من (ب). 

(ه) «الهداية» 244-5577 و«تبيين الحقائق» "/ .75١-75٠‏ و«البحر الرائق» 
ه/ ٠١*٠١‏ و«اللباب» .١77//5‏ 


سس كتاب السير ل 0 


على مالٍ غير معصوم موجبٌ للملك. وعلئ هذا" مذهب الشافعي كا» 
فالكفارٌ مخاطبونَ بالشرائع» فظهرت العصمةٌ في حقهم فلم يملكوا 
بالاستيلاء. 1 
قال: ( وإذا ظهرنا عليهم قبل القسمة حلت لأربابها أو بعده9© 
أخذوها بالقيمة إن شاؤوا ). 
إذا ظهرَ المسلمونٌ على الكفارٍ فوجدوا أموالهم بأيديهم قبل أن 
يقتسموها فهي لأربابها بغير شيء» وإن وجدوها بعد أن أقتسموها 
أخذوها بالقيمةٍ إن أختاروا؛ لقوله يك فيه: «إن وجدئه قبل القسمةٍ 
فهو لك بغير شيء» وإن وجدنّه بعد القسمةٍ فهو لك بالقيمة»”". ولأنَّ 
العالك: الأول زال ملكه غير وضاة فكان لددق الأخل تقلا له آما بعد 
القسمةٍ ففي الأخذٍ بغير شيء ضررٌ بالمأخوذ منه بإزالة ملكو الخاص 
فيأخذه بالقيمةٍ نظرًا لهما جميعًا. 
قال: ( وإن أشتراها تاجرٌ وخرجٌ بها أخذها مالكها الأول 
بالثمن وإلا تركء وإن وهب له فبالقيمة ). 


إذا دخل تاجر إلئ دار الحرب فاشترئ شيئًا من تلك الأموالٍ وأخرجه 


)١(‏ من (ب). 

(0) في (ب): (بعدها). 

() رواه بنحوه الدارقطني 4/ »١١5-١١5‏ والبيهقي ١١١/4‏ من حديث ابن عباس» 
وفيه الحسن بن عمارة» قال الدارقطني : متروكء وقال البيهقي : هنذا الحديث يعرف 
بالحسن بن عمارة» عن عبد الملك بن ميسرة» والحسن متروك لا يحتج به. 

(5) «السير الكبير» .١١7/5‏ و«مختصر الطحاوي» ص785» و«المبسوط» 204/٠١‏ 
و«فتح القدير» 5/ لاء و«إيثار الإنصاف») ص57 55-5 5. 


إل دار الإسلام فمالكه الأول مخيرّء إن شاءَ أخذه بالثمنٍ الذي أشتراه بهء 
وإن شاء عه لأ اعد سه مجان مستلزمٌ للضرر في حق التاجر؛ لأنه قد 
دفع"") العوض في مقابلته» فكان الأخذٍ بالثمن أعدل نظرًا لهم 7 هذا 
إذا أشتراه بنقدِء فإن كان أشتراه بعرضص”" أخذه بقيمةٍ ذلك العرض”"» وإن 
كان قد وهب له أخذه منه بالقيمة» لأنّه بالهبدَ ثبتَ له فيه ملك خاص فصارٌ 
ل ل 
ومسألة: الهبة مت 
قال: ( وإن ظهرنا فحصل عبد لنا لبعض الغانمين بالقسمة 
ففقئت عيناه وغرم قيمته وتسلمه. فمالكه الأول أخذه 
بالقيمة أعميل وقالا: سليمًا ). 
قال أبو حنيفة"؟ كله : إذا أسرٌ (عبد لمسلم)”"© وأدخلّ دار الحرب» ثم 
ظهرٌ المسلمونَ على الدارٍ فأخذوه ونقلوه مع سائر الغنائم إلى ا 
وقسموا الغنائ» فصار ذلك العبدٌ لبعض الغزاةٍ على الخصوص» ثم فقا 
رجز عينيه وسلَّمه المولئ إلى الفاقئ» وأخدّ منه القيمةً كلّها ثم جاء 


المالكُ القديم» فله أن يأخذه من الفاقئ بقيمته أعميل (عند أبي حنيفة”") 


() في (ب) و(ج): (وقع). 

() في (ب) و(ج): (بعوض). 

() في (ب) و(ج): (العوض). 

() «السير الكبير» 5/*١١-5١١ء‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 518-451//9» 
و«الاختيار» »54١/5‏ و«اللباب» .١178/5‏ 

(6) «السير الكبير» 5 » و«الهداية» 7/ 557» و«تبيين الحقائق» 2757/7 و«البحر 
الرائق» ه/ 5 .1١6-١١‏ 

(0) في (ب): (عبد المسلم). 


حكتب شر بن 07# 


5ه" (إن شاء وإلا ترك)0", وقال”": يأخذه بقيمته التي أداها الفاقىئ 
إلى المولئ. وههذا الأختلاف بناء علئ أنَّ القيمةً التي أداها الفاقئ بدلٌ 

عن العينين عند أبي حنيفة”" لله وتسليم الجثة إليه /1١71/‏ شرظ إمكان 
لاضع القيمد: فكأنها حصلت له بغير شيء كما لو وهب له. 
وعندهها60 ما أداه الفاقئ (بدلٌ عن العينين وعن الجثة جميعًاء فكان 
أخذه إياه ببدلٍ له بمنزلةٍ الشراءء والعين تبقئ فيأخذ المالك القديمُ 
الجثةَ من الفاقئ)”" بالفداء الذي دفعه الفاقئ إن أختار. 


0 0 


قال: (أو أمة فباعها الغانم بألف فولدت وماتت فأراد الأو 
0 به بألف لا بالحصة ). 


قال أبو يوسف”؟؟ كظلله: إذا أسرّ الكفاد جارية مسلم وأحرزوهاء ثم 
ظهرَ المسلمون وأحرزوها لا ب ا فباعها اله ثم ولدت 
ولدّا في بد المشتري» ثم ماتت (فجاء المالكُ القديمٌ يطلبُ الولدَ فله 
أخذه ابه قاع 

وقال محمد ': له أخذه بحصت من الآلن إذا قسمت علا قيمة قيمةٍ الأم 
يوم" القبض بحكم البيع””'» وقيمة الولدٍ يوم الأخذٍ فما أصاب الولدُ 
فهو حصته ويأخذ به إن شاء؛ لأنَّ الولدَ صارٌ أصلا بسبب البقاءِ إلى 
وقتٍ الأخذ. فانقسمت الألفٌ عليه وعلئ أمه وصار كأنهما كانا 


() من (سبا2 ج). (؟) ساقط من (ب). 

(9) «السير الكبير» »١١8/5‏ و«الهداية» !/ 255 و"تبيين الحقائق» 7/ 7577» و«البحر 
الرائق» ه/ .٠١6-١١5‏ 

(4) «السير الكبير» 5/ ١1١-١١1٠ء‏ و«فتح القدير»؟/ »٠١‏ و«البحر الرائق» 5/0 .1١6-١١‏ 

(5) في (ب): (الشراء). 


ز,)6ب ب ب طب 
موجودين زمانَ الشراء وقد هلكت الأمّ وأرادَ المالك أخدّ الولدٍ فإنه يأخذه 
بحصته من الثمن كذا هنا. 

ولأبي يوسف”2 كذله أن الولدَ قائمٌ مقام الأم وجزؤهاء فكان بقاؤه 

كبقاء جملة أجزائهاء ألا ترئ أنَّ ولد المكاتبةٍ لما كان قائمًا مقامّها 
مف 1 ينا ا قلا سفوا الخ انها ا الي بقع التفاوثُ في حق بقاء 
كل البدلٍ من بقائيّها وبقائه» وإذا قامَ مقامّها لم يكن له أخذه إِلّا بالألفٍ 
كلها. 

قال: (ولا يملك حي منا ولا مدبّر ولا مكاتب ولا أمّ ولدٍ 

بالاستيلاء ويملكهم المسلمون). 

لأن السببٌ إنما يترتتُ عليه حكمهُ إذا صادف محلَّهء والمحلّ هو المال 
المباحح» والحرٌّ معصومٌ بنفسِه باعتبار أن الآدميّ خلق متحملًا (أعباء»”"' 
التكاليفٍ ولا قدرةً علئ (القيام بها)”" إِلَّا بواسطةٍ العصمةء فكان 
التعرضٌ له حرامًا إِلّا أن المقتضيّ تقاعد عن العمل في حق الكافر؛ 
لوجودٍ المعارضٍ وهو الحاجةٌ إلى دقع شرو» وف نحن المبيلم سدم 
المقتضي عن معارضة المانع قعمل عمل ::.والمديد والمكاتي: وآمٌ الولدٍ 
يكبت لهم الحريةٌ من وجهٍ فألحقوا بالحر مطلقّاء وأما الكفارٌ فقد أسقط 
الشرعٌ عصمتهم جزاءً لجنايتهم وجعلهم أرقاء”". 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

0) في (): (أعناء)» وفي (ج): (اعتبار). 

40 فين (أ): (القيام بها). وفئ (ج): (التكليف). 

(:) «مختصر الطحاوي» ص788» و«المبسوط» »51/١١‏ و«الهداية» ؟/ 2555-4513 
و«الاختيار» 5/ 2387 و«اللباب» 7/5 .١78‏ 


سحتب نس لل يبيب بي 0# 


قال: ( والعبد إذا أبقَ إليهم فأخذوه لم يملكوه وإن ند إليهم 
ف ملكو : 


قال أبو حنيفة"'' كأنه: إذا أبقّ (عبد لمسلم)”) فدخل إلى دارٍ الحرب 
كةو ف تاك 

وقالا”': يملكونه؛ لأنَّ العصمة فيه لحق المالكِ لقيام يده عليه وقد 
زالت يدّه؛ ولهلذا لو أخذوه من دارٍ الإسلام ملكوه. وله أنه بالإباقي إليهم 
ظهرث يده عل نفسِهوء وهذا لأن منقوط اعنا رق انيد اننا كان لحق 
المولئ لتتحقق يده تمكيئًا له من الأنتفاع به» ولما زالت يد المولئ 
ظهرت يده على نفسه فصار معصومًا بنفيِهٍ فلم يبق محلا للملك بخلاف 
المكمرق» لأن ود" لوليا ننافية؛ لقيام يدِ أهل الدارٍ المانعةٍ من ظهور 
يدهء وإذا لم يثبتٍ الملكُ لهم عند أبي حنيفة0© كله يأخذه مالكه القديم 
بغير شيءٍ موهوبًا كان أو مشترًا أو مغنومًا قبل القسمةء وأما بعد القسمةٍ 
فيؤدئ عوضّه من بيت المال؛ لأنّه لا يمكن إعادةٌ القسمةٍ لتفرق الغانمينَ 
وتعذرٍ أجتماعهم» وليس له على المالكِ جعلُ الإباق؛ لأنّه عامل لنفسِه 
ا و سوم ا أتفافًا ؟ لتحقة 


و 


م 00 
قرر 0 : 


2١١/5 و«فتح القدير»؛‎ 205/١١ و«المبسوط»‎ 21١5-١١6/5 «السير الكبير»‎ )١( 
.179-١78/5 و«اللياب»‎ 

(0) في (ب): (عبد المسلم). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص585. و«الهداية» ؟/ 555» و«تبيين الحقائق» "/ 2585 
و«البحر الرائق» 7/08 .١٠١5‏ 


فصل في المستأمنٍ 


قال: (وإذا دخل مسلمٌ دارهه'" تاجرًا لا يتعرض بدم 
ولا بمالٍ وإن تعرض بغدرٍ وخرج به ملكه حرامًا 
فيتصدق به ). 
المسلمٌ إذا دخل دارَ الحرب تاجرًا بأمانٍ لم يحل (له)6'' أن يتعرضّ 
لشيءٍ من أموالهم ولا دمائهم؛ لأنه ضمن بالاستئمانٍ أن لا يتعرض 
لهمء فيكون التعرضٌ بعد الأستفمان غَدرًا :والغدرٌ حرام إلا إذا'تقدّم 
الغدرٌ من ملكهم فأخذ مالا أو أمر بحبس أو فعل ذلك غيرّه على علم 
من المَلِكِ ولم يمنعه منه”"©؛ لأنهم سبقوا بنقض العهدء وهذا بخلافي 
الأسير”؛ لأنه غيرٌ مستأمن فيباحُ له التعرض» وإن غدر التاجرٌ بهم 
فأخذ مالا وخرج به ملكه ملكا حرامًا يؤمر بالتصدقء أما الملكُ فلورود 
الأستيلاءٍ على المالٍ المباح» وأما الحرمةٌ فلأنه حاصلٌ بسبب الغدرٍ 
فأوجب ذلك خبئًا في الماك قوفن بالتصدق به؛ وهذا لأن الخطر لغيره 
فلا يكون مانعًا من أنعقاد السبب على ما مرٌ. 


قال: ( والمستأمنٌ مِنّا إذا أرب مع مسلم هناك فهو جائرٌ ). 


)١(‏ في (ب): (دار الحرب). 

0) من (ب) و(ج). 

() «السير الكبير» 5/ ١٠١-١١٠غ‏ و«المبسوط» .41/-45/٠١‏ وافتح القدير» »١//5‏ 
و«اللباب» 5/ .١75‏ 

(5) «السير الكبير؛ 45/5» و«المبسوط» /١٠١‏ 5لاء و«الاختيار» 5/ 787. و«الهداية» 
7/ 55. و«اللباب» 5/ .١1"6‏ 


صاختب صر بطل 0# 


ار 1 د ١‏ يد من أسلم هناك 
ولم يخرج إلئ دارٍ الإسلام /؟ااب/ قال أبو حنيفة''' كلثه: حل له ما أخذه 
بذلك السبب. 

وقالة" لا وهل 140 لاتقل رزاايى المي كان تراك كنا 
لو كانا أسيرين في دار الحرب. 

وله أن المسلم ثمة وإن صار ما في يده من أمواله المنقولة معصومًا 
بإسلامه؛؟ لإحرازه بإسلامه نفسه وماله الذي في يده من كل وجدء لكن 
لم تتم عصمته ولا عصمة أمواله؛ لكونه تبعًا لأهل دار الحرب مقهورًا 
وين عظهيم ولي نزت عقاره ١1‏ بصير معطي نا لحرن زرا ام 
أجزاء دار الحرب فيستتبعٌ الكل الجزءٌ بالضرورة فترجحت يد عظيمهم 
مع عمومها على يده مع خصوصها بخلافي ماله المنقول؛ لأن يد 
الحافظة رجحت يد الخصوص لكنها لم تظهرُ ولم تكمل للبقاء تحت قهرٍ 
عظيمهم» فكانت عصمةٌ أمواله”" المنقولةٍ ناقصةً تبعًا لنقصانٍ عصمته 
لبقايِه تحت قهرهم» فكانت أموالّه المنقولةٌ معصومةً من وجو غير 
معصومةٍ من وجدء فمن حيث العصمة لم يحل له الأخذٌ إِلّا برضا 
ومن الحيثية الأخرئ يحل الأخذٌ برضاه: وقد رضي هلهنا بالأخذٍ بعلةٍ 
الربا فيكون حلالاء كمال الحربي يحل للمسلم المستأمن إذا أخذه 
برضاه بخلاف الأسيرين؛ لثبوتٍ عصمة أموالهيا من كل وجو تبعًا 
للعصمةٍ الأصلية» والأصلٌ بقاؤها إلئ أن يوجد المزيلٌ ولم يوجد© 


.40/٠١١ «السير الكبير» 75/5-/729”. و«المبسوط»‎ )١( 

(؟) في (ب): (أموالهم). 

(6) «السير الكبير» 75/5-/1ا. و«مختصر أختلاف العلماء» / 2445-594١‏ 
و«الميسوط» .460/١١‏ 


قال: ( ونحرمّه مع الحربي ). 
قال أبو حنيفة”"2 ومحمدٌ”'' رحمهما الله: إذا دخل التاجرٌ دارٌ الحرب 
بأمانٍ فباع حربيًا درهمًا بدرهمين أو باع خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة بمال» 
أو قامرهم فقمرّهم وأخدّ ذلك المالَ حل له. 
وقال أبو يوستكن! وه “لا يبحل ؛ الأن عل التصرقات حرام على 
المسلم أينما كان» ولهذا لم تج بين المسلمين الداخلين ثمة بأمان. 
ولهما("©: أن أموالهم مباحةٌ لنر عبرل حل لنا اخ ما تظفر يه منهاء 
وإنما 0 أخذ ذلك؛ لأنَّهِ يكون غدرًا وفي هذه 
الصورةٍ لا يكون الأخذ غدرًا؛ لأنه أخذْ عن رضا منهم فلا يحرم كأخذٍ 
الصيدٍ والحشيش. 
قال: ( وقتلٌ أخذٍ الأسيرين صاحبه لا يوجبٌ ديةٌ ولا قصاصًا 
وتجبٌ الكفارةٌ في الخطأء وقالا: عليه الدية في ماله 
كالمستأمنين ). 
قال أبو حنيفة”" كله في المسلمين إذا أسرا وأدخلا دار الحرب فقتل 
أحدّهما صاحبّه عمدًا أو خطأ: لا شيء عليه إلا الكفارةً في الخطأ. 
وقالا”"": عليه الديةٌ في ماله)”" لهما أنه قتل مسلمًا بغير حق إِلّا أنه في 
القمدمفظ االقضاصة للشبية فعيك”*؟ الدية:: وصار كينا لو دخلا دار 


)١(‏ «السير الكبير» 5/##*5-17 77 و«المبسوط» ,04-05/١١‏ و«الهداية» 9/ "الا 
و«اللباب» ؟7/١5.‏ 

(؟) «السير الكبير» 79/0١-:*١ء‏ و«الهداية» 2557/7 و«تبيين الحقائق» 151//7- 
4» و«البحر الرائق» 7/6 .1٠ ١9-١١8‏ 

60 ساقط من (ب). (5:) في (ج): (فثبتت). 


الحرب مستأمنين فقتل أحدهما الآخرء فإنه يلزمه الكفارةٌ في الخطأ والدية 
في ماله في العمدٍ والخطأ. كذا ذكره صاحبٌ «الهداية 0" من غير خلاف» 
فكذا ههنا. 

وله : : أن الأسير بحكم القهر صار تيعًا لهم والأصل غير معضومء فكذا 
التبعٌء وبدون العصمةٍ الكاملة لا تجبُ الديةٌ كما لو قتل في دارٍ الحرب 
المسلم الذي دخل إليهم بأمانٍ من أسلمَ منهم ولم يهاجر. 

قال: ( وتشبتٌ العصمة بالدارٍ لا بالإسلام ). 

إذآ أسلم 000 الحرب فقتله مسلمٌ عمدًا أو خطأ وله ورثةٌ 
مسلمون في دارٍ الحرب فلا شيء عليه إِلَّا الكفارةً في الخطأ. وقال 
الشافعي”" كأنه : تجبٌ الديةٌ في الخطأ ويجبٌ القصاصُ في العمدٍ. 
وهذا الخلافٌ بناء علئ ما ذكره في الكتاب من الأصلء وهو أن 
العصمةً عنده تثبثٌ بالإسلام نفسه وعندنا العصمةٌ المقومةٌ ثاب بالإحراز 
بدارٍ الإسلام عرقي 8 بالإسلام» وقد أكتفي بذكر الأصل في 
الكتاب عن ذكر الفرع. ّ ْ 

لذ :آنا أراقذها ممعطيوكا روسو سين المعينة وهو لاسا زلآن 
الإسلام)”"' سببٌ للكرامةٍ وهلذا لأنَّ أصلّ العصمةٍ وهي الموثمةٌ ثابتٌ 
إجماعًا لحصولٍ الزجر بهاء والمقومة كمال في الزجر لحصولٍ كمالٍ 
الأمتناع عن التعرضٍ للمعصوم تتكوق العضمة المقومة تايعة للموقية 
فتنزل منها منزلة الوصنب من الأصل فتعلق بما علق به الأصل. 


)١(‏ «الهداية» ؟5557/7. 
90) «المهزب») 2575/75 و«الوجيزا ص 235١9‏ و«تكملة تكملة المجموع» ١؟/ 2٠١١‏ 
9) من (ج). 


دلبب 


ّ- 0 3 لل برس ره ور ممء ير 


0 1 
ولنا"' الى ©« فَإِن كارت من هَوَمٍ عدو وَهْوَ مُؤّمِركٌ هَسَحررْ 


5 
رَفْبق 3 4# [النساء: 47]. 


جعل التحريرٌ جميعٌ الموجب إما نظرًا إلى حرفي الفاء المستعمل في 
الجزاءٍ الذي هو عبارةٌ عن الكافي» وإما لأنه كل المذكور فيجبُ أنتفاءً 
غيرو بإشارةٍ النص» ولأ التاصيمة البرقهة الكذفينة؟ لأنه لق مسميه 
أعباءَ التكليف ولا قدرة على القيام بها إلا بعدم التعرض» والأموالٌ 
تابعةٌ للآدمية» وأما العصمةٌ المقومةٌ فالأصلٌ فيها الأموال؛ لأن التقومَ 
يؤذنُ بجبر الفائتِ ؟؛ لأن مفوتّها ومستهلكها يجب عليه عوضها. ومعنى 
التقوم: إقامةٌ غيرها مقامها عند الإتلافي. وهذا في الأموالٍ دون 
التفوس؛ لأن القتلّ إن كان عمدًا فالموجبٌ القصاص ولا جبر فيه 
للفائتِ» وإن كان خطأ فالديةٌ غيرٌ مماثلةٍ للنفس» والجبرٌ بإقامةٍ المثلٍ 
مقامَ الفائتِ صورةً أو معنئ» والممائلة من شرط جبر الفائتِ» وق ني 
المالٍ دون النفوسء فكانت النفوسنٌُ تابعةً للأموالٍ في العصمة المقومةء 
ثم إن المقومةً في الأموالٍ بالإحراز بدار الإسلام؛ لأن العزةً بالمنعة”"؛ 
لأن التقومَ يشعرٌ بالعزة فثبتَ بسبب له أثْرٌ في العزة وشو 'اضفة لامي 
في دار الإسلامء فكذلك في النفوس؟ لأنها كاي للأموالٍ / 7(أ/ فى 
المقومة» والشرعٌ أسقط منعةً الكفارٍ لأنه أوجبّ إبطالّهاء ولا يقال 
فما بالٌ المرتدٌ والمستأمن في دارنا لا تقوم نفوسهما؛ لأنا نقول هما" 
في الصورة في الدارٍ ومن حيث المعنئ في دارٍ الحرب لقصدهما 


)١(‏ «الهداية» 7/7 558» و(إيثار الإنصاف») ص555-550. 
() في (ج): (بالمنفعة). 
(0) في (ب) و(ج): (هم). 


ساحتاباس سبلب بإ بيببياي يبي يو[ 6 


الأمقال الها كانااقن دازه كما لآ العيزة للمعات 0 
إليها فكانوا في دارهم ني 


قال: ( ولو آشترئ أمةٌ في دارهم واستبرأها بحيصةٍ فقربانها 
لا يجورٌ إلا بعد إخراجهاء وأجازه قبله ). 


قال أبو حنيفة(" يُه: إذا أشترى المسلمٌ جارية من أصل الحرب في 
دارهم واستبرأها بحيضةٍ لم يقربُها حتئ يخرجّها إلئ دارٍ الإسلام» وقال 
محمد(" كه له أن يطأها بعد الأستبراء قبل الإخراج؛ أن يلها 
بالشرط» وهو مطلقٌ للتصرف. وله أن الملك فيها إنما يتأكدٌ بالاحرازٍ 
بدارٍ الإسلام» فكان تمامٌ الملكِ به؛ لأنه يشركهم المددٌ في الغنائم إذا 
لتقم قبلالإغران بالدار: ْ 

قال: ( ولو زنيل ثمة لا نحده ). 

هذا فرعٌ أختلافهم في أن دار الإسلام عندنا غيرٌ دارٍ الحرب والأحكام 
متغايرةٌ» وعند الشافعي”" كله متحدةٌ» فإذا زنئ في دارٍ الحرب كان كالزنا 
في دارٍ الإسلام في وجوب الحد؛ لأن المحرم قائمٌ ولا أثر للدارٍ في نفي 
الوجوب». وعندا©) أنه لما أنقطعت وَلاية الإمام عن دار الحرب ومن فيها 
وليس لغير الإمام إقامةٌ الحدودٍ خلا الوجوبٌ عن الفائدة حيث لم يترتبُ 
مقصودٌه عليه؛ والشيء ينتفي بانتفاء مقصوده. 


.555-5590 و«الهداية» 558/7» و«إيثار الإنصاف») ص‎ »4١-9٠ /١ «السير الكبير»‎ )١( 

(؟) «السير الكبير» 44> وو«المبسوط» /٠١١‏ "الاء و«الهداية» ١557/7”‏ و«تبيين 
الحقائق» / 2.7350-1509 و«البحر الرائق» 8/ .١٠١7‏ 

(7) «المهذب» 7517/7 و«تكملة تكملة المجموع» 217١/1١‏ و«التنبيه؛ ص778. 

(5) «السير الكبير» 2٠١94-١١8/6‏ و«مختصر أختلاف العلماء» / 041/7 و«مختصر 
الطحاوي» ص3585,. و«الهداية» 7/ 2.9٠‏ و«اللياب» ”7/ 1915. 


ب 


قال : ( وإذا دخل حربيٌ إلينا غير مستأمنٍ فأخذه مسلمٌ فهو في 
للمسلمين وخصاه به ولو أسلمَ فأخذه فهو فيءٌ لهم. 
وقالا : هو حر ). 

قال أبو حنيفة'"' كلثه: إذا دخل حربٌ في دارنا بغيرٍ أمان فأخذه مسلمٌ 
فهو فيءٌ لجماعة المسلمين. 

وقالا”'2: هو لمن أخذه. 

وفي وجوب الخمس عنهما روايتان» ولو كان هذا الحربئٌ قد أسلمَ 
بعد الدخولٍ إلينا قبل أن يستولي عليه أحدٌ ثم أخذه مسلمٌ فهو في لعامةٍ 
المسدون عند 

وقاله237: هو حر. 

لهما : أن يدّ الأخذٍ سبقت إليه وهو مباحٌ فكان ملكه كما لو باض الطيرٌ 
أو تكيس الظبيُ المباحٌ في أرض رجل فأخذه غيرةُ كان ملكا للآخذٍء فكذا 
ههنا يكون للآخذٍ بها لا لأصحاب الأرض وهم المسلمونء وكما لو مر 
سيل بأرض فيها حظيرةٌ ثم أنقطع والماءُ في الحظيرة وفيها سمكٌ قد أتى 
به السيلٌ فأخذها إنسانٌ كانت له لا لرب الحظيرة» وأمًا إذا أسلمَ قبل 
الأخذٍ فقد عْتِقَ بإسلامه كما لو تقدَّم إسلامة"”' دخول الدارٍ والمسلمٌ 
لا يتملك أبتداءً. 

وله: أن دار الإسلام في يدٍ المسلمين من كل وجهٍ فإذا دخلها الحربيٌ 
وقع في أيديهم ارا عار ملكا لهم؛ لأن الحاصل فيما هو في 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص7947. و«مختصر أختلاف العلماء» 4517//7» و«فتح القدير» 


ل و«البحر الرائق» ه/ ٠‏ . 
في (ب): (إسلامهم). 


مس حكتاب الب سس لك © 


أيديهم من كل وجه حاصل في أيديهم حكمًا من كل وجوء فمن أخذه بعد 
ذلك فقد أخذ ما هو مملوكٌ لهم فلا يكون له بخلافي ما أستشهدا به؛ لأن 
البقعةَ ثمة ليست في يد صاحبها من كل وجه؛ لأنه جزءٌ من أجزاءٍ دار 
الإسادوء ودار الإسلام بمجموعها في يد جماعة المسلمين» فكان هذا 
الجزءٌ 9 باعتبارٍ يدٍ العموم وفي يدٍ صاحبه باعتبار يدٍ 
الخصوص فلم يكن ما وقع فيها واقعًا في يد صاحبها حكمًا مطلقًا بل 
هو واقعٌ باعتبار يدِ الخصوص. واقمٌّ في أيدي الكل باعتبارٍ يدٍ العموم» 
فإذا أخذه غيرٌ صاحب: البقعة فقد أثبت يده عليه خقيقةٌ فكان فى يذه 
حقيقة من كل وجِهٍ ورجحت يده على يِدٍ رب البقعةٍ الثابتقٍ حكمًا من 
وجِهٍ دون وجهء» نكا الأعد اول سير لو نوه مورك البقعةٍ ما تريد 
يده قبل أحدٍ غيره من سدٍ فوهة النهر أو إغلاقٍ باب الدارٍ أو إعدادٍ 
البقعة لذلك”'' ترجحت يدّهء وأما إذا أسلم بعد الدخولٍ فقد أسلم بعد 
ما صار ملكا لهم فلا يعتقُء بمنزلة العبدٍ الكافرٍ المملوكِ للمسلم إذا 
زفرف 
ال 

قال: ( وإذا أستأمن الحربي لم يمكَنْ من الإقامةٍ سند فإن 

أقامها وضعت عليه الجزيةٌ وَلآ يمك من العودٍ ). 

إذا دخل الحربنٌ دارنًا مستأمنًا لم يمكن أن يقيمَ عندنا سنةء ويقولٌ له 

الإمامٌ: إن أقمت سنةً تامة وضعت عليك”؟؟ الجزيةٌ. والأصلٌ في هذا أنَّ 


)1١(‏ في (ب): (أيديهم). 0) في (ب) و(ج): (كذلك). 

() «مختصر الطحاوي» ص 747: و«مختصر أختلاف العلماء» / /2441 و«فتح القدير) 
55-73/5, و«البحر الرائق» 8/ .٠١89‏ 

(54) في (ب): (عنك). 


2 
الحربيّ لا يمكن من إدامةٍ الإقامةٍ في دارنا إِلّا باسترقاق أو جزية؛ لأنه إذا 
دامت إقامتّه صار عيئًا لدارٍ الحرب وعونًا على دارٍ الإسلام وفيه من الضرر 
ما فيه» وأما الإقامةٌ اليسيرة فيمكُنُ منها؛ لأنَّ في منعها قطعّ المنفعةٍ عن دارٍ 
الإندلام عق اللعلجه.والخيرة والعجاري :بزلا يلق الشررالمعلق يطول 
الإقامةٍ بيسيرها ولما أحتجنا إلئ مدةٍ فاصلةٍ بين الكثيرة والقليلة» والسنة 
ذه تجبة فنها السجزرة فكو الإقامة لنصلحة الهرية فإن رجع إلى 
دارهم قبل تمام السنةٍ فلا سبيل عليه»ء وإن أقام عليها كان ذميًا؛ لأنه 
صار ملتزمًا للجزية حيتٌ يقذم الإمامٌ إليه وتعريفه ذلك» وللإمام أن 
يؤقت ما دون السنةٍ لذلك كالشهر والشهرين بحسب ما يرى» وإذا أقام 
تلك المدةٍ صار /"07١اب/‏ ذميًا لا يمكنّ من بعد من النقلة إليل دار 

الحرب؛ لأن عفد اللمة لذ ف 00 


قال : ( فإن عاد وله دين عه عند ملع أو ذميّ أببح دق 


وإذا ظهرٌ عليهم فأسِرٌ أو كُتَلٌ سقط الدينٌ وصارت 
الوديعةٌ فيئًا ). 


الحربنٌ إذا دخل دارنا بأمانٍ ثم عاد إلئ دارٍ الحرب وتركَ وديعةً عند 
مسلم أو عند ذميّ أو ترك دينًا في ذمةٍ مسلم أو ذميّ فقد صارّ دمّهُ بعوده 
مباحًحا؛ لكونه قد أبطل أمانة بالود فعادٌ إلى الإباحةٍء وما في دار 
الإسلام من أموالِهِ على خطر فإِن أُسِرَ أو ظهرٌ على الدارٍ فَقّتلَ سقطتُ 
ديونه وصارتٍ الوديعةٌ فينًا. 


)١(‏ «السير الكبير؛ .75175-75١/8‏ و«مختصر الطحاوي» ص١55.ء‏ و«الهداية» ؟/ 
55 » و«اللباب» 5/ه76١.‏ 


ساحتي اس !باب ببيبببييي# 0 


ما الوديعةٌ فلن يدَ المودع كيدو فتصيرٌ فيئًا تبعًا لنفسوء وأمّا الدَينُ 
فلأنٌّ إثباتٌ اليدِ عليه بواسطةٍ المطالبة» ولا مطالبة ويدٌ مَنِ الدينُ في 
ذمّتهِ أسبقُ إليه من غيره فاختصٌ به فسقط عنهء وإِنْ قُتِلَ في دارٍ الحرب 
ولم يظهرٌ عليهاء أو مات فالقرض والوديعة لورثته؛ لأن نفسه لما لم 
يظهر على الدار لم تصرٌ مغنومة فكذلك مالهء وحكمٌ الأمانٍ بات على 
ماله فيْردٌ عليه أو علئ ورثته بعده'". 


ما أوجف عليه المسلمون من أموالٍ أهل الحرب بغير قتالٍ يصرفُ في 
مصالح المسلمين كما يُصرفُ الخراح» وهنذا كالأراضي التي أجلوا أهلَهًا 
فنها .اتدل ولا خمسٌ في ذلك؛ لأنه يَكلهِ أخذ الجزية وكذا عمرٌ 
ومعاد”" وَقاء ووضعها في بيت المالٍ ولم يخمسل ولأنه مال (مملوك)”" 
بقوة المسلمين من غير قتالٍ فلم بكن غنيمة فلا يخمسٌ بخلافي الغنيمة؛ 
لأنه مملوكٌ بمباشرة الغانمين وبقوةٍ المسلمين فاستحقٌّ الخمسٌ بمعنى 
قوةٍ المسلمين» واستحمّه الغانمون بمعنئ مباشرةٍ القتال» وهاهنا السببُ 
واحدٌ وهو قوةٌ المسلمين فلا معن لإيجاب الخمس”*. 


21١١/8 و«الهداية» 7/ /ا55» و«البحر الرائق»‎ »50١ /# «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.١175/5 و«اللباب»‎ 

(9) تقدمت ترجمته. 

(0) في (ب): (أخذ)ء وفي (ج): (أخذه). 

(4:) «مختصر أختلاف العلماء» .0١60-8١١/‏ و«الهداية» 7//ا55. و«اللباب» 
0/4 


م 


قال: ( ولو التجأ حربيٌ غيرٌ مستأمن أو مَن عليه قصاصٌ إلى 
الحرم لا نقتله فيه» بل يحبس عنه الغداءٌ ليخرجٌ فيقتل ). 
إذا التجأ إلى الحرم مَنْ عليه القصاصٌ أو التجأً إليه حربيٌ دخل 
دارنا كير انان لات يد بل يمنعٌ عنه الطعامٌ والشرابٌ حت يخرجَ 
وقال الشافعي”' كلله: يقتلٌ فيه؛ لقوله ككِِ: «الحرمٌ لا يعيذُ عاصيًا 
حقٌ قتَلِهِ ثابتٌ في الحالٍ قبل دخولٍ الحرم 
شاع عإبطال: الأكرق أن هوه د التأخير إذا رجعوا يضمنون والحرم 
لا يبطل هذا الحقّ فلا يؤخر. 
ولنا9": قولَهُ تعاليل: # ومن دَحَلَمُ كان “امنا 4 [آل عمران: 01917 أي : 
ومن دخل الحرّم خائمًا كان آمنًا مما كان يخَاقُهُ عند دخولِهِ بالنقل”*) 
المستفيض وهذا كان يخافٌ عند دخوله القتل فوجبَ أنْ يكون آمنًا منه 
فيه» وما رواه قاله يوم فتح مكة ساعة أبيحث له قال: «عادث حرامًا 
إلى يوم القباة00 , 
امون حك ادل القند 


5 هت 53 ومن 5 همك 


5 


ولا فارًا را بدم 1# لان 


.557/7؟١ «تكملة المجموع»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (1877)» ومسلم .)١705(‏ 

*) «السير الكبير» /١‏ 5805-7588؟. و«المبسوط» .40-45/٠١١‏ 
(5) في (ج): (بالقتل). 

(5) روئ بنحوه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ .751/1١‏ 


ساحتياس ل ل --نسب50# 4 


فصل في العشر والخراج 
قال: ( يُوْخَدُ العشرٌ من أرض العرب ما بين العذيبٍ إلى 
أقصئ حجر باليمن بمهرةٍ إلى حد الشام؛ والخراج 
فخ الاق مااهيق العتبي إلا عقبة حلوان (ومن 


العلث أو الثعلبية إل عبادان ). 


0 ل العذزس22 إل١‏ أقصرا 
أرضٌ العرب كلها أرضٌ عُشْرٍ وهي ما بِينَ العذيب"'* إلئ أقصئ 


حجر"" باليمن لود" الوهانا عد الول دواع العرض فنا نية 

فق )2 3 5 2 5 ع ليلعلا 2 
يبرينٍ ورمل”' عالج إلئ حد الشام» والسواد أرضٌ خراج» وهو مَا 
ِينَ العذيب إليل عقبة حلوان"2 ومن العلغ”" إلين عبادان40. 


)١(‏ العذيب: واد بظاهر الكوفة. وماء لبني تميم. وديار تميم إنما ها باليمامة. 
١معجم‏ ما أستعجم» //94717» و«الروض المعطار» 509. 

(؟) حجر: باليمامة وهي منازل بني حنيفة وبعض مضر. «الروض المعطار» 189. 

() مهرة: من بلاد اليمن» وقيل قبيلة في اليمن. 
«معجم البلدان» 0/ 71"5» و«الروض المعطار» 051. 

(5) بيرين: هو رسل معروف في بن سعد من تميم. 
«معجم ما أستعجم) . 

(5) رمل عالج: رمال بين فيد والقريات ينزلها بنو بحتر من طمئ وهي متصلة بالثعلبية 
عل طريق مكة. «معجم البلدان» 5/ ./١‏ 

(5) عقبة حلوان: مدينة سهلية جبلية علئ سفح الجبل المطل على العراق وهى المرادة 
هناء وحلوان أيضًا من أعمال مصر وبليدة فى نيسابور. 
«الروض المعطار» 2196 و«معجم البلدان» 5/ لطكرلفة 

0) العلث: قرية عليل دجلة بين عكبرئ وسامراء. 

(8) عبادان: بالعراق بقرب البصرة وهى الأن تابعة لإيران. 
«الروض المعطار» لا*5. 


40ل ب 


قال صاحبٌ «الهداية)١2:‏ ومن الثعلبية”''. ويقالٌ من العلثِ فذكرتهما 
جميعًاء وَذِكرٌ التعلبية زائدٌ. وإِنّماً كانت أرض العرب عُشرية؛ لألّه كله 
(والخلفاء الراشدون)”” و لم يأخذوا مِنْهَا حَرَاجًا؛ٍ ولأنّ الخراج 
بمنزلة الفيء فلا يثبٌ حي ارتو بعرت كك ل قبس زو زرلا بوم وهاذا 
لأنّ مِنْ شرط وذ ضع الخراج على الأرض أَنْ د يَف أهلها عليها عدرد 
كفرهِم كما في سواد العراق» والمشركونَ من العرب لا يُقَرُونَ على 
الكفر بَلْ لا يقبلُ منهم إِلّا الإسلامُ أو السيف؛ ولأنَّ عمرَ هله وضع 
الخراج على السوادٍ حين”* أفتتحهًا عمرو بن العاصء» وكذا أجمعت 
الصحابةٌ وق عل وضع 2-7 على الشناء**. 


قال: ( ويجورٌ لأهلها بيع أراضيها ). 


أرضٌ السوادٍ مملوكة لأهلها يجوزٌ لهم بيعْها والتصرف فيهاء والضميرٌ 
في (أراضيها) للسواد؛ لأنَّ الإمامَ إذا فتح أرضًا عَنُوةَ وقهرًا وأقرَّ أهلّها 
عليها ووضعَ الخراجَ عليهم وعلئ أراضيهمء كان إقراره إِيَّاهُم عليها 
إبقاءَة لملكهم علئ تلك الأراضي» فيجورٌ لهم التصرفٌ فيها لوجودٍ 
المطلق زهو البلك20, 


)1١(‏ «الهداية» ؟559/7. 

(5) الثعلبية: من منازل مناطق مكة من الكوفة بعد السقوف وقبل الخزيمة. 
المعجم البلدان» 8/5/. 

إفرف في (ب) و(ج): (وخلفاؤه الراشدون). 

(4) في (ب) و(ج): (فتحها بمحضر من الصحابة وين وضع الخراج وكذا على مَصّر حين). 

(0) «فتح القدير» 5/ 775-1١‏ و«(الاختيار» 5/ 2391-174٠‏ و«البحر الرائق» 0/ -١١7‏ 
*١ء‏ و«اللباب» 138-17//5. 

() «مختصر أختلاف العلماء» #/ 545-59485. و«الهداية» 5594/7. و«الاختيار» 


صصح كتاب السير 1 


و 


قال: ( وإذا متحت أرضٌ عَنوةً فَقُسمَتٌ تَقُسِمَتْ أو أسلم أهلّها كانث 
عُشريةً أو أقَّر أهلّها عليها أو صُولُحوا فخراجيةً إِلّا مكةّ 

فقد فتحها كله عَنُوةٌ وتركها من غير خراج ). 
كل أرض فتحها الإمامٌ عنوةً وقَسّمَها بين الغانمِينَ» أو أسلمٌ أهلّها فهي 
أرضٌ شرب أنه لا يبجب”" على المسلم أبتداءً إِلّا ما يليقٌ بحالهء 
والعشرٌ هو الأليق به لما فيه من معنى العبادة ؛ ولأنَّ العشرَّ أخف /3076أ/ 
لأنّه معلقٌ بنفس الخارج'", وكلّ أرض ُتحث عنوةً فلم تقسمْ بل أقرٌ 
أهلّها عليها أو صُولحُوا عليها فهي أرضٌ خراجء لأنَّ التوظيفت على 
الكافر أبتداءً بالخراج أليق به'*'» ثم أستثنئ 07 همذاء فإنَّ النبِىَ طن 
افكهها خترة وتركها لأغعلنا ولَّمْ يوظف الخراجء والاستثناءً من الزوائد””. 

قال: ( ويُعظى المواتٌ حكم ما قَرْبَ منه فمن أحيَّاهُ وهو من 

حَيزٍ أرض العُشْرٍ كان عُشريًا أو الخراج فخارجيًا إلا 

البصرةً لاتفاق الصحابة» واعتبره ا د بهء فإن 

كان ببكر أو عين مستخرجةٍ أو بالأنهار العظام كان 

عشريّاء أو بنهر مُحْتَمْرٍ كنهر الملكِ ويزدجرد فخراجيًا ). 
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.١178/5 و«اللباب»‎ "91/5 

)02( في (ب): (عشرية). 

0) في (): (يوظف). 

9) في (ج): (الخراج). 

(5) من (ب) و(ج). 

(0) «الهداية» ,2.56١٠-5859/7‏ و«الاختيار؛ة 5/١9"اء‏ ود«البحر الرائق» 2١١/868‏ 
و«اللباب» .١794/5‏ 


شم 


4 1 ل 0 +2 
ينه بحيزها فإن كانت من 


إذا أخيا أوضًا موانا: يكير عند أن يتوست” 
حَيزٍ أرض الخراج. أي : بجواره وقربه كانت خراجية» وإِنْ كانت من حيز 
أرض العُشر كانت عشريّةء وكان القياسٌ علئ رأيه”" أنْ تكونّ البصرةٌ 
خواعينة لأنهنا بقرب أرض و بالخراج إل نهنا 00 بإاجماع 
الصحابة”" فتركٌ القياس لإجماعهم؛ وهذا لأنَّ حيرٌ الشيء يُعطئ له 
حكمه كما يعطئئ لفناء ءِ الدَّارٍ حكمٌ الدارٍ حت ينتفع بفناء الدار صاحبهاء 
ولا يجورٌ إحياءٌ ما قرب من العامر حيتٌ يُحُْعلٌَ له حكمٌ العامرٍ للجوارٍ 
والقرب. 


وعد مسيز"" علد المع نا احياها بده فإن أشياها بر اماه 


أو عينْ أستخرجهاء أو بماء دجلة والفراتٍ والأنهارٍ العِظّام التي لا يَملِكها 
أحدٌ فهي عُشريّةٌ: وكذا إذا أحيَّاهًا بماء السماءء وإِنْ أحيّاهًا بماء الأنهار 


ا ا ةم 4 ا. (0). .2 0 هك 
التي احتفرتها الأعاجم مثل نهر الملكِ ودهر يزدجرد فهي خراجية 
لماك كاسن أغسار العا فزن شيت التماف الها وهو الساف كان 
أعتبارٌ سبب الحياةٍ أولئ؛ ولأنَّ توظيفت الخراج على المسلم أبتداءً 


)١(‏ «الهداية») ؟/ .50٠‏ و«الاختيار) 97”/5"اء و«تبيين الحقائق» "/ 271/7 و«البحر 
الرائق») 0/ »١١٠6‏ و«اللباب» .15:-١8/5‏ 

0) في (ب): (رواية أبي يوسف ك1ه). 

(*) «الهداية» ؟/ .56٠‏ و«الاختيار») 89”/5”. و«البحر الرائق» 6/ 2.١١6‏ و«تبيين 
الحقائق» "/ 2.70/7 و«اللباب» .15:-١794/5‏ 

(5) نهر الملك: كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسئ. 
المعجم البلدان» 6/ 5؟". 

(4) يزدجرد بن بهرام بن سابور أحد ملوك الفرس. 
«تاريخ الطبرئ» /١‏ 55-517. 


سحتب سس بإ بإ ب -ااسب 400 


لا يجوز كُرْهًا فيُعتبرٌ الماء» فإِذًا سقى الأرض بماءٍ الخراج دل على التزامه 
للخراج فيوظف عليه لالتزامه ذلكَ”'". 
قال: ( ويُوْخْدٌ مَا وضعه عمرٌ يه منْ كل جَديّبٍ يبلغه الما 
صاعٌ ودرهمٌ. ومن الرطبةٍ خمسةً. ومن جريب الكرم 
أو النخل المتصل عشرةٌء ويوضعٌ علئ ما سُوى ذلك 
بحسب الطاقةٍ وينقصٌ (عنه)”'' لنقصان الربع ويمنعٌ 
الزيادة للزيادة وأجارّها . / 
الخراجٌ الذي وضعه عمرٌ 5ه علئ أهل السواد من كل جريب يبلعْه 
الماءٌ قفيرٌ هاشمئ وهو الصاع ودرهمٌ والجريبٌ ستون ذراعًا في ستينٌ 
ذراتًا في ذلكَ الوقتِء وعلئ جريب الرطبةٍ خمسةٌ دراهمٌ» ومن جريب 
الكَرْم المتصل عشرةٌ دراهمَ هو المنقولٌ عن عمرّ ييه» فإنّه بعت عثمانَ 
ابنَ حنيف”" لِيَمْسحَ سوا العراق وبعتٌ عليه حذيفة مشرقاء فمسح فبلعَ 
سنًا وثلائينَ ألف ألف جريبء ووضعٌَ علئ ذلك ما قلنا بمحضر من 
الصحابة”*' من غير نكيرء فكانَ إجماعًا. 


)١(‏ «الهداية» ”/ .580٠‏ و«الاختيار» 5/ 7”97. و«البحر الرائق» 0/ »١١80‏ و«تبيين 
الحقائق» "/ الاا؛ و«اللباب» .15:-1١84/5‏ 

(6) من (ب) و(ج). 

(6) هو عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسي» شهد أحدء والمشاهد بعدهاء أستعمله 
عمر عل مساحة سواد العراق» واستعمله علي على البصرة فبقئ عليها حتىل وقعة 
الجمل» ثم سكن الكوفة وبقئ إل زمان معاوية. 
انظر: «معرفة الصحابة» .)75١١5( ١964/5‏ و«الاستيعاب» #/ ,)١19788( ١61١‏ 
و«أسد الغابة» "/ لالاه (١لاه").‏ و«الإصاية» 559/97 (ه087). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص595. و«المبسوط» 21/41/١‏ و«فتح القدير؛ ”/ 70-لالا 


6 ب 


وروي أن موسئ بن طلحة قال: رأيت ذراع عمر وَيه» وهو ذراع 
وقبضة وإبهام قائم على القبضة. 

وقالَ الحكمُ بن عبينة”"' أَنَّ عمرٌ ونه عمد إلى أطولها ذراعًا وأوسيلها 
وأقصرهاء فجمعها وَأخد الثْلْتٌ منهاء وزادٌ عليه قبضة ة وإبهامًا َ م حنم 
طرفيه بالرصاص» وبع به إلئ عثمانَ وحذيفةً فمسحا به السوادً؛ ولأنَّ 
المونَ متفاوتةء والكرمَ انها موه والمزارع أكثرها مؤنة» ومؤنة 
الرطاب بيتّهما والوظيفة تتفاوثٌ بتفاوتها فجعلَ الواجبٌ في الكرم 
أغلاهاء :وف الورع أدتاهاء.وفي الرطبة أوسظها وما سوئ ذلك مثل 
الزعفرانٍ والبستان وغيره يوضعٌ عليه بحسب الطاقة؛ لأنَّ عمرّ نه لمْ 
يوظف في ذلك وظيفةً» وقد أعتبرٌ الطاقة حيثٌ فاوتٌ بين ما وضعّه 
بحسب قدرة اعرف - عليه وتفاوت أحوالهء فيعتبرٌ فيما لا توظيفت 
فيه قالوا: وغايةٌ الطاقة أَنْ نْ يبلعٌ الواجبٌ نصفت الخارج لا يراد عليه؛ 


و«البحر الرائق» ه/ .1١5-1١١6‏ 

»)ه0٠0( الحكم بن عتيبة الكندي: أبو عبد الله» ويقال: أبو عمر الكوفي» ولد سنة‎ )١( 
روئ عن زيد بن أرقم» وإبراهيم التيمي» والنخعي» وطاوسء وغيرهم» وروى عنه‎ 
شعبة» والأعمش. وأبو عوانة» وغيرهم» قال عنه يحيئل بن بن أبي كثير: ما بين‎ 
لابتيها- يعنى المدينة- أفقه منه.‎ 
.)ه1١0( توفى سنة (17١١ه)ء وقيل: (4١1ه)ء وقيل:‎ 
7# و«(طبقات خليفة» ص57١» و«التاريخ الكبير» ؟/‎ ١ /” «طبقات اين سعد‎ 
-١77/ و«الجرح والتعديل»‎ .)777/( 1-117 /١ و«معرفة الثقات»‎ .)38/( 
١١١-١١5 و«تهذيب الكمال» ل/ا/‎ 28٠١ و«الكامل في التاريخ» ه/‎ .)0597/( 6 
١١7/١ و«تذكرة الحفاظ»‎ 2)47( 7١7-17١4 /0 و«سير أعلام النبلاء»‎ .)١578( 
.١16١/١ وه«شذرات الذهب»‎ ».)2١( 


(0) في (ب): (الموضع). 


سحتب د ببيبييميييي# )0 


لأنّ التنصيفت إنصافٌ حيثُ كال لنا أن تُقسم الل بينَ الغانمين» فإنْ لم تطو 
الأراضي ما كلك عليها تقصهم م الإمامء والنقصان عند قله 3 الربع جار 
أتفاقاء ألا ترئ إلى قولٍ عمرّ ذه : حَمَِلْتَماهًا ما لا تطيقٌ. فقالا : الابل 
حَمَلْنَاهَا ما تطيقُ ولو زِدْنَا لأطاقث. وأنّه ديل جواز النقصان”". 


وأمّا الزيادةٌ عند زيادةٍ الريع فجائرٌ عند محملٍ”'" كأ أعتبارًا للزيادة 
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بالنقصان» وعندٌ أبي يوسف كه لا يجورٌ؛ لأنَّ عمر م ينه لم يزذ لما 


و 
أخبرَ بزيادة الطاقةٍ. 


قال: ( فإن غلبٌ الماءٌ أو أنقظع أو أصطلّم الزرع آفةٌ 
فلا خراح ). 


إذا غلبَ علئ أرض الخراج الماءٌ أو أنقطعَ الماءٌ عنها أو أصطله”© 
الزرعَ آفةٌ فلا خراج ره التمكن من الزراعةٍ الذي به نماؤه 
التقديري؛ وهو المعتبرٌ في باب الخراج» وفيما إذا أصطلّم الزرعَ آفة 
فات النماءٌ التقديري في بعض العام. وشرظ وجوب الخراج حصولٌ 
النماء التقديري في جميع الحولٍ أعتبارًا بمالٍ الزكاة0". ْ 


)١(‏ «الهداية» ”؟/ .20١-504٠‏ و«الاختيار» 5/ 95-97". و«تبيين الحقائق» #/ “لاا 
:لاا و«اللباب» 5/ .١51-١5٠‏ : 

فق أصطلم : الأصطلام: الاستئصال. 
«الصحاح» ٠‏ مادة صلم. 

0) من (ب) و(ج). 

(5) «الهداية» ”7/5 ١56ء‏ و«الاختيار» 5/ 297-847 و«تبيين الحقائق» "/ 271/5 
و«البحر الرائق» 8//ا١١»‏ و«اللباب» 157/5. 


مب ب ب 


قال: ( ويجبٌ مع التعطيل وال سلام ). 


وه 


أمّا | إذا عَطّلَها صَاحِبُها إن هو الذي قَوّتَ الإمكان الثابتَ لهُ على نفس 
فلا يُجعلٌ ذلكَ عذرّاء وآمّا مِنْ أسلمَ من أهل الخراج» فإنَّ الخراج يُوْحْدٌ 
منه عليل حاله ولا يسقظ بإسلامه؛ لَأَنَّ فيه /4١ب/‏ معنى المؤنة فتُعتِبرٌ مؤنعةٌ 
في حال البقاء فأمكنّ إبقاؤه على المسلمء وإِنْ لم يوظث عليه أبتدائ”"". 
قال: ( ويجورٌ شراءً مسلم أرضٌ خراج من ذمي فيؤخذ منه ). 
جور أن يشعري التملة رض التذراج من لقم ولؤتعد من الخراج 
ايان وقد صحٌ أن الصحابة شه نا الأرضة الخراجية وأدوا 
الخراج» فدلٌ علئ جواز الشراء وجواز الأداء من غير كراهة"". 


مهف وججهق و همق 


2715 /” و«فتح القديره 9/7» و”تبيين الحقائق»‎ 2487-47/١١ «المبسوط»‎ )١( 
.١57/5 و«اللباب»‎ 

(0) «المبسوط») 287/٠١‏ و«الهداية» !/ ,5075-561١‏ و«البحر الرائق» ه/ /1١1١8-1١١ء2‏ 
و«اللباب» .١157/5‏ 


حس كتاب السير لسلا ا لوه 
فصل في الجزيةٍ 
قال: (وإذا وُضِعت الجزيةٌ بتراض قدّرتُ بما يِتُفقُ عليه وإلّا 
فنضعٌ على الغني ثمانيةً وأربعينَ درهمًا يؤخدٌ منه كل 
شهرٍ أربعةٌ» وعلى الوسط أربعة وعشرينَ في كل شهرٍ 
درهمان» وعلى الفقيرٍ المعتمل أثني عشرٌ درهمًا في 
كل شهرٍ درهم لا دينارًا مطلقًا ). 
الأول: الجزيةٌ علئ ضربينٍ: جزيةٌ موضوعةٌ بالتراضي والصلح كَتَقَدَر 
ال 0 
ألفٍ ومائتي حُلة؛ ولأنَّ مُوجِبَ وضعها هو التراضي والصلحٌ فلا يجورٌ أَنْ 
تعدا ماي هيلات والرضا. 
الثاني : الجزية التي تُوضعٌ أبتداءً إذا غلبَ الإمامٌ على الكفارٍ فأقرَّهمُ 
علئ أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغني في كل سنةٍ ثمانية وأربعينَ 
ووه ا له في كل شهر أربعةً دراهمَ» وعلى المتوسط الحالٍ أربعةً 
وعشرينَ درهمًا يأخدّ منه كل شهرٍ درهمينٍ» وعلى الفقيرٍ المعتمل في 
كل سنو أثني عشرٌ درهنا يأخذ منه كل شهر درهمّاء وهل مل 
وقالَ الشافعي”" كي : يضعٌ علئ كل حالم دينارًا زعا يعدن لقي 
والفقيرٌ والغنيُ في ذلك سواءٌ لقوله يِه لمعاذ: « خذ من كل حالم وحالمة 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 2745-1797 و«مختصر أختلاف العلماء» / 585-/2441 


و«المبسوط» ١٠/لالا-8لاء‏ و«فتح القدير)» ”/ 50-85. و«الاختيار» #85/5- 
86 


(0) (مخه المزني» ص/ا/70» و«التنبيه» ص١777.‏ و«المهذب» ؟/01” و«الوجيز» 
في 


انستسسيةه 


دينارًا أو عدله مَعَافِرَ *'2. يعني من الثياب المعافرية المنسوبة إلئ معا 
قيلة دق لمن أطلق يك ولمْ يفصل بين الغني والفقير؛ 0000 
وَجِبتٌ بدلا من القتل. ألا ترئ أنَّها لا تُوْحَذُ مِمنْ لا يجورٌ قتله بسبب الكفر 
كالذراري والنسوان» وهذا المعنى العام ينتظمٌ الغني والفقيرء وما ذهبنا إليه 
مرويٌ عن عمرٌ وعثمانَ وعلي و ولمْ يعارضُوا بتنكير من أحد؛ دن 
الجزية إِنّما وجبثٌ للمقاتلةٍ فِيُجِبُ أنْ تجبّ على التفاوتٍ كما يتفاوث 
خراج الأرض. 

وبِيانُ ذلكٌ أن الجزية وجبت بدلا عن النصرة بالنفس والمالٍ؛ أن 
القيامً بنصرةٍ الدارٍ واجبٌ علئ أهلِهاء وأهل الذمةٍ من أهل دارا لقبولٍ 
الجزية فوجب عليهم نصرثّهاء إِلّا أنهم لخبثهم وميلهم إلئ أعداءٍ دارنا 
أعتقادًا منع من صلاحيةٍ أبدانهم للنصرةء فأوجب عليهم ما يقوم بدلا 
عن مقاتلتهم''' ونصرتهم وهو الجزيةٌ» ثم ما هو الأصلّ يتفاوثٌُ بتفاوتٍ 
الغنول وبقلةٍ المالٍ وكثرته» فكذلك يجبٌ أن يتفاوثٌ ما جعل بدلا عنه 
وما رواه محمولٌ على المصالحةء ألا ترئ أنه أمر بالأخذٍ من الحالمة 
وإن كانت المرأةٌ لا يؤخذٌ منها جزيةٌ؛ لأنها ليست من أهل النصرة 
والمقاتلة". 


)١(‏ رواه أبو داود (5/!ا6١ء» )27"٠078‏ والترمذي (77)» والنسائى 7١/0‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء» 179/7. ْ 

إفة في (ج): (مقابلتهم). 

(") «الهداية» ؟/ 7ه5057-58. و«البحر الرائق» 7/6 9١١ء‏ و«تبيين الحقائق» 2171/77/7 
و«اللباب» 517/5 .155-١‏ 


ساختباس لل اب 0590# 


قال: ( ونوجبها بأولٍ العام لد بآخره ). 


إذا وجبت الجزيةٌ على الذمي فلا تجبٌ إِلّا بعد حولان الحولٍ عند 


الشافعي”") كه لأنه حن مالي أعتبر فيه الحولٌ ولا يتكررٌ فيه» فاشتّرط 
حولانه أعتبارًا بالزكاق» وعندنا”" يجبُ في الحالٍ ويؤخذ في كل شهر 
بقسطه كما تقدّم» ولا يُشترط حولان الحول لقوله تعالئ: ©« حَقَّ يُمطُوأ 


الجرية عن يل وهم مروت # [التوبة: 6174 من غير أشتراط الحولٍ واعتبارًا 
بصدقةٍ الفطرء فإنها حقٌ مال أعتُّبر فيها الحول» ولا يتكررٌ فيه ومع ذلك 


فلا 


يُشترط فيه حولان الحولٍ كذا هذا. 


قال: ( ولا نخصٌٌ بها أهل الكتاب فتوضعٌ عليهم وعلى 
المجوسي والوثني من العجم لا من العرب ولا على 
المرتدين فليس إلا الإسلامٌ أو السيفٌ ). 

توضعٌ الجزيةٌ علئ أهل الكتاب والمجوس لقوله تعالئ « ين الت 


+ع ٠‏ , 2 ري ؤم م لولس سا 
أوتُوأ الحكتب حَيَّ يغطوأ الجزيةَ عن يل وَهُمٌ طروت *. 


ووضع النبي مد الجزية على المجوس وقال: ١‏ سنوا بهم سنة أهل 


الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم )”". 


200 


(00 


ف 


«مختصر المزنى») ص/ال/ا27» و«الوجيز») ”7//ا9١اء‏ و«المهذب» ؟9/ 2707 و١حلية‏ 
العلماء» 53 

«الهداية» ”7/ 50-5817., و«البحر الرائق» 7/0 »١١9‏ و«تبيين الحقائق» 7/"/ا2 
و«الاختيار) 5/ 86-785”. و«اللباب» 5/ .١155‏ 

رواه مالك 778/١‏ رواية يحيل» والشافعي في «مسنده» ١‏ مختصرًا ورواه ابن 
أبى شيبة */ 584 عن الحسن بن محمد أن النبى يله وساق من قوله: غير ناكحي 
اي ْ ش 


بزب سسسب ريسيت 


والجزيةٌ منهم مقبولةٌ إجماعًا والخلافٌ مع الشافعئ”"” كله في الوثني 
من العجم» والمجوس عنده من أهل الكتاب. 

تال عباتن #(الوتجيو ابو دبا يرا امقر اباالعززة ا 
والنصارى والمجوس؛ لأنهم أهل كتاب». والوثنيٌ وعبدة الشمس ومن 
لا ينتمي إلى كتاب لا يُقَرّرٌ وإن كان أعجميًا فقوله في الكتاب: 
(ولا نخص بها أهلَّ كتاب) يدخل فيه المجوسنُ علئ مذهبه. (ثم شرع 
في بيانِ)"" مذهينا فقال: (فيوضع عليهم وعلى المجوس). عط 
المجوسَ على أهل الكتاب؛ لأن الوضعٌ عليهم عندنا””' ثابتٌ بالخبر» 
بقوله ك: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»؛ فلذلك عطف عليهم 
هو بقول: قتالهم واجبٌ بقوله تعالل : 988 وَقَئلُوهُمَ © [البقرة: 19]. 

لكنا عرفنا جوارٌ تركِ القتالٍ في أهلٍ الكتاب بالنص فبقي مَنْ وراءهم 
على الأصل» ونحن نقولٌ بجوازٍ أسترقاقهم» فيجوزٌ وضعٌ الجزية عليهم ؛ 
لاشتمالٍ كل من الأمرين علئ سلب النفس منهء حيث (يكسب)”” ويؤدي 
إلى المسلمين ونفقته في كسبه» والوثني من العجم وبالجملة غيرٍ المجوس 
وغيرٍ مشركي العرب والمرتدين» وإنما لا تُقبل الجزية من مشركي العرب 
/؛ لأنّ القرآنَ نزل بين أظهرهِم والنبي كَل بُعتّ فيهم» فكانت 
المعجزةٌ لديهم أظهرًء فيكون كفرهُّم باعتبارٍ ظهورٍ المعجزة عندهم أشدَّ 


)١(‏ «المهذب» 75/ 25601١‏ و«الوجيز» ؟/1494. 

١؟)‏ «الوجيز» ؟98/7١-198.‏ 

(9) ساقط من (ب). 

(8) «مختصر أختلاف العلماء» #/ 2485-45 وافتح القدير) 050-58/5» و«البحر 
الرائق» 7/8 19١١-١٠٠ء‏ و«اللباب» .١55/5‏ 

() في (ج): (يتسبب). 


09 "لتك 07 11 


وأفحششَ فلا يُقبلٌ منه”" إِلَّا الإسلامُ أو السيفٌ وكذا المرتدٌ؛ لأنّه كفرّ بالله 
بعد الهدئ وعدلَ عن دين الله" الحتي بعد الأطلاع علئ محاسيهء فكان 
كفرٌه أفضع"" وأشنعٌ فكان كمشركي العرب. رن العقوبة عل قدرٍ 
الجناي» وقوله: (فليس إِلّا الإسلامُ أو السيفُ) من الزوائدٍ. وإذا ظهرنا 
على هؤلاء فنساؤهم وصبيانُهم في؛ لأنَّ أبا بكر نه أسترق نسوانَ 
بني حنيفة وصبيائتهم حيث أرتدوا وقسمهم بين الغانمين» ومن لم يُسَْلم 
من رجالهم قُتِلَ لما مرّء وإذا ظهرنا علئ مشركي العجم فهم ونساؤهم 
عادو انها دده" 
قال: (ولا جزيةً على أمرأةٍ ولا صبي ولا زمن ولا أعمئ 
ولا شيخ كبير ولا عبد ومكاتب ومدبر وأم ولد 
ولا يتحملها مواليهم ولا راهب إِلّا أن يقدر على 
العمل في رواية ). 
أما المرأةٌ والصبئٌ؛ فلأنهما ليسا من أهل القتل ولا من أهل المقاتلٍ» 
وال ومنلل ع 1 وو لقال عتدناء وقد 
أنتفت أهليتهما جميعًا فانتفى البدلُ أيضاء وكذلك الزمنٌ والأعمئ والشيح 
الكبيرٌ لهزه العلة. 


00( في (ب): (منهم). 

(0) من (ب). 0) في (): (أفضح). 

(5) «الهداية» ؟/ 50», و«الاختيار» 5/ 27”"85-46 و«تبيين الحقائق» "/ /ال1 ١‏ -8/ا27 
و«اللباب» .150-١55/5‏ 

(5) «مختصر المزنى») صل/ال/7ا7 2 و«المهذب» ؟/ 2.7807 و«الوجيز») .2١948/7‏ و«روضة 
الطالبين» /١/‏ -4947. 


م 


وعن أبي يوسفت”" كه أنه يجب إذا كان له مالٌ؛ لأنه يجورٌ قتلهُ في 
الجملةٍ إذا كان من أهلٍ الرأي» وأما العبدٌ والمكاتبٌ والمدبرٌ وأمٌ الولدٍ؛ 
فلأنها بدل عن القتل في حقهم وعن النصرةٍ في حقِنا. وعلى الأعتبارٍ الثاني 
لا تجب فلا تجب بالشكِ ولا يتحملها مواليهم؛ لأنهم قد تحملوا الزيادة 
بسببهم. وأما الراهبٌ الذي لا يخالط الناسَ فلا توضع عليه. 
وعن أبي حنيفة”'2 كلثه وهو قولٌ أبي يوست”"' ككلله أن كان قادرًا على 
العمل توضع عليه؛ لأن القدرة على العمل سببٌ يضاف إليه جوازٌ الوضع 
عليه وهو الذي ضيعها بتعطيل نفسهٍ عنها فلا يعذر. 

ووجة الوضع عنه أنه لا قتل عليه فلا يوضع عليه بدله الذي وضع 
لإسقاط القتل» لسن من أهل الحرب"") لانقطاعه وتفرده وضعفه». ومن 
الشيخ الكبير إلى هاهنا من الر اقل 

قال: ( ونسقطها بالإسلام والموت ). 

وقال الشافعيئ”" كأثه: لا تسقط به ولا بالموت؛ لأنها وجبت بدلا عن 
عصمةٍ دمهِ أو سكناه في دارناء وقد أستوفى المعوض فلا يسقط العوضٌ 
لعارض الإسلام والموتٍ كما في الصلح عن دم العمدٍ فإنه بدلُ عن 
العقم اوكا دي الاعرة فنا بد لع السك 


2071-١1٠١ «المبسوط) ١١٠/4/ا-١48., و«الاختيار» 7”85/5., و«البحر الرائق» ه/‎ )١( 
.١56 /5 و«اللياب»‎ 

(0) في (أ): (الحراب). 

(9) «مختصر المزني» ص/الا7. و«المهذب» ؟7/ 27607 و«الوجيز) 7/ 27٠6١‏ و«حلية 
العلماء» /ا/ ؟ ءالولا 


ساحتباس بببإبإبب ‏ اأا"ا"ي# 0 


وقال أصحاينا"" رحمهم الله: تسقظ الجزيةٌ؛ لقوله يكهِ: ٠لا‏ جزية 
عل مسلم 0" بالإسلام وبالموت؛ لأنه مُجازئ بعد الموتِ على كفره 
بعذاب القبرٍ وعذاب الآخرق فتنقطع عنه العقنوية الدنيئوية: لأديينا 
لا يجتمعان زماناء فالجزيةٌ عقوبةٌ دنيوية» ولذلك سُمِيتُ جزيةٌ» ولأن 
شرعية العقوبةٍ الدنيويةٍ لدفع الشر وقد أندفع شرهُ بموته وبالإسلام؛ 
ولأنيا جيه ندل تعن النصرة في حقنا وهو قادرٌ عليها بعد إسلامه. 
وجوابه أن الععية تكيك با لاذسة ولك تقاعد المقتضي عن العمل 
زمان الكفر. وبعد الإسلام ظهرت» والذمي سكن في دارنا ملك نفسه 
فلا معنئ لإيجاب ندال العصمة رالسكترع. 

قال: ( وكذا بمضي أعوام ). 

قال أبو حنيفة7"© لله ذإ مركةاعراة روه افير اكت برا 
عن تلك الأعوام. 

وقالا”" : لطا بها؛ لأن الجزية حقٌ واجبٌ في الذمةٍ فلا تسقط 
بالتأخير كسائر الحقوقي الثابتة في الذمم. 

وله: أنها وجبت عقوبةٌ لاقترانها بالذلٍ والصغارٍ؛ لقوله تعالئ: #حَقٌّ 
بطو لْجِرَيَةَ عن يد وَهمٌ طروت * [العوبة: 0174 وإذا أزدحمت العقوباتٌ 
تداخلت كالحدود؛ وأنها وجبت عوضًا عن النصرة الواجبةٍ على أهل 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» *//54417» و«المبسوط» .41١/٠١‏ و«إيثار الإنصاف» 
ص550-5757» و«الهداية» ”/ 505», و«اللباب» .١55/5‏ 

(؟) رواه أبو داود )٠١61(‏ وأحمد 77/١‏ 786 والدارقطنى ١05/5‏ بلفظ : « ليس 
علئ مسلم جزية » عن ابن عباس. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)1١517(‏ 

*) «المبسوط») 2875/٠١‏ و«فتح القدير) 08/“5. و«الاختيار» 5/لام”ء» و”تبيين 
الحقائق» ”/ 4/ا؟», و«البحر الرائق» 8/ .١7١1‏ 


مد دلب 


الدار إِلّا أن أهلّ الذمةٍ متهمون لكفرهمء فمنعوا من النصرة بأنفسيهم» 
فضربت عليهم الجزيةٌ خلقًا عنها لتقوم النصرةٌ بالمالٍ في حت العاجزٍ 
عنها بنفسه حكمًا مقامٌَ حقيقةٍ النصرة بنفسِه» كالإحجاج بالمالٍ في حق 
العاجز عن الشح تفية» ولا وجيت النضرة للحال طولبوا بالحل 
للحالٍ» أما النصرةٌ في الأعوام الماضية فيستحيل الإلزامُ بها في الحالٍ 
فلا يلزم الحلفٌ عنها في الحالٍ أيضًا؛ لاختصاص لزوم الحلف بزمانٍ 
لزوم الأصلٍ والعجز عنه. َ 
قال: ( ويؤديها بنفيه قائمًا والقابضٌ قاعدٌ ويوخذ بتلبيبته ويُهدٌ 
يقال أد الجزية يا ذمي ). 
تحقيقًا للصغار الذي جعل في النص موصوفًا به حال الأداء. وهذه 
الجملةٌ من الزوائي”"". 
قال: ( ويؤاخدٌ بما يتميز'" به فيشدُ وسطة بخيطٍ غليظٍ من 
الصوفٍء ولا يلبِسُ ما يخصٌ أهل العلم والزهدٍ 
والشرفٍء ولا يركبٌ الخيل» وقيل: يُمنعٌ عنه مطلقًا في 
الأصح إلا لضرورة علئ سرج كهيئةٍ الأكف وينزل في 
مجامع المسلمين» ولا يحملُ سلاحًا (ولا يبدأ بسلام)7© 
ويُضيقُ عليه الطريق وثُميرُ نساؤهُم عن نسائنا في الطريقٍ 
والحمام ). 
)١(‏ «الميسوط» 248١/١١‏ و(فتح القدير؛ 2057/5 و«تبيين الحقائق» "/ 717/4. و«البحر 


الرائق» .١7١/8‏ 
(0) في (ب): (شهر). (9) ساقط من (ب). 


سحتب سس لسإب يبيغ 


إِنّما يُوَاخَلٌ أهل الذمةٍ بذلك؛ لأنّهِم من أهل الإهانة» والمسلمٌ من أهل 
الإعزاز والكرامةٍ فلا يبدأ بسلام ويُضِيقٌ عليه / 70١٠ب/‏ الطريقٌ. فوجب أَنْ 
يظهرٌ التفاوث بينهما في الزي والوركي والسلاح» ولابُدٌ من العلامةٍ التي 
جاب كدر الولة تقر اجاا هكم عامل التعلفية وإِنَّه غيرٌ جائز. 
ولا يجوز أنْ تكونَ العلامةٌ (التي بها يظهرٌ وتميزٌه أن تكون)”'' شريفةً أيضّاء 
فيجبٌ أنْ تكونَ خيظًا غليظًا من الصوفي دون الزنّادٍ من الإبرَيسم تحقيمًا 
للهوان؛ وكذلكٌ يجب تمييزٌ نسائهم عن نساء المسلمينّ في افيه 
الأشتباء كالحمام وفي الطريق» وكذلك يجَعلٌ على دورهم علاماتٌ 
تفرك ربها» ليقت علبها سائل ,يدهو ليع بالمخار» 

قالوا: والأحقٌ أنْ يمُنعوا عن الركوب أصلا إِلّا لضرورةء فيجورٌ أن 
يركبوا حينئذ فإذا دامث الضروروةٌ أَتخَّذوا سُرجًا كهيئة الأكفٍ. وإذا رأوا 
المسلمينَ مجتمعينَ في دارٍ نزلوٌاء وكذلكٌ يُمنعونَ عن لباسٍ يَختصٌ به أهل 
العلم والشرفف والزهدٍ تعظيمًا لأهل ذلك الزي وتخصيصًا لهم أَنْ يُشاركهُم 
فيه 7 أهل إهانته» وهذه الجملةٌ أيضًا من الزوائد”". 

قال: ( ولا يتُتقضٌ العهدٌ إِلّا أنْ يلحقوا الحرب أو يغلبوا على 

موضع فيحاربُونا لا بالامتناع عَنْ أداء الجزيةٍ -إِلّا في 
وا أو قتل مسلم أو الزنا بمسلمةٍ أو سب اللي يكل ). 

أمّا الأول فلأنُهم التاق بالقان وبالغلبة على موضع للحراب صاروا 
حريًا علينا بعد أنْ كانوا سِلْمًا لنا بقبولٍ عقدٍ الذمق» فلو بَقّي العهدُ يَعرئ عن 
)١(‏ من (ب). 


(؟) «السير الكبير» ١//ا48-91.»‏ و«الاختيار» 5/ 894-784”, و«البحر الرائق» 4/ -١177‏ 
*الء ود«اللباب» 5//ا5١.‏ 


ا 21 
الفائدة وهو دفعُ شر الحراب"") 

وأمّا الثاني فلأنَّ الغاية التي ينتهي بها القتالُ التزام الجزية لا أداؤها 
في قوله ككل «إذا قبلوا عقدّ الذمةٍ فَأَعْلِمُوهم أنَّ لهم مالنا وعليهم 
ما علينا ”"2. والالتزامٌ باقيء فلم تكن (مقارنة)”" تلك الأشياء موجبًا 
لانتقاض العهدٍ؛ لأنّها ليست غايةً ينتهي بها القتال0". 
وعن الشافعي”' أن سَبّهِ بل موجبٌ لانتقاض عهدو؛ لأنّهِ ينقضٌ إيمالّه 
لو كان مومئًا فكذلك ينقض أمانة. 

ولنا”"": أَنَّ السب كفرٌ منهء والكفرٌ المقارنُ لم يكن مانعّاء فالطارئٌ 
لا يكون رافعّاء والامتناعٌ عن أداءِ الجزيةٍ غيرٌ موجب لانتقاض العهدٍ كذا 
في أكثر الكتب؛؟ لما قلنا. 

وزادَ هاهنا قوله: ( 
في كتاب الزكاة. 

قالَ: أهل الذمةٍ إذا أمتنعوا عن آذه الجوؤة ينا تلون؛ لأنّهم في 
الأبتداء ءِ يقاتلونَ إذا أمتنعوا ذ فى القبولٍ فكذلكٌ في الأنتهاء وأقول: : نص 
الكتاب مما يُوَذْنُ بن الغاية التي بها منتهى القتالٍ هي الأداءً لا نفسّ 


20 


الألتزام .قالَ الله تعالل: # حَقَّ يمْطوأ الْجرَيْةَ عن يَرِ * والإعطاءٌ هو الأداءٌ 


لا في رواية) وهاذِه الروايةٌ في «واقعاتٍ الحسام؛ 


ِ 


2١75/8 «الهداية» 7//ا27”88-41 و«البحر الرائق» 86/ 5؟١١» و«تبيين الحقائق»)‎ )١( 
.158-١51ا//5 و«اللباب»‎ 

(؟) قال الألباني: في قوله: ١لهم‏ مالنا ...» مما لا أصل له وإنما هو لمن أسلم منهم. 
«السلسلة الضعيفة» .)١١١7(‏ 

(9) في (ب) و(ج): (مقارفة). 

(5) «المهذب» ”/2.508 و«الوجيز»4 ”/ 7١“‏ و١حلية‏ العلماء» لا/ ١٠لا-١الاء‏ 
واروضة الطالبين» لا/ 6١1ه-لا١اه.‏ 


لس ل بوه 


عنه”'' فإذا أمتنعَ غيرٌ الأداء كان ما هو غايةً القتالٍ منتفيًا فيتحققٌ القتانُ". 
قال : ا 00000 ولا الوصيّة 
به في الصحيح وإذا أنهدمت القديمةٌ أعيدث ). 
أمّا الأول؛ فلقوله بَلِ: ١لا‏ إخصاء في الإسلام والها كتيميية 7 
والهناةة جد نوات ]ذا نايت أعييت: لأنّ الإمامَ لما أقرّهم عليها 
اناكو اف باو عادو هنيكام إَِا اث نهم لا يُمَكنونَ من نقلها؛ لأنَّ 
ذلكَ إحداثٌ حقيقة والقومعة كالبيعة» وهذا المذكورٌ إِنّما هو في 
الأمصارٍ دونَ القرئ؛ لأنَّ الأمصارٌ محل إقامةٍ الشعائر فلا يُعارضٌ 
بإظهارٍ ما يخالفها. 
قال صاحبٌ «الهداية"”': وقيلَ في ديارنا يمُنعونَ عن إظهارٍ ذلك في 
القرئ أيضًا؟؛ أن فيها بعض الشعائر. 
قالَ: والمروريُ عن صاحب «الهداية )”*”” في قرى الكوفة؛ لأنَّ أكبرَ 
أهيها أهلُ الذم» وفي أرض العرب يُمنعونَ عن ذلك في اليم 
وقواهم؛ لقوله كلِِ: «لا يجتمعٌ دينان في جزيرة العرب 6" . وأما 


)١(‏ في (ج): (بعينه). 

؟) «مختصر أختلاف العلماء» "/ 2605-6٠05‏ و«الهداية» ؟/ /ا 2788-1 و(فتح 
القدير» 57/5-”". و«البحر الرائق» 2١75/68‏ و«تبيين الحقائق» 2١75/8‏ 
و«اللباب») .١158-١851//5‏ 

(6) رواه البيهقي 1١5/٠١‏ وصحح الألباني قوله: ١‏ لا خصاء في الإسلام » برقم )17/١1753(‏ 
في «صحيح الجامع». وباقي الحديث ضعفه في ١ضعيف‏ الجامع» (1/لا١61).‏ 

(5) «الهداية» ”؟/ 5866. 

() في (ب): (المذهب). 

(7) رواه مالك في «الموطأ» 847/7 رواية يحيئل» والبيهقي 7١8/9‏ . 


 لللدمع‎ 


الوصيةٌ فقد صم في الكتاب عدمٌ الجواز. 

ع لاسا ع لح ا ا مل 01 
المصرِء ولم تكن الوصيةٌ لقوم مسمينَ فالوصية جائزةٌ عند أبي حنيفة'"' > 
من العِلْتُ؛ٍ لأنًا أمزنا بتركهم وما ددر و2290 الا وهر ذلك الأنه 
إيصاءٌ بما هو معصيةٌ حقيقة» وإِنْ كان في معتقيهم أنَّه قربةٌ» والوصية 
بالمعصية باطلة وفي تنفيذها تقريرٌ للمعصية فلا يجورٌ. 

قال: ( ويؤخذ من نصارئ بني تغلب ونساثِهم لا صبيانهم 

ضعفٌ الزكاة ). 

لأن عمرٌ 5 و اصالخهم علئ ذلك ببنخضر من الصيحابة 86 ويؤخذٌ 
من نسائهم دون صبيانهم ؛ لأنَّ الصلح على الصدقة المضاعفة» والصدقة 
تجبٌ عليهن دون الصبيانٍ فكذا المضاعفة”". 


قال: ( ويصرف ما جبئ”*) دن الخراج والجزيةٍ وأموالٍ بني 
تغلب وما أهدي إلى الإمام من أهلٍ الحرب» في 
مصالح المسلمينَ كسد الثغور وبناء القناطر والخيتور 
وعتطاء العضناة والغلماء والحمال وارزاق المقائلة 


وذرارد يهم ما يكفيهم ). 


»١111-1١171١ /8 «الاختيار» 2784/5 و«افتح القدير» 5/ /59-1, و«البحر الرائق»‎ )١( 
.١517/-١55 و«اللياب»‎ 

(؟) «الهداية» 55094-59:8/5,. و«الاختيار» 6/ 056. 

() «الهداية» ؟/ لاه5. و«الاختيار» 5/ 89-:7”9, و«البحر الرائق» 2١75/0‏ و١تبيين‏ 
الحقائق» ”/ 7/81-7437. 


)0( في (ج): (جنل). 


حس كتاب ص سببابيببالاليييي4090#س 


آذ مالنيف المال وهل إن السلفين. يغيو افتال ونال تبه الفال 
معد لمصالح المسلمين”' وهؤلاء يعملونَ لهم فيرٌزقونَ منه بقدرٍ كفايتهم. 
ونفقةٌ الذراري على الآباءِ فلو لم يُعطوا بقدرٍ كفايتهم لاحتاجوا إلى 
الأكساب”'' فلم يتفرغوا للقتالٍء وعطف الجسور علئ بناءٍ القناطر 
و ُّ زفرف ٠.‏ الا 8 
ولبسيت احور م 5 من جنس العطف في قوله : 
لعقلرًا مكنا ون 2 24 


7 5< همك. 5< همق 


) في (ب): (الناس). 

(0) في (ج): (اكتساب). 

9) من (ج). 

(5) «الهداية») ”//ا50». و«الاختيار»؛ 5/ 2739٠‏ و«تبيين الحقائق» ”/ 275817 و«البحر 
الرائق» .١77//08‏ 


46 ب 


فصل: 
فق أحكام المرتدينَ /370أ/ 


1:6 وإعرمل الإسلاع على البرك ران كانت لاتهة كينت 
ويُحبِسُ ثلاثة أيام إنْ آستمهلٌ وقِبلَ: يُستحبٌ مطلقًاء 
فَإنْ أسلم وإلا قُتِلَ ويُكرهُ قَبْلَ العرض ولا شيء على 
قاتله ). 

إذا ارتدّ المسلمٌ -نعودً بالله- عُرِضَ عليه الإسلامٌ فإِنْ كانت له شبهةٌ 

آستندٌ إليها وَجَبَ كشمُها عنه لتنزاح علَّتهُ وفيه دفعٌ الشر بأحسن الوجوه 
وأقرب الطرق. 

وقولهُ (عُرِضَ عليه) ليسّ بواجب علئ ما قالوا أنه قل كلفتة الدعزة 

ويُحبِسٌ ثلاثةً أيّامُ فإِنْ أسلم وإلّا يِل 

وفي «الجامع الصغير)”" : الكريد. عضن 0 الإسلامٌُ فإن 

ووجة الجمع إِنْ أَستَمْهَلَ فيمهْل : ثلاثة أيّام؛ لأ الاح ات 
لل الأغررر كما فى ارط السباريوقين: اعت تاجيلة كاذنا اد 
مطلقًا أستمهل أو لم يستمهل. رُوي ذلكَ عن أبي حنيفة”'' وأبي يُوسُْفَ 
رحمهما الله ووحجة الأنتحيات أن الأرتداة نظام" 5 ن مضاة 


ص 


إلولى شبهة. فالتأجيل ثلاثة أيام للتأمل» وكشفٌ تلك الشبهة محصل 


م 


248/٠١ و«مختصر الطحاوي» ص5908» و«المبسوط»‎ 27٠5 «الجامع الصغير»‎ )١( 
١54/5 و«فتح القدير» 58/5., و«اللباب»‎ 

(9) «الميسوط» 2.44/١١‏ وافتح القدير» 258/5 و«تبيين الحقائق» / 273585 و«اللباب» 
..٠١6 5‏ 


ث2 تان | انه : لمبج777ححتهتففف؟!*”+7 ان © 


للغرض مع رجاءٍ العودةٍ وإبقاء الحياةٍ فكانَ أولئء وِإِنَّمَا يتل إِذا أبئ لقوله 
يلِ: ١‏ مَنْ بَدَّلَ ديه فاقتلؤه )”7 2؛ ولأنّهُ كافرٌ حربيٌ بلغت الدعوةٌ فيْقَل. 
وقضية الدليل أنْ يُقتلّ في الحالٍ من غير أستمهالٍ؛ لأنّ التأخيرَ 
لا يجوز كرو الا كينا" التاعية ثالقة أيام ليكون لهزؤمان 
يمكثه فيه التأمل وكَشْفُ الشُبهة» ولو قُتِلَ قَبِلَ العرض عليه كُره ذلك 
بمعنئ ترك المستحبٌ ولا شيء عل قاتله؛ لوجودٍ اليد وش الك 
والعرضٌ غيرٌ واجب لبلوغ الدعوة. وكيفيةٍ التوبةٍ أَنْ يتبرأ عن الأديانٍ 
كلها سوى الإسلام إذ لا ِينَ لهُء ولو تبرأ عن الدين الذي أنتقلَ إليه 
كَفَاهُ لحصولٍ المقصود”". 
قال: ( ويزولُ مُلْكَهُ عن أمواله زوالًَا مراعول. فإن أسلمٌ عادث 
أو مات أو قُتلَ لم نجعلّها فيئًا مطلقّاء فما أكتسّبهُ في 
حالٍ الإسلام موروثٌ وفي الردة فيءٌ وقالا: : موروثٌ 
مطلقًا ). 


ملك المرتدٍ يزولٌ عن أملاكهٍ زوالا مراعئ فإن أسلمَ عادث إلى ملكو 
قالوا: وهذا عند أبى حنيفة 229 له؛ وعندهما؟©؟ لا يزولٌ ملكّه؛ لأنّه الآن 


.)١508( والترمذي‎ )4701١( رواه البخاري (5977) وأبو داود‎ )١( 

(؟) في (ب) و(ج): (أحببنا). 

6) «المبسوط» .44/١١‏ و«فتح القدير» 58/5.» و”تبيين الحقاتق» ”/ 785» و«اللباب» 
5 . 

(8) «مختصر أختلاف العلماء» 001-00/7. و«مختصر الطحاوي» ص١75ء‏ 
و«المبسوط) 2٠١5-١١١/٠١١‏ وافتح القدير؛ /١‏ *الا-هلاء و«اللباب» -١59/5‏ 
6 


5د لل 


مكلف بالإيمان وبالحرماتٍ وهو محتاحٌ إلى الملكِ فيبقئ ملكه في ماله إلى 
أن يقتل» كما يبقئ في المحكوم عليه بالرجم والقصاص. 

ولأبي 100 كله أنه ري عزو تك اننينا حت يقتل ولا قتل 
إِّا بالمحاربة» وهاذا يوجبُ زوالَ ملكهٍ ومالكيته مطلقًا غير أنّه مدعوٌ 
إلى الإسلام مجبورٌ عل ذلك مرجوٌ عودّه إليه فوجبّ التوقفٌ في أمره. 
نإ اقل كان العارسن كان ل يكن في حق زؤال ملكو وضار كانه الم 
يزل مسلمّاء وإن قُتِلَ على الردةٍ أو مات عليها أو لحقّ بدارٍ الحرب 
وحكمّ بلحاقِه أستقرٌ كفرُهُ فيعملٌ السببُ السابقٌ عملّهُ في زوالٍ ملكدء ثم 
إذا مات أو قُتِلَ على الردةٍ. 

قال الشافعي”" كآث: أموالّهُ فيءٌ مطلقًا -أي: التي أكتسبّها حال الردة 
والتي أكتسّبها حال الإسلام- لأنّه مات كافرّاء والمسلمٌ لا يرثٌ الكافرٌء 
وهو مال حربي ل أماث له وكات فقا وقال ابو حيقة0 عللة ما ست 
في حالٍ الإسلام موروثٌ عنه وما أكتسبَهُ في الردة فيء. 

وقاله©)00 ٍ هو موروثٌ مطلقًا. أي: ما أكتسبّهُ في الحالين جميعًا. 


ء75١ص «مختصر أختلاف العلماء» 205079-06:5/7, و«مختصر الطحاوي»‎ )١( 
-١59/5 و«فتح القدير» 5/ “الا-هلاء و«اللباب»‎ 2.٠١7-١١١/٠١ و«المبسوط»‎ 
16 

() «الأم» لا/ 7””, و«المهذب» ؟/ 2.775 و«حلية العلماء» /1/ 519-50178. 

(9) «مختصر الطحاوي» ص١2”75‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 505/7-/ا١ه,‏ 
و«المبسوط» .٠١7-١١١/٠١‏ و«فتح القدير» ؟/ "الا-هلاء و«اللباب» -١59/5‏ 
16 

(5) «الهداية» ”7/ 5609. و«الاختيار4ه 95/5”". و«تبيين الحقائق» "/ 27585-140 
و«البحر الرائق» .١5١/8‏ 

(ه) في (ب): (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله). 


حس كتاب سبببببببببينياييبب000 


وهلذا الأختلافٌ مبنئٌ علئ أن تصرفاتٍ المرتد حال الردةٍ نافذةٌ 
عندهما”''» فكان ملكّه الحاصل بتلكَ التصرفاتٍ النافذةٍ ملكا صحيحًا 
فينتقلٌ إلئ وارثه. وعنده”'' تصرفائه موقوفةٌ لترددٍ ماله كما بِيّنّا فلا يكون 
ملكهُ المضافٌ إلى تلك التصرفاتٍ ملكا صحيحًا فكان فيئًا كأكساب 
حربيٌ مقهور في أيديناء ولأنا أعتبرنا المرتدٌ مينًا من حين ردته فصرفنا 
ما كان له قبلَ الأرتدادٍ إلى الوارث اليكود تُوريت مسلم من مسلمء 
ولا يمكن ذلك في أكساب الردة؛ لأنْ أعتبارَ كونه ميئًا في حين الردة 
ينافي أعتبارَ كونه كاسبًا بعده» واعتبار كونه كاسبًا حيًّا بعد الردةٍ ينافي 
أعتبارٌ كونه ميئًا (منذ)”"' الردةٍ فيكون توريتٌ مسلم من كافر لو ورثناة 
فلم يجر. 
قال: ( وإذا حكم بلحاقه مرتدًًا نجعله كموته فيعتقُ مدبره وأمُ 
ولده ويحلٌ ديه" ويرثُ أهله المسلمون ما أكتسبّه في 
الإسلام» ويعتبرٌ كونهُ وارثًا وقتّ القضاءٍ لا وقتّ 
اللحاق ). 


إذا لحقّ بدارٍ الحرب تدأ وحكم الحاكم بلحاقه عتقّ مدبروه وأمهاث 
أولادى حلت الديون التي عليه » ونقل ما أكتسبٌ في حال الإسلام إل 


3 2 
ورثته من" ' المسلمين. 


2585-1786 /" «الهداية» ”559/7. و«الاختيار» 2395/5 و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
.١5١ 7/08 و«البحر الرائق»‎ 

(0) في (ج): (بعد). 

(9) في (ب): (ديونه). 

(©) من (ب) و(ج). 


ا 


وقال الشافعيئ”'' ككه: يبقئ مالهُ موقوقًا كما كان؟ لأنّه نوعٌ غيبةٍ فأشبه 
الغيبةً في دار 5 
و91 : أن باللحاقٍ صارٌ من أهل الحربء وأهل الحرب هم 
أمواتٌ في حق أحكام الإسلام بسببٍ أنقطاع ولايةٍ الإلزام من ان 
كانقطاعها عن الموتيا» فصار اللحاقٌ كالموت» إِلَّذ أنَّ أستقرارٌ لحاقه 
إنما يكون بقضاءٍ القاضي به؛ لاحتمالٍ العودٍ إلئ دارٍ الإسلام وليس 
//اب/ القضاءٌ نفسّه مما يقطعٌ الأحتمالَ لكن لأنَّ الظاهرٌ أن القاضي 
لم يقض إِلّا لغلبةٍ ظنه ببقائه في دارٍ الحرب لنوع دليل يقطعٌ الأحتمالَ 
متسدد القضاء النهء وإذا تعر موثة سفت الأحكامُ المتعلقةٌ به كما في 
الموتٍ حقيقة» ثم أعتبارٌ كونه وارئًا عند اللحاقٍ عند محمد”" كأله؛ 
لأنه هو السببٌ» والقضاءٌ لقطع الأحتمالٍ. 
وعند أبي يوسف”" كلل وقتٌ القضاء ؛ لأنّه يصيرٌ ميئًا به» وهاذه من الزوائد. 
قال: ( ودّيئْه اللازمٌ في الإسلام يُقضيل من كسب الإسلام وفي 
الردة من كسيها والبداءةٌ به من كسب الإسلام أو من 
الردة روايتان وقالا: يقضيل منهما ). ْ 


قال أبو حنيفة”* ككلنه: تقضى الديونُ اللازمةٌ في حالٍ الإسلام مما كان 


.519-574 /1/ «الأم» لا/ 757. و«المهذب» ؟7/ 2.7785 وهحلية العلماء»‎ )١( 

(9) من (ج). 

() «السير الكبير» 8/ 2١6١-١594‏ و«مختصر الطحاوي» ص١755.‏ و«المبسوط» 
,٠0**/٠‏ ول«البحر الرائق» ه/ ٠5١»ء‏ و«اللباب» 5/ .١6١‏ 

(54) «المبسوط) ١٠١/5١١-لا١كل2‏ و(«الهداية»4» ”/ 255٠+‏ و«الاختيار»ه 5//اؤولال 
و«اللباب» .١6١/5‏ 


سك كتاب يي للسسسحسبيييبييبب ب © 


قد أكتسبه في حال الإسلام» وتقضى الننوون اللازمةٌ له في حالٍ الوذه 
نما أكقسيه فى حال الزدو هله الزواية عمة» ونه أيضا آنه هيدا 
أولا بكسب الإسلام فإذا لم يف بالديون تمم قضاءها من كسب الردة. 
وغنتة أيضًا : يبدأ بالقضاءِ من كسب الردةٍ فإن لم يف قضيت من كسب 
الإسلام. والروايتان جميعًا من الزوائد. (وقالا)"”': تُقضئ بالديون 
منهنا احوكاء انيخا ديق املك التعيو زر لوتقم 

ووجة الرواية الأول أن المستحقّ بسببين مختلف وحصول كل واحلٍ 
من الكسبين باعتبارٍ السبب الذي وجب به الدينُ فيقضي دين من الكسب 
المكتسب في تلك الحالةٍ ليكون الغرمٌ بالغنه”"". 

ووجةٌ الروايةٍ الثانيةٍ أنَّ كسب الإسلام ملكهء ألا ترئ أن الوارث 
يخلفه فيه» ومن شرط الإرثِ فراع المالٍ عنْ حت المورث”” فيقدم 
الدِينُ عليه» أما كسبٌ الردةٍ فليس بمملوك له لبطلانٍ أهلية الملكِ بالردةٍ 
عنده فلا يقضئ منْه إِلّا إذا تعذَّر قضاؤه منْ كسب الإسلام فيقضئ منهء 
كالذمي» وزذا عطاك لقتو ركاه كو ماله انملك ل أن يكو 
ديو نا فيقضيو «ذيئة منه. 

ووجه الرواية الثالئة'"' أن كسب الردة خالصٌُ حقه وكسبٌ الإسلام حقٌ 
الورثة فتقضول ديونه من خالص حقه إلا إذا فيان تورات حرطا 
فتقضئ حينئذٍ من كسب الإسلام تقديمًا لحقه''". 


)١(‏ «المبسوط)» ١٠١٠/5١٠-لا١ث.‏ و«الهداية» ”“/ .55٠‏ و«الاختيار»ه 5//!ا2”9 
و«اللباب» .16١/5‏ 

) في (ب): (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله). 

6) في (ب) و(ج): (الموروث). 


م يب 


قال : ( وبيعُه وشراؤٌه وعتقّه ورهنة وتصرفة في ماله موقوفٌ» 
فإن لي يه فإِنْ مات أو قُتلَ أو لحقّ 
(بدار الحرب"'2 بطلت وأجازها مطلقًا ). 
تصرفاتٌ المرتد أقسامُ؛ منها ما هو نافد إجماعًا كالاستيلاد والطلاق؛ 
لأنَّ الأستيلاد لا يتوقفُ علئ حقيقةٍ الملكِء ألا ترئ أن للأب أستيلاد 
جارية ابنه مع عدم ملكه لها والطلاق لا يتوقف على تمام الولاية» فإن 
للعبد أن يطلق أمرأته مع عدم تمام الولاية. 
ومنها ما هو باطلّ بالاتفاق كالنكاح والذبيحةٍ؛ لأنهما يعتمدانٍ قيامَ 
الملل اموا تجرد ل ملة له 
ومنها ما هو موقوف بالاتفاق كشركة المفاوضة''' لأنها تعتمدٌ المساواةً 
ولا مساواةٌ بي: بين المسلم والمرتدٍ» ومنها ما وقع الخلافٌ في توقفهِ ونفوذه» 
وهو المذكورٌ في المتن» فعند أبي حنيفة”" 
أسلم صحََتُء وإِنْ مات أو فلار أو لحقّ بدارٍ الحرب بطلث. 
وقالا: هي نافذة مطلقّاء عاد إلى الإسلام أو لم يعد. لهما أن صحة 
التصرف تعتمد قيامَ الأهلية» والنفاذٌ يعتمدٌ الملكَء وأهليّته ظاهرةٌ لكونه 
مكلّمّاء والملكُ أيضا قائمٌ لقيامهِ قبل مويّه علئ ما مرَّء ولهذا فَإنَّه لو ولدَ 
له ولد بعد ردّتهِ لستة أشهر من امرأة”*' له مسلمة يرث””) ذلك الولدء 


.2 ع ا 
2 هذه التصرفات موهمه 2 فإن 


)١(‏ من (ب). زفق في (ب): (المعاوضة). 

(”) «السير الكبير4؛» 08/80١-/!ا0١.»‏ و«مختصر أختلاف العلماء» "//م6٠ه-لاءهى‏ 
و«الهداية» »55١/7‏ و«تبيين الحقائق» "/ /1لم788-1ء و«اللباب» 7/5 .١6١‏ 

(5) من (ب). 


ره( في (ب»): (ورثه). وفي (ج) : (يرثه). 


صحس كتاب السير ا لملوهته 


ولو ماتٌ ولدهٌ بعد الردةٍ قبلَ الموتٍ لا يرثه”''» وصحةٌ التصرفي بناءً عليهما 
ِلّا عند أبي يوسف”" له تصحّ تصرفاته كما تصح من الصحيح؛ لأنَّ 
الظاهرٌ عوده إلى الإسلام لإزاحةٍ الشبهة فلا يقبل فصار كالمرتد. ' 

بعت حي أشية عفسة تضرف المريض؛ لأنَّ الردةً تفضي 
إل القتل غالبًا؛ لعدم تركِ ما أنتقلَ إليه ظاهرًا بخلافي المرتدة لأنها 
لا تقتل. 


ولأبي 000 


'' كله أنه حربنٌ مقهورٌ تحتٌ أيدينا. علئ ما مرّ في توقف 
الملكِء وتوقفُ التصرف بناءً علئ توقف الملكِ فصارٌ كالحربي يدخل دارنا 
بغيرٍ أمانٍ فيقهرٌ» فإِنَّ تصرفاته موقوفةٌ لتوقفٍ حاله فكذا المرتدة”") 
واتعحقاق القتل ههنا لبطلانٍ سبب العصمةٍ في هذين الفصلين -أعني 
في المرتد والحربي الداخل بغير أمان- فأوجبَ ذلك خلا في الأهليةء 
وهلذا بخلافٍ الزاني والقاتل عمدًا؛ لأنَّ أستحقاقٌ القتل ثمة لجزاء 
اليقارة ::والجدارة سطنهقاء 'الأهلية #إشرفاك ويخلات المربدة فإنها 
لبيت خربية ولهدا لا تقتل. 

قال: ( وإذا عاد مسلمًا بعد الحكم أخذ ما وجدّه من ماله في 

يد وارثه ). 

إذا عاد المرتدٌ إل دار الإسلام مسلمًا بعد أن حكمٌ الحاكمٌ بلحاقه بدارٍ 

الحرب مرتدًا فما وجدّهُ في يدٍ وارثه من ماله بعينه أخدُّ؛ لأنّ الوارت إنما 


,505-605/ «السير الكبير»ة 68/8١-لا0١2» و«مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.١6١/5 و«تبيين الحقائق» "/ /788-1741ء و«اللباب»‎ »555١ /7 و«الهداية»‎ 


(0) في (ب): (المرتد). 


6 ل 


يخلفةٌ فيه بعد أستغناءِ المورث عنه”'' وإذا عادَ مسلمًا أحتاج إليه”'" فيقد 
عليه» بخلاف ما إذا خرجٌ من ملكِ الوارث» وبخلافي أمهات الأولادٍ 
والمدبرين؛ لأنَّ القضاءَ مستندٌ فيه إلئ دليل مصحح للقضاءٍ فوقع 
صحيحًا فلا ينقضء ولو جاء مسلمًا قبلَ الحكم فكأنه لم يزلل مسلمًا”"". 


قال: ( ولا تقتلٌ المرتدّةٌ /1/ فتحبسٌ وتضربٌ في أيام لتسلم 
وتصحٌ تصرفاثها في مالها ). 
المرتدّةُ لا تقتل عندنا”*' ولكنها تحبسٌ وتجبرٌ على الإسلام بالضرب 
000 اوم ا مبالغة في الإلجاء إلى الإسلام. وقال 
فيه 2*0: ثقه م لعموم قوله يكل : اسررادية ات رااان 
يماي بها ري ملظ وي ال في حق ال ارهن 
تشاركُه في الجناية فيشاركُها في موجبها. 
ولنا*2: أنَّ النّى تكللِ نهئ عن قتل النساء؛ ولأنَّ الأصلَ في أجزئة 
الجناياتٍ أنْ تتأخرّ إلى دار الجزاءء وإنما عَجَلَ 6 ما عجَلّ دفعًا لشرٌ 
حاضر يفوتٌ بالتأخير» والشرٌ الواجبٌ دفعه ههنا شر الحراب» والرجل 


() من (ب). 

) من (ب) و(ج). 

(”*) «السير الكبير» ه/لا6١١ء‏ و«الهداية» ”5/١55ء‏ و«الاختيار» 5//ا2"9 و«البحر 
الرائق» ه/ »١568‏ و«اللباب» 5/ ؟16. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص7569. و«المبسوط» 2١١١-١١94 /٠١١‏ و(إيثار الإنصاف» 
ص505-١2551‏ وافتح القدير) 5/ ١لا-‏ الا و«اللباب» 4/ 16517. 

(0) «المهذب» 2757/5 وه«روضة الطالبين» لا/ 2796 و١«حلية‏ العلماء» /ا/ 5؟2"5 
و«غاية البيان؛ ص798. 

() في «(ب) و(ج): «(والمرأة). 


ساحتياس بللللبيب00س 


هو الذي يتوقعٌ منه ذلك» والمرأة ليست بصالحةٍ له» وصارتٍ المرتدةٌ 
كالكافرة الأصليةٍ وتصرفاتّها في مالها نافذةٌ؛ لأنّها لا تقتل. فكانَ ملكها 
باقيًا عليهاء وصحةٌ التصرفي”"' بناءً عليه. 

قال: ( ويحكم بصحةٍ إسلام الصبي العاقلٍ وردّته فيجبرٌ على 

الإسلام ولا يقتل ويك بالإسلام دوتها ). 

إسلام الصبي الذي يعقل صحيحٌ وكذلك ردته عند أبي 9 
00 دوم اذ 

وقال أبو يوسف”"'": إسلامُةُ صحيحٌ دون ردَّته. 

وقال الشافعيُ '". وهو قول زفر''' كله: لا يصحٌ منه واحدٌ منهما. 

لهما: أنّه في الإسلام تبعٌ لأبويه» وأنّه دليل عجزو وأمارةٌ كونه مولي 
عليه فلا يجعل فيه أصلا لإشعاره بالقدرةٍ والولاية» وفيه منافاةٌ ظاهرة: 
ولأنّه يلزمة بالإسلام أحكامٌ يشوبُّها مضرةٌ لصيرورته محرومًا عن ميراثِ 
أقاربه الكفارٍء 00 أمرأته الكافرة منه بنفس الإسلام عنده فلا يؤهل 
لذلك. 

ولنا”'"': أنْ أفتخارٌ على ضيه بإسلامه في صباة. وتصحيحة نلا 
إسلامّه مشهورٌء وكفئ به دلي علل صحةٍ صدوره منهء ولأنه أتئ 
بحقيقةٍ الإسلام فامتنعَ ردَهُ إذ الحقيقةٌ بعد وجودٍ ما يستحيلٌ ردّهاء وهذا 
لأنّ الإسلامّ هو التصديقٌ والإقرارٌ عن طوع دليلٌ الأعتقادٍ وما يترتبُ 


)١(‏ في (ب): (التصرفات). 

(0) «مختصر الطحاوي») ص »355١‏ و«المبسوط») .15١-١١١/٠١‏ و«الهداية» 4/7" 
و«إيثار الإنصاف» ص551-١/57.‏ 

(0) «المهذب» 7/7ااء و«روضة الطالبين» لا/ 279٠‏ و١حلية‏ العلماء» /1/ ؟571. 


د د ل 


علئ صححةٍ الإسلام من الخيراتٍ الأبدية والسعاداتٍ الدائمةٍ التي هي من 
أجل المنافع التي ينبني عليها غيرُها من المنافع حاصلة» فلا يبالى 
بشائبةٍ ضررٍ يسيرٍ عاجل يمكن أستدراكه. 

ولهم في الردَّةٍ أنها حاية الك جح ا بخلافٍ 
الإسلام عند أبي يوسك27 ووء الأنه تعلق تعلق به أعلى المنافع. 

ولأبي 1 .000 يد ة” حدهنا |لله (أنها و يق 
الك را في الإسلام إِلّا أنّه يجبُ إجبارهُ على الإسلام لما فيه 
من النفع لهء زلا يقد لان القدزة عقورة وله مقو على الي 
مرحمةً في حقهء وإنما قيد الصبيّ بالعاقل؛ لأنّ غير العاقل ليس له قصدٌ 
صحيحٌ» والردةٌ والجبرٌ على الإسلام وعدم القتل ووو 

قال: ( وإذا تنصّرٌ يهوديّ أو بالعكس ترك ولا نجبرة على 

الإسلام ). 

أقام الخلاف في القولٍ الصحيح من مذهب الشافعي”” فإنَّ له في 
المسألة أقوالًا ثلاثةً: ْ 

أحدهما : هذاء والثاني: يقبلٌ ديئه الأولُ. والآخر أنه يق0©» وعندنا©) 
يتركٌ ولا يجبرٌ على الإسلام أو علئ دينه الأولٍء وهذا ينبني على أنَّ الكفرٌ 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١75»‏ و«المبسوط) .15١-١79/٠١‏ و«الهداية» 1/ 948لا 
و«إيثار الإنصاف» ص45717-١2411.‏ 

(5) في (ب): (أنهما موجودان). 

(0) «المهذب» 2777/5 و«روضة الطالبين» ل/ا/ .59٠‏ 

(5) في (ب): (يقف)». وفي (ج): (يقرر). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص١235‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 008/7. 


ساختياس ل لب يي يب 05# 


كل مل واحدةٌ عندنا”'' وملتان عنده فيجبرٌ إما على الإسلام أو على الدين 
الذي كان عليه ولهنذا لا ترى التوارت بين هذه الملل ولا التناكحٌ لقوله 
كه: لا يتوارثٌ أهلّ ملتين 2'06» وعندنا”'' يتوارثونَ ويتناكحونٌ؛ لأنَّ 
الكفر ْله بواحدة؛ لاتفاقهم على الكفرٍ واجتماعِهم في العقاب في الدارٍ 
الآخرة. والمرادٌ بما رواه ملتان: الإسلام» والكفر. 


5 29 همق 0< همك 


.0:8/7 «مختصر الطحاوي» ص١75» و«مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 

زفق رواه الترمذي )751١١4(‏ عن جابر وصححه الألباني. 
ورواه ابن ماجه ,)77/7١(‏ وأحمد ١78/7‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو 
وصححه الألبانى في (صحيح ابن ماجه) (/1١؟5).‏ 


فصل في البغاةٍ 
قال: (إذا تغلبٌ قوم مسلمون على بلدٍ وخرجوا عن الطاعدةٍ 
دعاهم إلى الجماعةٍ وكشفٌ عن شبهتهم ولا يبدأهم 
بقتالٍ فإن بدؤوا قاتلهم حتئ يفرق جمعهم ). 
إذا غلبَ جمع من المسلمينَ على بلدٍ وخرجوا من طاعةٍ الإمام دعاهم 
إلى الجماعة وكشف عن الشبهةٍ التي أستندوا إليها في خروجهم عن طاعته 
فإِنْ أميرٌ المؤمنينَ عليًا ونه فعلَ كذلك بأهل حروراء -قريةٍ من قرى الكوفةٍ 
كان فيها أولٌ مجتمع الخوارج- قبل أنْ يقاتلّهم» ولأنْ الدعوةً والكشت عن 
الشبهة أهون الآمرين» ولعل الشير يندفع فيبدأ به أولاء ولا يبدأهم بقتالٍ 
حت يبدؤوه فإذا بلؤوه قاتلهم حت يغرفٌ جِمعَهُمء هكذا ذكره 

القدوري7١2‏ كلله. 
قال صاحبٌ «الهداية” : وذكر الإمامُ المعروفٌ بخواهر زاده”” أنَّ 

عن 0 تحور للإمام أن بيدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعواء وعئد 

الشافعي”: لا يجورٌ إِلَّا دفاء وهؤلاء مسلمونَ بخلافٍ الكافر؛ لأنَّ 

نفس الكفر مبيحٌ لدمهِ عنده. 

.555 (؟) «الهداية» ؟7/‎ .١165 /5 «الكتاب»‎ )١( 

90 خواهر زاده: هو محمد بن الحسين بن محمد بن أبو بكر البخاري فقيه كان شيخ 
الأحناف فيما وراء النهر مولده ووفاته فى بخارى» له «المبسوط). و«المختصر)» 
«التجنيس في الفقه». توف سنة 5417ه. «الأعلام» 774/7 . 

(4) «مختصر الطحاوي» ص70907. و«المبسوط» 2.١70 /٠١١‏ و«فتح القدير» 5/ -١١‏ 
**», ول«البحر الرائق» 7/8 .1075-١6١‏ 


(5) «المهذب» ”:/١77ء‏ و«روضة الطالبين» ا/ 9/ا7ا. و١حلية‏ العلماء» 2»"5١4/1/‏ 
و«غاية البيان» /ا79. 


سحتب اس ٠س‏ بييايبنينيي# 0 


و0 أن الحكمٌ يدارٌ على الدليلٍ وهو الاحتمال”" عن منعه» وإنما 
أدير الحكمٌ على الدليل دون حقيقةٍ القتالٍ؛ لأنَّ الإمامَ لو أنتظر القتال حقيقةً 
فربما لا يمكنه الدفعٌ» فكان 1 الحكم على الدليلٍ أولئ دفعًا لشرهم. 

قال: ( ونجيز قتالّهم بسلاحهم للحاجة ). 

لا للتمليك. وقالَ الشافية" كانه : لا يجوزٌ لأنّه مال مسلم فلا يجوز 
الأنتفاع إل برضأه. 

ونا + أن عنما ذه قسَّمٌ السلاح بين أصحابه بالبصرةء وكانت 
قسمته للحاجة لا للتمليك؛ لأن للإمام //لااب/ ولاية أنْ يفعل ذلك في 
مالٍ العادلٍ (لضرورة الحاجةٍ)”” فأولئ أن يجورٌ له في مال الباغي» 
ودفعٌ الضرر الأعلئ بتحمل الضررٌ الأدنئ سائغ ومصلحة. 

قال: ( وإذا بلعّه تأهبهم حبسّهم ليتوبوا دفعًا لشرهم بقدرٍ 

الأمكان). 20 
وهذه زائدة""2 


قال: ( وإن كانت لهم فئة أجهرٌ على جريحهم وأتبع موليهم 
وإلا فلا ). 


.١6١ /8 و«البحر الرائق»‎ »١758/١١ «مختصر الطحاوي») ص/75017. و«الميسوط»‎ )١( 

(0) في (ب) و(ج): (الاجتماع). 

) «المهذب») .77١7/7‏ و«روضة الطالبين» /ا/9/ا١.»‏ و١حلية‏ العلماء» 25١4/1‏ 
واغاية البيان» /ا9؟. 

(8) «المبسوط» ١١/55١1٠ء‏ و«الهداية» 7؟/ 5560. و«اللباب» 5/ .١66‏ 

(0) في (ج): (للضرورة والحاجة). 

(5) «الهداية» 7/ 555». و«البحر الرائق» ©8/ ؟67١ء‏ و«اللباب» 5/ .1060-١65‏ 


م دب 


إذا كانت لهم فئةٌ أجهرٌ على الجريح معناه أتم جرحَهُ وتبع موليهم دفعًا 
لشرهم؛ لثلا يلتحقٌ المولي والجريحٌ بالفئة» فإن لم تكن فثةٌ لم يفعل ذلك؛ 
لاندفاع شرهم بدون ذلك”"". 
يم «٠‏ م 
قال: ( ولا تسبئ لهم ذرية ولا يقسمٌ مال ولكن يحبس حتئ 
لقولٍ علي دنه يوم الجمل : ولا يُقتل أسيرٌ ولا يُكشفٌ سترٌ ولا يؤخذ 
مالٌ. وكفيل به قدوةٌ» ومعنئ: لا يقتلٌ أسيرٌ. أي: إذا لم تكن له فئة وإن 
كانت لهم قتلّهُ الإمامُ إن شاءَ وإن شاءَ حبسَّهُ لما ذكرناء ولأنّهُم مسلمونَ 
فيكونون معصومي الدماءً والأموال"". 
قال: ( وإذا قتلَّ العادلٌ مورثّه الباغي ورنّةُ» وإن قتله الباغي 
وقال: كنت وأنا الآن عليل حقٌّ ورئه ويحكم بحرمانه 
مطلقًا ). 
إذا قتلّ العادلٌ باغيًا فإنّهِ يرئة» وإِنْ قتلَهُ الباغي وقال: كنت على حقٌّ 
وأنا الآن عليل حقٌّ ورئهُ. واكتفيل فى الكتاب بذكر الحق نائبًا عن ذكره أولا. 
وإن قال: قتلتّه وأنا أعلمٌ أني على الباطل. لم يرنهُ. وهذا مفهومٌ من تعليق 
الإرث بقوله: علن حقٌّء وكنتٌ علئن حقٌّ. وهذا المعلقٌ به من الزوائد» 


٠. 5‏ ع 2 ؟ 
وهلذا مذهتٌ أبى حئيعه وتخود : 


2٠١7/5 و«فتح القدير»‎ 2155/٠١ «مختصر الطحاوي» ص/275017 و«المبسوط)‎ )١( 
.١67 /86 و«تبيين الحقائق» / 790ء و«البحر الرائق»‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص/76517» و«المبسوط» ١٠//ا7١-2158‏ و«الهداية» ؟/ 456. 

() «المبسوط» ١١/1*١175-1٠ء‏ و«الهداية» ؟557/7» و«تبيين الحقائق» / 795-1596. 


4 


صم كاب المر ا سسسسبسببسببل[ل[سإ- اس --سده © 


وقال أبو يوسف"'" رحمهم الله: لا يرثُ الباغي من الوجهين. 

والأصل أنَّ العادل إذا أتلف نفس الباغي أو مالَهُ لم يضمن ولم يأثمْ 
لمكانٍ الأمر بقتالهم؛ لدفع شرهمء والباغي إذا قتلّ العادل لا يجب 
الضمانُ عندنا”" ويأثمٌ؛ لأنّه إتلاف عن تأويل فاسدٍء وهو ملحقٌ 
المح اميا القند قن بحن لاد كما وي بده اهاعرت 
وتأويلهم. وهذا لأنَّ الأحكامٌ تعتمدُ إما الإلزام من الإمام أو الألتزامء 
ولا التزام لاعتقاده الإباحة عن تأويل» ولا إلزام م لعدم الولاية لوجود 
المنعةٍ الدافعة» َالولة يه باقبة قبل المنعة» وعند عدم التأويل نبت 
الآلتزام أعتقادّاء وهلذا بخلافي الثم ؛ لاله لا منعة في حق الشارع. 

إذا عرفت هذا فتقولٌ: قتل العادلٍ الباغي قتلّ بحقٌ. فلم يمنع الإرتٌ. 
ولأبي يوسنت”2' تكله في قتل الباغي العادلٍ أنَّ التأويلٌ الفاسدّ إنما يعتبرٌُ في 
حن الاقم كنا ذا انلك شها او بعالا ديحت بها نيما والتدائدة مهنا إلى 
أستحقاقٍ الإرث. 

ولهما : أن الحاجة إلئ دفع الحرمان أيضًا إذ القرابةٌ سببُ الإرثِ فيعتبرٌ 
الْفِاسدٌ فيدء إلا أن من شرطه بقاؤه :فلن هيانقوء فإذا قال: كدت غلى 
الباطل. لم يوجدٍ الدافعٌ فوجب الضمان. 

قال: ( وإِنْ قصدّ مسلمٌ قتلّ مثله بعضًا في المصر نهارًا فدفع 

عن نفسِه بالسيف فعليه القصاص ). 

قال أبو حنيفة”' كأث: إذا قصدَّ مسلمٌ أنْ يقتلّ مسلمًا بالعصا في المصر 
نهارًا فقتل المقصودٌ بالسيفٍ أو ما يقوم مقامّهُ في تفريق الأجزاءٍ يلزمه 
)١(‏ «المبسوط) 2١75/٠١‏ و«فتح القديره ١٠/١١7-١١75ء‏ و«إيثار الإنصاف» 

ص 7ثلاء لاقلا و«اللباب» ”517/7 1573-1. 


يبيب 
القصاص. 
وقالا0؟2: لا يلزمه؛ لأنّه لما صالَ عليه عل قصدٍ قتله صارٌ محاريًا 
باغيًا فله دفعْةُ عن نفسِهٍ بالقتل؛ دفعًا لشره وصونًا لنفسِهٍ عن الهلاكُ) 
وصارٌ كما لو قصدّ قتلهُ بالسيفٍ نهارًا أو ليلا في المصر أو غيره» 
أو قصدَهٌ بالعصا في المفازة ليلا أو نهارّاء أو قصده بالعصا في المصر 
ليلًا. وله أنّه قتلَهُ عمدًا وهو غيرٌ مضطر إلى قتله فلزمه القصاصّ» وهذا 
لأنَّ العصا تلبث فيلحقُّهُ الغوثُ في المصر بالنهارٍ غالبّاء بخلافٍ 
السيفٍ؛ لأنَّه لا يلبثُ» وبخلاف المفازةٍ والليل في المصرء لعدم لحوق 
الغوثِ في المفازة» ولعدم الأحتراز عنه في المصر ليلا عاد 0 
قال: ( ولا يؤخدٌ ما جباءٌ البغاةٌ من الخراج والعشر ثانا فإن 
صرفوه مصارفةٌ أجزأ أهلّهُ وإلا أعادوا فيما بينهم وبين 
الله تعالئ ). 
أما الأول فلأنَ ولاية الأخذٍ للإمام باعتبار حمايتهم إياهم ولم 
يحمهه'"' وإِنّْ كان البغاةٌ قد صرفوا ذلكَ في حقه أجزأ من أخد 7 
لوصول الحق إلئ أهلهء وإِنْ لم يصرفوه” في حقهٍ فعلئ أهلِهِ فيما 
بينهم وبين الله تعالى الإعادةٌ؛ لعدم وصولٍ الحق إلى أهلِهو ". 


5>هت تت همك 5< همك 


)١(‏ في (ب): (يجمعهم). 

(؟) في (ب): (يضعوه). 

(») «مختصر الطحاوي» ص2707 و«مختصر أختلاف العلماء» / 207١‏ و«الهداية» 
١‏ ؛» و«المبسوط» »١"0/١١‏ و«اللباب» 1657/5. 


كتاب الحظر والاباحة 


حص كتاب الحظر والإياحة حطل 400 


كضابت 


«٠ 


الحظر والإباحة”2 


قال: ( يحرم النظرٌ إلى العورة إلا للضرورة كالطبيبٍ والخاتن 
والقابلةٍ ). 


والنظر إلى العورةٍ حرام بالنصوص المحرمةء وعلئ ذلك أنعقدَ إجماع 
الأمةٍ واستثئنئ مواضعٌ الضرورة كالطبيبٍ وما يأتيكَ في أثناء الباب؛ 
لأنّ مواضعٌَ الضرورة مستئناةٌ في الشرع للضرورة الداعيةٍ إلى ذلك» 
وينبغي للطبيب أن يعلمٌ المرأةً مداواةً المرأة؛ أن نظرٌ الجنس إلى مثله 
أسهل؛ فإِنْ لم يتمكنْ من ذلك سترٌ كل /17/ عضو منها سوئ موضعَ 
المرض» وغضٌ بصره ما أستطاع ؛ لأنَ الثابتَ بالضرورة يتقدر بقدرها 
فلا يتجاوزٌ مهما أمكنّ وصارٌ كالخاتن والقابلة» وهما من الزوائد”". 


)١(‏ لما فرغ عن بيان الأحكام التي يثبت جوازها بدليل لا يحتمل الفسادء وفسادها بدليل 
لا يحتمل الجوازء شرع في بيان الأحكام الت جوازها بدليل يحتمل الفساد وفسادها 
بدليل يحتمل الجوازء وهئ أحكام الكرهية. 
«المستجمع شرح المجمع» 419. 

(؟) الحظر: هو الحجرء وهو خلاف الإباحة. والمحظور: المحرم. «الصحاح» 775 
مادة حظر. 

(9) «الميسوط» 2٠65/١١‏ و«الهداية» 519/5 و«الاختيار؛ 5/ 5 »5٠‏ و«درر الحكام» 
*: و«اللباب» 15/5. 


2م .د ب لل 


قال: ( وينظرٌ الرجلٌ من الرجل» والمرأةٌ منه ومن المرأةٍ إلى 
غير العورة). 

ينظر الرجل من الرجل إلى جميع بِدنْهِ إِلّا موضعٌ عورتِه ولم يبين 
هلهنا مقدارهاء لأنّه قد تقدِّم ذكرُها في شروط الصلاة فاعتمدٌ في المعرفة 
عليها. 

والعورةٌ من الرجل ما بِينَ سرّتهِ (إلى ركبتيه» ويروى: ما دون سرّتِه) 
حت يجاوز ركبقة.ويديت بهاذ أن السرة ليست بعورةٍ وأنَّ الركبة عورةٌ 
والفحذّ عورةٌ خلافًا لأصحاب الظواهر”'', ومااكون ان إل ديك 
الشعر عورة خلافًا للإمام أبي بكر محمد بن الفضل”"'» وقد أعتمد هو 
على العادة» والعادة لا معتبر لها إِلّا في موضع لا نصّ فيه فلا يلتفثُ 
إليها إذا خالفتٍ النصّ» وروي عن أبي هريرة ذه (أنه يله" قال: 
« الركبةٌ من العورة »”*. 

ولأنَّ الركبةً ملتقئ عظمي الفخذٍ والساقٍ فاجتمعٌ المحرمٌ والمبيح 
فغلبَ المحرمٌ أحتياطاء ثم حكمٌ العورة في الركبةٍ أخفٌ منه في الفخذٍ 
وفي الفخذٍ أخفٌ منه في العورة المغلظةَ» وفائدةٌ التفاوتٍ تظهرٌ في 
الإنكارٍء فينكر عليل كاشفي الركبةٍ إنكارًا رفيقّاء وعلئ كاشفي الفخلٍ 


.١158/١١ «الميسوط»‎ )١( 

() هو محمد بن الفضل أبو بكر الفضل الكماري البخاري» كان إمامًا كبيرّاء معتمدًا في 
الرواية. توفيل سنة ١4لاه.‏ «الفوائد البهية؛ ص1854. 

(0) من (ب). 

(؛) رواه الترمذي )73١1١8(‏ عن جابر وصححه الألباني. ورواه ابن ماجه (١1/1؟),‏ 
وأحمد ١78/7‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو. 55 الألباني في «صحيح ابن 
ماجه) .)77١1/(‏ 


ص كتاب الحظر والإباحة 


إنكارًا عنيمًاء وعلئ كاشفي (السوءة)"'' بالتأديبٌ إذا ألحٌ» ويباحٌ مس 
ما يباحٌ النظرٌ إليه من الرجل؛ لأنْهما فيما لِيسّ بعورة سواء. وأما المرأةٌ 
فيجورٌ لها أن تنظرّ من الرجل إلى ما ينظرٌ الرجل إليه من الرجل إذا 
أمنتٍ الشهوةً؛ لاستواء الرجل والمرأةٍ في النظرٍ إلئ ما ليس بعورة 
كالثياب والدواب. 

وفي كتاب الخنثئ”" من «الأصل» أنَّ نظرٌ المرأة إلى الرجل يتنزلٌ 
منزلة نظرٍ الرجل إلى فضا رمه 1" أن النظرٌ إل خلاف الجنس أغلظ» فإذا 
أشتهث أو كان في أكثر رأيها حصولُ الشهوة بالنظر أو شكتُْ في ذلك 
فالمستحبٌ لها غضٌ النظرء وإن كان الناظرٌ الرجل إليها وهو بِهذِه 
الصفةلم ينظرُء وهذا إشارةٌ إلى التحريم» والفرقٌ أن شهوتّهن غالبةٌ 
والغالبٌ كالمتحققٍ أعتباراء فإذا آش: نس الكل كانت الشهوة موجودة من 
الجانبينٍ ولا كذلك من جانبها وحدها لعدم الشهوة من جانبهِ حقيقةً 
واعتباراء والمتحققٌ من الجانبين في إفضائه إلى المحرم فوقٌ المتحمّق 
من جانب واحل. ْ 

ويجورٌ للمرأةٍ أيضًا أن تنظرٌ من المرأةٍ إلى ما يجورٌ للرجل النظر 

ليه من الرجل؛ لوجودٍ الجنسية وعدم الشهوةٍ كما في نظرٍ الرجل إلى 
0 ولأنَّ في الأنكشاف فيما بينهنّ ضرورةً ومواضعٌ هم الضرورة 
م 202 


)١(‏ في (ج): (السترة). 

.١158/٠١ «المبسوط»‎ )0( 

”*) «الهداية» 558-5194/5. و«الاختيار» #/ »5505-5٠8‏ و«البحر الرائق» -!١9/4‏ 
٠‏ و«اللباب» .155-1١57/5‏ 


قال: ( ومن زوجتِهِ وأمته التي تحل له إلى جميعها ). 


أي: وينظرٌ الرجل من زوجيِه ومن أمتِه التي يجوز له وطؤها إلى 
جميعهاء ومرادٌهُ (داخل)"'' الفرج في جواز النظر ضمنًا”". 
والأصل فيه قولَه ِ: «غضٌّ بصرك إِلّا عن أمتِكَ وامرأتِكَ )2 ؛ ولأنَّ 
ما فوقٌ النظر من المس والوطء مباحٌ فما دونَ ذلك من النظر أولئ 
بالإباحةٍء إِلّا أنَّ الأولى الأمتناعٌ من نظر كل منهما إلى عورة الآخر؛ 
لقوله تكهِ: «إذا أت أحدّكُم أهلّه فليستتر ما أستطاعَ ولا يتجردان تجرد 
العتن 7 
قال: ( ومن محارمِهٍ وأمةٍ الغيرٍ إلى الوجهٍ والرأس والصدر 
والساقينٍ والعضدين. ولا بأننَ بمس ذلك إذا أمنّ 
الشهوةً» ويمسٌ للشراءء وإنْ خاف عيِّنَ المنظورٌ إليه 
منهما ويتعينُ لما لا يجورٌ النظرٌ إليه البطنٌ والفخدٌ 
والظهرٌ ). 
والأصلْ فيه قوله تعالئ: « ولا بر رَبِنتَهُنَ إِلَّا لَُولَتِهنَ © الآية 
[النور: 15١‏ والمرادٌ -واللة أعلمُ- مواضعٌ الزينةٍ وهي ما عددناة» ويدخل 
2١‏ في (ب) و(ج): (دخول). 
(6) «المبسوط» .١58/١١‏ و«الهداية» 5/ .57١‏ و«الاختيار) 25٠5/5‏ و«درر الحكام» 
"٠/١‏ ود«اللباب» 155/5. 
(”) رواه أبو داود (/ا١1٠2)5‏ والترمذي (7759)» وابن ماجه )١1970(‏ من حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده بلفظ : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » 


وقال: حديث حسن. 
62 رواه ابن ماجه (90) من حديث عتبة بن عبد السلمي. 


حل كتاب الحظر والإباحة 


فيه الساعدٌ والأذنانٍ والعينان”'" والقدمُ؛ لأنّها من مواضعها بخلاف الظهر 
والبطن والفخذ؛ لأنّها ليست من مواضههاء ولْأنّه يدخلٌ بعضٌ المحارم 
على البعض من دون أستئذان» والعادةٌ في النساء في بِيوتِهنَّ أن لين 
في ثياب مهنتهن فلو حرم النظرٌ إلى هذه المواضع منها أدئ إلى الحرج 
مع أنَّ الرغبةً قليلةٌ لأجل الحرمة المؤيدة» بحلاف ما وراء هذه 
المواضع؛ لأنّهِ قلّما ينكشفٌ في العادةء والمحرمٌ هو من لا يجوز 
المناكحةٌ ينه ونيتها'علئ التابيل بنسب أو سبب كالرضاع والمصاهرة 
بتكاح أو زنا في الأصح. ْ 

ولا بأمسَ بمس ما يجوز النظرُ إليه منها لتحت الحاجة إلئ ذلك في 
الستر”” وقلةٍ الشهوة للمحرمية» بخلاف وجه الأجنبيةٍ وكفيها حيثُ 
لا يباح اللمسٌ وإنْ أبيح النظرٌ؛ لتكامل الشهوة. وإنَّما قيدَ في الكتاب 
إذا أمنّ الشهوةً؛ لأنّه إذا لم يأمنئْ علئ نفْسِهٍ الشهوةً أو عليها لا ينظرٌ 
ولا يمس لقوله ككئِ: «العينان تزنيان وزناهُما النظرًء واليدان تزنيان 
وَوْنَاهَما البطدنٌ 006+ وحرمةٌ الرنا بذوات المحارم أغلظ فيخترز عنه: 
وأمة الغير كذواتٍ 0 يجوز النظرٌ منها إلى ما يجوز من ذواتٍ 
محا ريو أنه تخرج بحوائج ج المولئ وتخدمٌ الأضياف في ثياب مهنتها 
فكانث خارجٌ البيتٍ في حق الأجانب كحالٍ ذواتٍ المحارم داخل 
/١اب/‏ البيتٍ معهم. 


والنسائي في «الكبرئ» 0 "من حديث عبد الله بن سرجس. وقال: حديث منكر. 
وضعفه الألباني في «الإرواء» .)00١9(‏ 

)١(‏ في (ب): (والعنق). 

(0) في (أ): (السفر). 

(9) رواه البخاري (5757)» ومسلم (76019)» ورواه أحمد 7/ *5” واللفظ له. 


وحكمٌ المدبرة وأم الولدٍ (حكمٌ القنة)'" لتحقّقٍ الحاجة» ولا بأس بأنْ 
يمسن ما يجورٌ النظرٌ إليه منها"'' للشراء وإِنْ خاف علئ نفسِهٍ الشهوةء كذا 
ذكرة القدوري”” في «مختصره» وأطلقٌ في «الجامع العف ما 

قال“ضاحث :«الهيد :50 والمشايخ رحمهم الله فصلوا فقالوا: بباح 
النظرٌ في هذه الحالة وإِنْ أشتهئ للضرورة» ولا يباحُ المسٌ إذا أشتهئ 
أو غلبَ علئ رأيه أنه يشتهي؛ لأنّه نوعٌ أستمتاع. وفي غير حالةٍ الشراء 
يباحٌ النظر والمسٌ لكن لغير شهوة"". 

قال: ( ولا ينظرٌ من الأجنبية إِلّا إلى الوجه والكفين إذا أمنّ» 

فإنْ خاف أمتنعٌ إِلّا القاضي والشاهدء ولا يمس وإِنْ 


23 
الأجنبية لا يجورٌ النظرٌ إلى شووهنها إل الوجة والكفين عند الأمن من 


نم عي 


الشهوة؛ لقوله تعالئ : #وَلَا يي زِبِنَتَهُنَ إلّامَا طهر مِنَها * قال علي وابنُ 
عباس وين (ما ظهرٌ منها: الكحل والخاتمٌ» والمراد: موضعهما وهما 
الوجهٌ والكفُ. ولأنَّ في إبداء هذين العضوين ضرورة)”” للحاجةٍ إلى 
معاملةٍ الرجالٍ في الأخذٍ والإعطاءِ وغير ذلك. 


)١(‏ في (ب): (كالقنية). 

(0) من (ب). 

”*) «الكتاب» 5/ 156. 

زجع «الجامع الصغير» ص8-5/8/!ا5. 

(0) «الهداية» 5/؟571. 

(5) «المبسوط» .105-١594/١١‏ وافتح القدير» 275-17١ /١١‏ و«الاختيار) -5٠57/5‏ 
8 . و«البحر الرائق» 4/ ١١7-١1؟57.‏ 

0) من (ب) و(ج). 


حك كتاب الحظر والإياحة 


وهئذا الاستثنائ”'' دليل علئ عدم جواز النظر إلى القدمين» وفي رواية 
عن أبي حنيفة”"' جوازره للضرورة أيضًا وإنْ كانث أقلَّ من الوجه والكف. 
وعن أبي يوسفت”") جوارٌ النظر إلى الذراع أيقا »ل تاقد يدو مقي عادة: 
وإذا خاف الشهوة لم ينظر إلئ وجهها إِلَّا لحاجة قال كَلِ: « من نظرّ إلى 
محاسن أمرأةٍ بشهوة صب في عينه الآنكُ يوم القيامةِ»”". ولو شك في 
الأشتهاء لا يباحٌ له النظرٌ أيضًا كما لو علمّ أو غلبَ علئ ظنهٍ ذلك» 
ويدخلٌ ذلك في لفظة الخوفيء فإنَّ الشالٌ في شيءٍ خائفٌ من وقوعِه 
بالنظر إلئ أحدٍ الجائزين» ولا يمس وجهّها ولا كفيها وإِنْ أمنّ على 
نفسِه الشهوة؛ لقيام المحرم للمس وهو قوله كَكلهِ: من مس كف أمرأةٍ 
ليسّ فيها بسبيل وضِعٌ في كفه الجمرةٌ يوم القيامة)”؟'. ولا 0 
ولا بلوئ بخلافي النظر؛ لأنَّ فيه بلوئء وودالي الك المشتهاة» 
العجورٌ التي لا تشتهل فيباحٌ مصافحتُها ومس يدهِا؛ ا 
وقد روي أنَّ أبا بكر نه كانَ إذا دخلّ بعض القبائل التي كان ترف 


قن عاو 


4 بود ين ع 1 - و سس و 9 )2 «للأ» ٠.‏ 
فيهم صافح العجائزٌء واستاجر عبد الله بن الزبير ضِك عجورًا تُمرّضة 


(1) في (ب): (الاستشهاد). 

(؟) «المبسوط» .١605-١6/١١‏ و«الهداية») 5//لا١8-51١5»‏ و«الاختيار») .»4٠8/5‏ 
و«اللباب» .١1517/5‏ 

() قال الحافظ في «الدراية» 7/ 778 (459): لم أجدهء وهذا الوعيد ورد فيمن أستمع 
إلئ حديث قوم وهم له كارهون. 

(5) قال الحافظ في «الدراية» ؟/ 776: لم أجده. 

() عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأزديء أبو بكر فارسي قريشي في زمنه» وأول 
مولود فى المديئة بعد الهجرهء قتل فى سنة ”لاه بمكة. 
«الأعلام» 5 و«تجريد أسماء الصحابة» لافرة 


فكانث تغمرٌ رجليه وتفلي رأسَهُ هذا كلّهُ عند الأمن”", ل 
عليها أو على نفْسِهِ لا تجوز المصافحةٌ تحررًا عن التعرض لاه للفتنة» ويباح 
النظرٌ إلى الصغيرة التي لا تشتهئ ومشّها للأمن من الفتنةٍ. 

وأمّا القاضي والشاهدٌ فقد أستثناهما في الكتاب» أي: يجوز لهما 
النظرٌ عند القضاء والشهادةٍ عليها وإِنْ خافا الشهوةً لضرورة الحاجة إلى 
إحياءء حقوقٍ الناس» ولكن ينبغي أن يقصدّ بالنظر أداء الشهادة أو الحكم 
لا قضاءَ الشهوة تحردًا عن القبيح بقدر الإمكانء وأمًا النظرٌ ف في التجمل 
قيل : يباح وإن فخي كما في حالةٍ الأداء. والأصحٌ الذالا 1 لوجود 
غيره في التجمل ممن لا يشتهي بخلافي حالةٍ الأداء؛ للحاجةٍ إلى إقامةٍ 


2000 
قال: ( وينظرٌ يي ينظرٌ الأجنبيٌ ). 
وعن مالك7؟؟ يي أنه كالمحرم. وهو اح قولي الشافعي ل 


لقوله تعالول: 0 ملكت و الدخولٍ من غير إذنٍ. 
0 , 3 *(ل9) .و 5 5 0 1 1 
ون" أنه فح" عير :مجرم ولا روج والشهوة موجودة لإمكان 


1 اتن أن بكر وعبد الله بن الزبير» قال الحافظ في «الدراية» 7/ 776: لم أجده. 

(؟) «المبسوط) 21660-١8605/٠١‏ و١فتح‏ القدير»ه .5”5-755/١٠١١‏ و«البحر الرائق» 
:»: و«درر الحكام» 2:١‏ ولداللباب» 1757/5. 

6) في (ب»): (الحد). 

(5) «المعونه» #*//77/ا١.‏ و«عقد الجواهر الثمينة» "ا/ 059. 

(0) «المبسوط» 2١608-١61//٠١٠١‏ و«فتح القدير» ١٠/لا-8",‏ و«الاختيار) ,»5٠094/5‏ 
و«درر الحكام» "6/١‏ 

(5) السابق. 


0 في (ب): (محل). 


سس كتاب الحظر والإباحة 


التزوج بها في الجملة» والحاجةٌ ليست بطائلة”" لأنَّ أكثرٌ عملِهِ خارج 
البيك٠‏ والمراة بالنض الإماء» قال سعيد بن جبير”'؟ وَالْحَسَنٌ وغيرهما 
رحمهم الله: لا تغرنّكم سورةٌ النور فإنَّها في الإناثِ دون الذكور. 

قال: ( والخصى من الأجنبية ما ينظر الفحل ). 

لقولٍ عائشة وَنا: الخصاءً مُثلة”". لا يبح ما كان حرامًا قبله» ولأنه 
فحل مجامعٌ وكذا المجبوبٌ لأنه ينل بالسحقٍ وكذا المخنتٌُ في الأفعال؛ 
لكونه فحلا فاسقّاء والطفلٌ الصغيرٌ مستثنئ بالنص © ). 

قال: ( ولا بأسَ بالنظر إلئ من يريدٌ نكاحها وإن علم الشهوة ). 

لقوله عله : «أبصرها فإنه أحرئ أن يؤدمٌ بينكما »277 ولأنَّ المقصودٌ 
من النظرٍ إقامةٌ هذه" السنةٍ لإقضاءٍ الشهوةٍ فجاز النظرٌ وإن علمَ أنه 
عن | 


)١(‏ في (ب) و(ج): (بطالبة). 

(؟) «الهداية» 5/ 577» و«المبسوط» ١٠//ا6٠.ء.‏ و«اللباب» .١155/5‏ 

(*) قال الحافظ في «الدراية» 7/ 770 : لم أجده عنها » ثم عزاه لعبد الرزاق عن شهر بن حوشب. 

(5) «المبسوط» ١٠١/1908١ء‏ و«الهداية» 5/ 577» و«الاختيار» 5/ 94 »5٠‏ و«البحر الرائق» 
8 ؟؛» وداللباب» 5/ .١56‏ 

(5) رواه الترمذي ».27١41(‏ والنسائي 594/5» وابن ماجه ,»)١4757(‏ وأحمد -1١454/5‏ 
06 من حديث المغيرة. وله شواهد أنظرها في: «نصب الراية» 75٠/5‏ . 

(5) ساقط عن (ب). 

(0) «المبسوط» ».١5١ /١١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5/ ”الا". و«الهداية» 5/ »5١9‏ و«البحر 
الرائق» 8/ 77؟؛ و«اللباب» 5/ .١56‏ 


قال: ( ولا بأسَ بالمصافحة وتقبيل يد العالم والسلطان العادلٍ 


ويبيح للرجل عناق الرجل وتقبيله ). 
أما المصافحةً فقد وردت السنة بهاء قال ككلهِ: «إذا التقى المؤمنان 


فتصافحا تنائرت ذنوبُهما كما يتنائرٌ الورقٌ اليابسٌ من الشجرء ونزلت 
عليهما مائةٌ رحمة تسعة وتسعون لأبشهما وجهًا لصاحبه)”"2. وأما تقبيل 
يد العالم والسطان العادلٍ ففيه تعظيمٌ لهما؛ لاشتمالهما على العلم 
العدله وقد روي أنَّ الصحابة ون كانوا يقبلونَ أطراف رسول الله 
لا"': وقال أبو يوسف"" كه: لا يكره للرجل أن يعانقٌ الرجل 
أو يقبلَ فمه أو يده أو رجلّه أو شيئًا (منه)”*“ لما 5 ولأنه كهِ عانق 


3 
2. 


نف 


زفق 


إفرف 


فق 
).2 


قف 


000 


عند قدومه من الحبشة وقبل بِينَ عينيه”". 


رواه الطبراني في «الأوسط» 85/١‏ (7550)» والبيهقي في «الشعب» ”/ “4175-41 
(8467) من حديث حذيفة» وليس فيه قوله: ١‏ ونزلت عليهما مائة رحمة ..22 ورواه 
البيهقي في «الشعب» 5/ 1/8غ51/5-8 (84751) من حديث عمر بن الخطاب بلفظ : 
«نزلت عليهما مائة رحمة للبادئ منهما تسعون وللمصافح عشرة ». 

روئ أبو داود (2)07176 والبخاري في «الأدب المفرد» (91/5)» وضعفه الألباني من 
حديث زارع العبدي قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي مَكِْةِ ورجله. 
«مختصر الطحاوي» ص57"9-578. و(الهداية» 5/ 575-4765. و«الاختيار» 
.4٠١--/5‏ و«البحر الرائق» 8/١؟57.‏ 

في (ج): (منها). 

جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب» أبو عبد الله وابن عم رسول الله كك السيد 
الشهيد الكبير الشأن» هاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها يوم فتح خيبرء وولاه رسول 
الله كَِّ قيادة جيش مؤتة بعد زيدء واستشهد فيها سنة /ه. 

انظر: «سير أعلام النبلاء» 2307/١‏ و«تهذيب التهذيب» .5"08/١‏ 

رواه أبو يعلئ في «المسند» / 7948 (1417/5), والحاكم 5١١/7‏ من حديث جابرء 
وله شواهد أنظرها في «نصب الراية» 4/ 27805 و«السلسلة الصحيحة» (75101). 


سس كتاب الحظر والإبياحة 


وقال أبو حنيفة ولمحمد رحمهما الله : يكره ذلك؛ لموضع النهي» فقد 
وق انان من المكاعة" "12 واليكاسة + التعالقة ماحوذة من الكيم 
والكميع والضجيع. والمكاعمةٌ: التقبيل مأخودٌ من كعام الغير وقويها يقد 
به فمه عند هيجه”"' ومنه كعم الجر اك هوا وكاعمنها إذا التقمّ فاها في 
التقبيل» وهذا الخلافٌ فيما إذا أعتنقٌ الرجلانٍ عاريينٍ عما عدا الإزارٍء 
أما إذا كان علئ كل منهما قميصٌ فلا كراهية بالإجماع. وهذا صحيحٌ. 
وقالوا: إِنَّ الكراهية أيضًا فيما إذا كان التقبيلٌ عن شهوةٍ وأما إذا كان 
عل وجه المَيرةِ فلا بأمن 7 

قال: ( ويحل للنساء لبس الحرير ). 

يحرمٌ على الرجالٍ لبس الحريرٍ ويحل للنساءٍ لأنه كَكهِ نهئ عن لبس 
الحرير والديباج”*'» وقال: (إنما يلبسه من لا خلاقٌ له في الآخرة)”', 
وإنما حل لبسه لهنَّ؛ لما رواه جمعٌّ من الصحابة وه أنه يكلِ خرجَ وفي 
إحدئ يديه حريرٌ وفي الأخرئ ذهبٌء وقال: «هذان حرامان عل ذكور 
أمتي حلالان علئ إنائهم ”'', ويروئ: «حل لإنائهم » ويستثنئ من 
ذلك القليل فإيّه عر عدار فلات اضابة أو أريع كالأعلام والمكفرف 
بالحرير؛ لما روي أنه كَةِ نهئ عن لبس الحرير إِلّا موضعٌَ إصبعين 


.7077/5 رواه ابن أبي شيبة 5/ 57 (١189١)»ء وانظر «الراية»‎ )١ 

(0) فى (ب): (نتجه). 

2 كتير الطحاوي») ص257”9-578 و«الهداية» 5/ 575-5760. و«الاختيار» 
5٠١/5‏ . و«البحر الرائق» 7/48 .77١‏ 

(5) رواه البخاري (2)6575 ومسلم )٠0(‏ من حديث حذيفة. 

(0») رواه البخاري (2)0/878 ومسلم (59*) من حديث عمر بن الخطاب. 

(7) رواه أبو داود (5081). والنسائي 8/ »١155‏ وابن ماجه (7096): وأحمد .١١9 /١‏ 


أو ثلاثِ أصابع أو أربع (أصابع)”'' أراد الأعلام”". 
وعنه يَكلِهِ أنه كان يلبسٌ جبَّةَ مكفوفة” " بالحرير. 
قال: ( وتوسده وافتراشه مباح ). 


توسدٌ الحرير وافتراشّه والنومٌ عليه مباح عند أبي حنيفة”؟> كأله. 
وقالا0»: يكره. 
وذكر في «الجامع الصغير)”” الخلاف بين أبي حنيفة”"" ومحمد'') 


زفف 


رحمهما الله: من غير قول لأبي يوسف 

لهما : إطلاقٌ ما رويناه: «هذان يدان على ذكود ابت 6 فاه 
كالإلتحاي» وله قوله تعالل: 8« هُرٌ أَلَذِى حَلَقََ لَكُم ما ف الْأَرْضٍ بَمِيعًا * 
تالقرة: :ةا والمرادٌ بالحديث حرمة استغعمال الذهب ولبس الحريرٍ دون 
عينهما بالإجماعء والافتراشيٌ: لبس يلبسٌ وكذا التوسدٌ بخلافٍ 
الألتحافي لكونه لبسّا من كل وجه. 


)١(‏ من (ب). 

0) رواه البخاري (2)26878 ومسلم (6159), 

زرف رواه مسلم 569 وأبو داود (5ه6٠2)6‏ من حديث أسماء. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص57”56, و«اللباب» 5//ا6١»‏ و«البحر الرائق» -1!7١6/48‏ 
5”» ودالهداية» .5١6/5‏ 

)2 «الجامع الصغير»؛ ص5/6-/ا/ا5. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص””57. و«الهداية» »5١8/5‏ و«البحر الرائق» 6/8١؟1-‏ 
75 » وداللباب» 5//ا6١.‏ 


حل كتاب الحظر و«بسست سببيبيبييلييب# 059 
قال: ( ولبسه في الحرب مكروه ). 
وقالا”'": لا بأسَ به فيه؛ لما روى الشعبي”"” كله أنه يكِ رخص في 
لبس الحرير والديباج في الحرب”"؛ ولأنَ في لبسه ضرورةً فإن الخالصّ 
منه أدفعٌ لمضرة السلاح وأرعبُ في قلوب أعداءٍ الدين. وله إطلاقٌ 
ما وونتاهغبوالضوورة سدق بالمخلوط مله وعوضا لحففه حرين وستداة 
غير ذلك» والمحظورٌ لا يباحٌ إلا لضرورة©» 


قال: ( ولا بأسَ بما سداه إبريسم ولحمته قطن أو خرٌ ). 


وهاذا مطلقٌ في 0 وغيره؛ لآنّ الضححانة و لبسوا 1 وَالهد 


0 


المعتبرةٌ دوك السدئ. ا كان لحمته 0 وسداه ا بأسنّ 
به في الحرب للضرورة» ويكره في غير الحرب لعدم الضرورة واعتبار 
اللحمة عليل ما قلنا©. 


24١7-541١ /54 و«الاختيار»‎ 25١5/5 «مختصر الطحاوي» ص57"8» و«الهداية؛‎ )١( 
.١108/5 و«البحر الرائق» 7/4١7ء و«اللباب»‎ 

(؟) «الهداية» .»5١9/-51١5/85‏ و«الاختيار» 5/؟7١5.‏ 

(7) قال الحافظ في «الدراية» :77١/7‏ لم أجد من طريقه ورواه ابن عدي في «الكامل» 
55٠ 5‏ عن الحكم بن عمير» ورواه ابن سعد في «الطبقات» */ ١٠١‏ عن الحسن 
قال: كان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب. 

(5:) «مختصر الطحاوي» صل/”57. و«الهداية» »5١5/5‏ و«البحر الرائق» 6/8١؟!1-‏ 
15"ء و«اللباب» 168/5. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص57» و«فتح القدير» »7١ /٠١‏ و«البحر الرائق» »35١157/8‏ 
و«اللباب» .١168/5‏ 


م0 ب 


قال: ( ويحل لهن التحلي بالذهب والفضة ويحرم على الرجالٍ 
إِلّا الخاتم والمنطقة وحليةً السيفٍ من الفضة). 

أما الأول فلقوله يك «هذان حرامان عليل ذكور أمتى وحل 
لإنائهم ”'' مشيرًا إلى الإبريسم والذهبء ولا يجورٌ للرجالٍ التحلي 
بالفضة؛ لأنه فى معنى الذهب وإنما أستثنيل هذه الأشياءة؛ لما روي عن 
أبي يوسف”" يذ أنه قال: وردت في حل ذلك آثارٌ أقتضت الرخصة 
فيها خاضة. وفى «الجامع الع : ولا يتختم ِلآ بالفضة. وفيه دليل 
عل أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام. 

وروي أنه كلِلةِ رأئ على رجل خاتم صفرء فقال: «ما لي أجد منك 
رائحة الأصنام» ورأئ علئ آخرّ خاتمم حديدٍ قال: «مالي أرئ عليك 
حلية أهل النار )2 ). 

ومنهم من أطلقٌ حجر اليشب؛ لأنه متميرٌ عن الحجارة بالخفةٍ» لكن 
إطلاقَ جواب الكتاب يدل علئ تحريمه» ويجعل الرجل الفص إلئ باطن 
كفهء والمرأة إلئ ظاهر كفها؛ لأنه زينة في حقهاء والرجل إنما يتختم إذا 
كان له حاجةٌ إلى الختم كالقاضي والسلطانء فأما مّن لا حاجةً له إلى 
الختم فالأفضلٌ له تركه” . 
() سبق تخريجه. 
(؟) «مختصر الطحاوي» ص »57١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2358/7 و«اللباب» »1١68/5‏ 


.5١9/-51١5/5 و«الهداية»)‎ 


إفرف «الجامع الصغير») ص /ال/ا5. 

(5) رواه أبو داود (5777)» والترمذي »)١7,86(‏ والنسائي 8/ .١1!/7‏ وأحمد 709/0. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص١”5.‏ و«الهداية» 5//ا١5»‏ و«الاختيار» 25١7/5‏ 
و«اللباب» .١168/5‏ 


سىس كتاب الحظر والإياحة بل 0 


قال: ( وشدٌ السن بالذهب لا يجوز وأجازاه كالفضة). 

1 الأسنانٍ بالفضةٍ جائرٌ آتفاقًا وبالذهب لا يجوز عند أبي حنيفة7"" كتلك. 

وقالا”'': يجوز لأن عرفجة بن أسعدّ الكناني أصيب أنمّه يوم الكلاب 
ك1 تاتون فق دالنوي نانى ور 3ه كله دعس النااعن فح ققد 
فلم ينتن”". وله أنَّ الأصلَ عدم الجواز» وإنما يرخص لدفع الحاجةٍء فإن 
أندفعت بالأدنيل وهو الفضة لا يباح الأعلئ وهو 0 روياه من 
حديث عرفجة لم تندفع الحاجةٌ فيه بالأدنئ فأباح له يكل الأعلى؛ لدفع 
حاجتهء وبه يقول. 1 

قال: ( ويكره أن يلبسٌ الصبي الحريرٌ والذهبٌ ). 

لأنَ التحريمَ لما ثبت في حق الذكورٍ وحرمٌ اللبس وحرم الإلبامن 
كالخمر لمّا حرم شربها حرم سقيها؛ ولأنَّ الصبيَّ يجب أنْ يعرّد ما يجورٌ 
في الشرع ويباح دون ما لا يجوز؛ ليألفت ذلك ويعتاده» ألا ترئ أنهم 
يمنعون عن شرب الخمر ويؤخذون بالصوم والصلاة ليألفوا ذلك» 
فكذلك يجتنبونٌ لبس الحرير والذهب ليألفوا ترككه©. 

قال: ( ويحرم أستعمالٌ الآنية منهما للرجالٍ والنساء ). 

لا يجوز الأكل والشربٌ /74٠ب/‏ والإدهانُ والتطيبُ في آنية الذهب 
والفضةٍ للرجالٍ والنساء جميعًا؛ لأنه كله نهئ عن الشرب في آنيةِ الذهب 


-8415/5 «مختصر الطحاوي» ص١”57» و«فتاوئ قاضيخان» 2354/5 و«الهداية»‎ )١( 
.168/5 و«الليباب»‎ »5١١/ 

0) رواه أبو داود (577)»: والترمذي (107/0) والنسائي 2157/8 وأحمد 47/54". 

(9) «مختصر الطحاوي» ص٠١"5.‏ و«الهداية؛» 5//ا١5»‏ و«الاختياره» .»5١/5‏ 
و«اللباب» .١168/5‏ 


م4 ب 


والفضة وقال: « من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم 237, وإنما عم النوعينٍ لعموم النهي» وقالوا: إنه يكره الأنتفاع بهما 
في كل ما يعود إلى البدن كالطيب والادّهان» ولا يجوز أن يكتحل من 
مكحلة ذهب أو فضةء أو بميل من ذهب أو فضةٍ وكذلك المرأة؛ لأنَ 
جميعَ ذلك منفعةٌ تعود إلى البدن فصارٌ كالأكل والشرب”". 
قال: ( ولا بأسّ بالعقيقٍ والبلور والزجاج ). 
لأنَّ هلذِه الأشياءة ليست من جنس الأثمان فلم يكره أستعمالها ولا يقعٌ 
بها التفاخرٌ فلم تكن في معنى الذهب والفضةا ". 
قال: ( والشربٌ في الإناء المفضض والجلوس على السرير 
المفضض جائرٌ إذا أتقئ موضعها ويكرههء ووافقهما 
في روايتين ). 
قال أبو حنيفة”؟ ك1: يحور الشربُ في الإناءٍ المفضض والركوبٌ 
على السرج المفضض والجلوسٌُ على الكرسي المفضض إذا كان 
ا عرق الفضدّء قيل: معناه موضعٌ الفم. 


)١(‏ رواه البخاري (0574) ومسلم )7١60(‏ من حديث أم سلمة. 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص57”5-/57. و«الهداية» 5/ »5١7‏ و«البحر الرائق» 8/ -١١١‏ 
» و«اللباب» 164/5. 

(9) «فتح القدير» ١٠١٠/”5الاء‏ و«الاختيارة .5١/5‏ و«البحر الرائق» 25١١/8‏ 
و«اللباب» .١169/5‏ 

(5) «مختصر الطحاوي» صلا5». و«الهداية» / 5 «البحر الرائق» 8/ 2315-15١١‏ 
و«اللباب» .١169/5‏ 

(0) في (ب): (الشيء). 


صصح كتاب الحظر والإباحة أ نايس 


وقيل معناو : موضمٌ اليدِ عند الأخذٍء وكذلك إذا أتقئ من السرج 
والكرسي موضع الجلوس عليه 
وقال أبو يوسف”؟ 5ه: يكره ذلك. 
وعن مخمد”" كله رؤايتان* زواية كمذهب الإمام والأخرئ كمذهب 
أبي يوس (وعلئ هذا الخلاي”" الإناءُ المضببُ والكرسئٌ المضببُ 
بالذهب والفضةء وكذا الأختلاف في اللجام والركاب إذا كانا 556 
ركذا الترش في كنا نهب أن نه > وماد الأسعدت كاسن دنا 
يتخلصٌء أما التمويهُ الذي لا يخلصٌ فلا بأسَ بالإجماع”". 
نهنا" © أن امتعيل جزمن الأناء ممحسل له كل فيكرهء كما إذا 
اسخعدل موضع الذهب والفضة. 
وله: أنَّ ذلك تابعٌ ولا معتبرٌ بالتوابع فلا يكره كالجبةٍ المكفوفةٍ بالحرير 
والعيم (من الذهب* والمسمار من الذهب في الفصء ومذهبٌ أبي 
يوسفت”'"' ومحمد”'"' رحمهما الله ونسبةٌ الروايتينٍ من الزوائدٍ. 
قال : 7 في الهديةٍ والإذن قولٌ صبِيٍّ وعبدٍ وأموٍء وفي 
المعاملاتٍ قولٌ الفاسق. وفي الدياناتٍ قولُ العدلٍ 
حرًا كان أو عبدًا ). 


يَقبَل فى الهدية والأون'قول العين والجارية والصضين اسعحياناء 


)١(‏ من (ب). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص577». و«اللباب» 5/ »١09‏ و«الهداية» "/ 5 «البحر الرائق» 
.7١7-/4‏ 

() في (ج): (وقيل هذا بخلاف). 

(54) في (ب): (في الثوب). 


مم بل 


والقياسُ أنْ لا يقبلٌ وإنما ثُركَ القياسُ للعادة؛ لقبولٍ أقولهم في 
الإذنِ والهدية في سائر الأعصارٍ من غير نكير؛ ولأنّه لو أعتّبرَ في جوازٍ 
ذلك خبرٌ الحر الباغ يشقُ على الناس فيجوز دفعًا للحرج» والأمةٌ من 
الزوائد. ٠‏ ْ 

وقالوا: يجبٌ أن يعمل في ذلك على غلبةٍ الظن من السامع ومن 
صفات المخرء فإذا رأى العبة ِيُ شيك لم يشتره حل يسألةه فقا فك 
أن المولئ أذنَ له في ذلك وكان العبدٌ ثقةَ أشتراه» وكذلك إن قال: هذا 
أهداءٌ إليك مولاي. وإِنْ كانَ أكبر رأيه أنه كاذبٌ أو لم يكن له رأي 
لم يعرضُ بشيء منه؛ لأنَّ الأصلَ أنه محجورٌ عليه("©» والإذنُ طارئٌ 
فلا يجورٌ بات بالشك. وإنما قُبل”" قولُ العبدٍ الثقةٍ في الإذنٍ؛ لأنّه من 
أخبار المعاملاتٍ وهو أضعفٌ من أخبارٍ الديانات» فإذا قبل قولّهُ في 
أخبار الدينٍ ففي أخبارٍ المعاملاتٍ أولئ. وقالوا في رجل في يدو شية 
أخبرٌ أنه لغيرِه وأنَّه ولاق جف وود يها ان امقر روس 
ثقةٌ: صدّقّ إذا غلبَ على الظن صدقُةٌ فإن غلبَ على الظن كدب لم يصدق. 

وهلذا إذا لم يعلم الملكٌ لغير البائع إِلَّا من جهته أعتبارًا لعادةٍ الناس في 
القبول من الوكلاونوالدلاليق ع ولو جاع شيكاتونم يغيرة اله تير فلؤبياسس أن 
يشتري منه ويقبلٌ قله أنه له وإن لم يكن ثقةً إلا أن يكون مثلّهُ لا يملكُ مثل 
تلكَ السلعةٍء فالأحبٌ أن يتنزّه منه» وجوازٌ الشراء بناءً على اليدٍ والتصرفٍ 
الدالين على الملكِ واعتبارًا للعادة المستمرة في الشراء من الثقاتِ وغيرٍ 
الثقاتِ من غير نكير. فأمّا الفقيرٌ يبِيعٌ جوهرةً مثمنة» فالأولى التنزّه منه 


دلق من (ب). 
(0) في (ب) و(ج): (قيد). 


صصح كتاب الحظر والإباحة 


أعتبارًا لظاهر الحالٍ في أنَّ مثلّهُ لا يملكُ متّلهاء ولم يخبر عن وكالةٍ من 
جهةٍ غيره فيرجعٌ إلئ قولِهء فالتنزّه أحبٌ. ويقبل في المعاملاتٍ قولٌ 
الفاسق؛ إذ في أعتبارٍ العدالة حرحٌ عظيمٌ فينتفي دفعًا للحرج. 

وفي أخبار الدياناتٍ لا يقبلٌ إِلّا قولٌ العدل؛ لأنّه خبرٌ يتعلق بالدين 
فلا يقبلٌ فيه قولٌ غير العدلٍ كأخبارٍ الرسول كه وهذا كما إذا أخبرَة 
مسلمٌ ثقةٌ بنجاسةٍ الماء لم يجز له أن يتوضّأ به. وإن كان المخبرٌ غير ثقةٍ 
وَغَلتٌ على الظن صَدقة فالأولن القره غنه» وإن وض جار وعذلك إذا 
تزوج أمرأةً فأخبرَهُ ثقةٌ أنَّ بينهما رضاعًا فالأولئ له مفارفتُها؛ لأنَّ 
الرضاع لا يثبتٌ بشهادةٍ الواحدٍ ولكن (يلرّم به”'' التنرّه والفرقٌ بين 
المعاملاتٍ والدياناتٍ أنَّ المعاملاتٍ يكنرٌ وجودُهاء وفي زيادةٍ الأشتراط 
حرج فقبلَ قولٌ الواحدٍ حرًا كان أو عبدّاء كافرًا كان أو مسلمّاء عدلًا 
كان أو فاسقّاء ذكرًا كان أو أنثيا. وأمًا الدياناثث فلا يكثرٌ وجودها 
ولا يتكررٌ وقوعُها حسب”" تكررٍ المعاملاتٍ ووقوعها فجارٌ أنْ يشترط 
فيها زيادةٌ شرط /16١/‏ فلم يقبل إِلَّا قولُ المسلم العدلٍ؛ لأنَّ الفاسقّ 
متهمٌ والكافرٌ لا يلتزم الحكمّء فلم يكن له إلزام المسلم به» بخلافٍ 
المعاملات» فإِنَّ الكافرٌ لا يمكنّهُ المقامُ في ذازنا إلا بالمعاملة وله هيبا 
له المعاملةٌ إِلّا بعد قبولٍ قولِهِ فيهاء فكان في ذلك ضرورةٌ» ويقبلٌ في 
(الدياناتٍ)”” قول الحر والعبدٍ والأمةٍ إذا كانوا عدولًا؛ لترجح الصدق 
عند العدالةٍ والقبول لرجحانٍ الصدق. 


)١(‏ في (ب): (لا يلزمه). 
(؟) في (ج): (حيث). 
(9) في (ب) و(ج): (الهدايا). 


جم ا 


ا 1 10 ان 

قال: ( ويعزلٌ عن أ مه بغير إذنها ويستأذن الزوجة ). 

أنه قد نهئ عن العزل عن الحرة إلا بإذيها”". وقال لموليل أمةّ: 
(اعول إوشفك 8" ولا الورظة بدو الصر و تلماه لشي تمي 
للولدٍ؛ ولهذا تخير في الجب والعنّةِ ولا حقٌّ للأمة في الوطء”““. 

قال: ( ويكرهٌ أستخدامٌ الخصيان ). 

لأنّ استخدامة بحت النامن عليم هذا الصنع وإِنَّه حرامٌ ومثلةٌ. 

قال: ( ولا بأمنَ بإخصاءٍ البهائم وإنزاءء الحمرٍ على الخيل ). 

لأنَّ في إخصاء البهيمةٍ منفعة لها وللناس فيجوزٌ» وروي أنه يكل ركب 
البغلة"2. فلولا جوازٌ الإنزاء لما فعلَّهُ كيلا ينفتتح هذا البابُ". 

قال: ( ونحرمٌ الشطرنج مطلقًا ). 

أي : قامرَ بها أو لم يقامرًء أمّا إذا قامرَ به فالميسرٌ حرامٌ بالنص وتسقط 
عدالته» والميسرٌ: أسم لكل قمار. وإِنْ لم يقامرُ فهو عبثٌ ولهرٌّء وقد قال 


»5١5/5 و«فتاوئ قاضيخان)» 5/ 5لا"اء و«الهداية»‎ 2.177-1١577/١١ «المبسوط»‎ )١( 
.15177/5 و«اللباب»‎ 257-1١7 /8 و«البحر الرائق»‎ »5١8-511/ /5 و«الاختيار»‎ 


(؟) رواه ابن ماجه .)١978(‏ وأحمد ."١/١‏ 9) رواه مسلم .)١5789(‏ 
(5) «الهداية» 5717/5. و«الاختيار»؛ 518/5», و«البحر الرائق» 2777/8 و«اللباب» 
0/5 


(0) «مختصر الطحاوي» ص ”557 » و«فتاوئ قاضيخان؟» ”/ الا" و«الاختيار» 25١8/5‏ 
و«اللباب» .١51١/5‏ 

(7) رواه مسلم (477؟). 

0) «مختصر الطحاوي» ص ”57 5» و«فتاوئ قاضيخان» 5/ الاثاء و«الهداية») 247١/5‏ 
و«اللباب» 7/5 .١15037‏ 


سس كتاب الحظر والإياحة حتتلتتتر اد 


ِل , د : «لهو المؤمن باطل إلا لا ثلاث تأديبه فرسّه 0 عن قَوسِهِ 
وملاعبتهُ أهِلّهُ "' لكنه لا يسقظ عدالتَهُ» وقال الشافعي"" كلله: يباح 


م 


اللعبٌ بالشطرنج لتشحيذٍ الخاطر وتزكيةٍ الفهم. فيجورٌ لهذا القصد دون 
القمار. 
ولنا'»: أنّه نوعٌ لعب يصدٌ عن ذكر الله وعن الجمع والجماعاتٍ 


والطاعاتٍ فيكونُ حرامًا مطلقًا؛ لقوله ككلةِ: «ما ألهاكَ عن ذكر الله 
00000 
قال: ( ويكره تعشيرٌ المصحفي ونقطه ). 


لقول (ابن مسعود) لوي جرفو قرام" '. وفي لفظ : جردوا 
قال صاحبٌ «الهداية ا : في زمائنا لابن للعجم من دلا فترك ذلك 


)١(‏ مناضلته: أنتضل القوم وتناضلوا: أئ رموا للسبق» وناضله أذا رماه. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» 0/ 7لا مادة نضل. 

؟) رواه أبو داود .4)750١7(‏ والنسائى 5/ 2771-1577 وأحمد ١55/5‏ من حديث 
عقبة بن عامر بنحوهء وله شواهد أخرى أنظرها في «نصب الراية» 5/ "39 . 

(”) «الوجيز» 7/7 559. 

(5) «مختصر الطحاوي» 57"0-575. و«الهداية» 577/5. و«الاختياره» 518/5- 
46 » و«البحر الرائق» 8/ ه"ا-775. 

(5) قال الحافظ في «الدراية» 7/ :154٠‏ لم أره مرفوعًاء وإنما أخرج أحمد في «الزهد» 
عن القاسم بن محمد قال: ... فذكره نحوه. 

(5) في (ب): (ابن عباس). 

0) «مختصر الطحاوي» ص١"57»‏ و«اللباب» 5/ .١5١‏ 

(8) رواه ابن أبي شيبة ؟/ 755١‏ (6059). 

.5"١/5 «الهداية»‎ )9( 


مم6 د ب 


إخلالٌ بالحفظٍ وهجرانٌ القرآن في حقهم فيكونُ ذلك حسنًا. وقال أبو الحسن 
الكرخى كله : ولا يكره ما يكتبٌ من تراجمٌ لسور حسب ما جرث به 
العثادة #«لأن افق ذلك إدانة عن معن السورة :وهو مترلة كفانة العسة 
1 00 26220 

قال: ( ولا بأسَ بتحليته ونقش المسحدٍ وتزيينه ). 


لأنَّ في تحليةٍ المصحنٍ تعظيمًا له ولأنَّ عثمانَ 5ه فعلَ ذلك 


بمسجدٍ رسول الله كَِهِ من غير إنكار حل من الضحانة. 


قال : ( ويكره بيع بيع السلاح أيام الفتنةٍ ). 


عو 


معناه ممن يعرف أنه من أهلها؛ أن ذلك تيك إلى اللتعضيةة دان 
كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة فلا بأسَ به؛ لأسعيال أن ل يستعجلة 
فى الفتنةٍ فلا يكرهُ بالشك””". 


قال: ( ويجيرٌ بِيعَ أراضي مكة كبنيانها''؟ وكرهاة؛ والجوارٌ 
رواية ). 


بيع أراضي مكة مكروةٌ عند أبي حنيفة!*) 


00000 رحمهما الله وروي 

24١-57١ /5 «الجامع الصغير») 07”5. و«مختصر الطحاوي» ص 5"8 «الهداية»‎ )١( 
.771 7/4 و«الاختيار) 5/ 2577 و«درر الحكام» /8"-19", و«البحر الرائق»‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص١475-57.‏ و«المبسوط» "/ 7417ء و«الهداية» 25١/5‏ 
و«الاختيار» 5/ 577. و«اللباب» 5/ .15١‏ 

(9) «مختصر الطحاوي») ص”557». و«الهداية» 9/5؟57. و«اللباب» .١717//5‏ 

(4) فى (ب) و(ج): (كبنائها). 

فنك اخ الطحاوي» ص57”9-٠55»‏ و«الهداية» 5/ 257٠‏ و«الاختيار» 25411//5» 
و«البحر الرائق» 771/8. 


صح كتاب الحظر والإبياحة 


عن أبي حنيفة""" كذ: أنه'" لا يكرة. 

وقول أبي حنيفة”'' لا يكرةء وهو قولٌ أبي يوسف كأله. 

وفي «الجامع الصغير»”'': لا بأسَ ببيع بناء بيوتٍ مكة ويكرةٌ بِيعٌ أراضيها. 

وقال أبو و7 و0 يعبينا الله : لا يكره. 

وروى الحسنُ عن أبي حنيفة”" كن : اه وجهُ الكراهة أنه كل 
قال: «ألا أنَّ مكة حرام لا يباع رباتُها”؟ ولا يورثٌ)”” وظاهرٌ النص 
تحريم م البيع حقيقة قيقة عق ل أن هذا الدليل 2321010 الحكم؛ 0 أربابها 
ملاكهاء والملكُ يقتضي الإطلاقٌ فيثبتٌ شبهة المدلولٍ» وشبهة الحرمةٍ 
هي الكراهةٌ» ووجهٌ الجواز من دون الكراهةٍ أنَّ في إثباتٍ الكراهية 
حجرًا على الملاكِء والدليل يأبى الحجرٌ على العاقل الكامل الرأي. 

قال: ( ويجورٌ بيع العصير ممن يتخذّهُ خمرًا ). 

لأنّ المطلقّ لجوازٍ البيع -وهو الملكُ- قائمٌ والمعارضّ منتفٍ فوجبٌ 
القولٌ بالجوازء وما يتبعٌ ذلكَ من المعصية فليس متعلقًا بعين العصير بل يعد 
بغيره؛ وبهذا فارقٌ بِيعَ السلاح أيامٌ الفتنةٍ؛ لأنَّ المعصيةً تقوم بعين 


اليد 

254١ا//5 و«الاختيار)‎ 257٠ /5 «مختصر الطحاوي) ص57”5-٠55» و«الهداية»‎ )١( 
.؟7"١‎ 7/48 و«البحر الرائق»‎ 

(0) من (ج). (9) «الجامع الصغير» 075. 

(:) رباعها: منازلها. «النهاية في غريب الحديث والأثر» 7/ 189. 

(5) رواه بنحوه الدارقطني ار لاه والحاكم 5 من حديث أبن عمر. 
وانظر «نصب الراية» 5/ 556. 

(5) «الهداية» 57594/5», و«البحر الرائق» 8/ 77١‏ و«درر الحكام» /١‏ 7"78. و«اللباب» 
/22. 


هم دلب 


قال: ( وإذا باع مسلم خمرًا وقبض الثمنّ وعليه دينٌ كره لرب 
الدين أخذه منه وإِنْ كان ذميًًا جار ). 

المسألتان من الزوائد» والفرقٌ بينهما أنَّ البيع في المسألة الأولى 
باطل ؛ لأنّ الخمرٌ ليس بمالٍ متقوم في حق المسلم فبقي الثمنُ علئ 
ملكِ المشتري فلم يحل له أخدُهُ من البائع. 

وفي الوجه الثاني البيعٌ صحيحٌ؛ لأنّها 7ن قر تلو سني لناب مك1 
البائعُ فحل الأخدٌ منه”"©. 

قال: ( ونحيزٌ بع الروث ). 

لا بأمسّ عندنا”"' ببيع السرقين”" أي: الأرواثٌ ويكرةُ بِيعٌ العذرة 

وقال الشافعيٌ 00 لا يجورٌ بيعٌ السرقين أيضًا؛ لأنَّه نجس العين 
فشابة العذرةً وجلدٌ الميتة قبل الدبغ. ولنا أَنَّه منتفعٌ بها؛ (لأنّها تلقئ في 
الأراضي لاستكثارٍ الريع فكانَ مالّا والمالُ محل البيع بخلاف العذرة؛ 
لأنّه /٠٠اب/‏ ينتفع بها""2 إذا كانث مخلوطةً بتراب غالب عليهاء وبيعُها 
مخلوطة يجورٌ عندنا في الأصح. 


2 


.779 7/48 «الهداية» 5/لالا5758-5غ, و(فتح القدير») ١٠//ا0» و«البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) «الهداية» 2575/5 و«الاختيار» .»4١5/5‏ و«درر الحكام» 0١8/١‏ و«البحر 
الرائق» 5/4؟7؟. 

() سرقين الأرض: سمدها بالسرقين. «المعجم الوسيط»١/578.‏ 

(:) العذرة: وزان كلمة الخرءء ولا يعرف تخفيفها وتطلق عل فناء الدار لأنهم كانوا 
يلقون الخرء فيه. «المصباح المنير» 514 مادة عذر. 

(5) «المهذب» 2558/١‏ و«الوجيز» ».١"7”/١‏ و«روضة الطالبين» ”7/7 ١ء‏ و«الغاية 
القصوئ» »55١/١‏ و«مغني المحتاج» ؟/. 

(5) ساقط من (ب). 


سس متا لحر ولإااكة ليييب# 00 

قال: ( ويكره الأحتكارٌ في أقواتٍ بني آدمَّ والبهائم في بلدٍ 

يضر به ). 

إذا كان الأحتكارٌ في بلدِ يضر به ذلك كما إذا كانت صغيرةً» وإن لم 
تفدريه قاروالا ما فيه قولة 6 : ١الجالبٌ‏ مرزوقٌ والمحتكر 
فلعون 7" ولانه تعلق زذلك: سيق العامء وفي الأمتناع عن البيع إِبطالٌ 
حقهم وتضيقٌ الأمرٍ عليهم» وإذا كان المصرٌ كبيرًا لا يكرة 4 آنه خاب 
بخاص ملكِهٍ من غير إضرارٍ بغيروء وكذلك تلقي الجلب على هذا 
التفصيلٍ» وتخصيص الا ا والبهائم كالحنطة والشعير والتبه”") 
والقك"" 'قول ابن عصيية"؟؟ كف :وفال أبنو مؤيتت :كل بها آعة بالعافة 
0 كان أو فضة أو ثويا؛ 

وعن محمدٍ كن أنه قال: لا أحتكارٌ في الثياب فأبوا يوسف كله مال 
إلى أعتبارٍ حقيقةٍ الضرر بالحبس فإنَّهِ هو المؤثرٌ في الكراهةء وأبو حنيفةً 
كه مال إلى م الضررٍ المقصود المتعارف». ثم الأحتكار إنما يكون 
إذا طالت المدة؛ لأن الضرر لازم في طويلٍ المذةٍ دون قصيرها وقدروها 
بأربعينَ يومّاء لقوله يكإه: «من أحتكرَ طعامًا أربعينَ ليلةَ فقد برئ من الله 
وبرئ الله منه )2*0 وقيل: بالشهر ؛ لأنَّ ما دون الشهر قليل عاجل» 
والشهرٌ وما فوقّه كثيرٌ آجل. وقيل: ضربٌ المدةٍ للمعاقبةٍ في الدنيا أمّا 
الثم فحاصل وإن قصرت المدة. 
)١(‏ رواه ابن ماجه .)75١01(‏ قال ابن حجر في «الفتح»: إسناده ضعيف. 
0) من (ب). (9) في (ب): (القتب). 
(5) «الهداية» 575/5». و«الاختيار» 5/ 5١60-5١5غ2‏ و«درر الحكام» .7177-1571١/١‏ 


(0) رواه أحمد ؟/". 


د ل 


قال: ( ومن أحتكرٌ غلة ضيعته جار ). 
لأنَّه خالصٌ حقه لم يتعلق به حقٌ العامةٍ؛ لأنَّ له أنْ لا يزرعَ فكذا له أنْ 
له -23220 
ته "“ 


قال: ( والمجلوتٌ من بلدٍ آخرّ لا أحتكارٌ فيه ). 

إذا جلبَ غلةً من بلدٍ آخرٌ لم يكن محتكرًا عند أبي حنيفة"'" كلل ؛ 
لحر زد ماركا ب جمعٌَ في المصرٍ وجلبٌ (في المصر)”© 
إل فنائه. 00 كآنه : يكره لإطلاق حديث المحتكر. 

وقال محمد(" يي: ما يجلبُ إلى المصر في الغالب فهو بمنزلة فناء 
المصر يحرمٌ الأحتكارٌ فيه؛ لتعلتٍ حق العامة به. بخلافي ما إذا كان البلدُ 
بعيدًا ولم تجر عادةٌ بالحمل منه إلى المصر؛ لعدم تعلق حق العامة به. 

قال: ( ويكرة التسعيرٌ ). 

لا ينبغي للسلطان أنْ يسعرّ على الناسٍ؛ لقوله ك: « لا تسعروا فإِنّ 
الله هو المسعرٌ القابض الباسطظ الرزاقٌ »0©. ولأنَّ الثمنَ حقٌ العاقدٍ فكان 
تقديرُُ إليه» فلا ينبغي التعرضٌ لحقهٍ إِلّا إذا تعلق به حقٌ ضرر العامة» فإذا 
رفعَ إلى القاضي أمرّ المحتكر ببيع ما فضلَ عن قوتِهِ وقوتٍ أهلِهِ على أعتبار 
السعةٍ في ذلك. ونهاءٌ عن الأحتكارء فإِنْ رفع الأمرٌ إليه فيه ثانيًا حبسة 
وَعَدرة علرا مقتض زاية زجرًا له ودفعًا للضرر عن الناسٍ فإن كان 
أربابٌ الطعام يتعدونَ ويتجاوزونَ القيمةً تعديًا فاحشّاء وعجر القاضي 


.777/١ و«درر الحكام»‎ ,»5١6 /5 «الهداية» 559-5478/4., و«الاختيار»؛‎ )١( 
هم من (ج).‎ 
.7187/7 وأحمد‎ ,))77٠١( وابن ماجه‎ »)١715( رواه أبو داود(١750)» والترمذي‎ © 


حح كتاب الحظر والإباحة لاا 4# 


عن صيانةٍ حقوتي المسلمينَ إِلّا بالتسعيرٍ سعّرٌ حينئذٍ بمشورةٍ من أهل الرأي 
والبصيرة» وإذا تعدئ أحدٌ بعدما فعلَ ذلك أجارَّهُ القاضي. وهذا على قولٍ 
أبي حنيفة'" تق ظاهرٌ؛ حيثُ لا يرى الحجرٌ على الحر وكذا عندهما / 
ملأل إل أنْ يكون الحجر علئ قوم 0 ا ومن باع منهم بما قَذَّرَهُ 
الإمامم صم لان عا مك واعليفة وهل يبيعٌ القاضي على المحتكر 
طعامّهُ من غير رضاه؟ قيل: هو على الأختلافٍ اللرواتي 0 
المديون. وقيل: يبيعٌ هاهنا بالاتفاق؛ لأنَّ أبا حنيفة”"© كل يرى الحجرٌ 
(لدفع الضرر)”" العا 

قال: ( وأجازوا للذمي دخول المسجدٍ ويجيره في ي الحرم ). 

قال مالك" كذ: لا يجوز لذي كفر دخولٌ مسجدٍ لقوله تعالئ : 
© إِسَّمَا مروت كسس 6 [التوبه: 0678 فينزه المسجد عنه. 

وقال الشافعيك”” كلأ لا يجورٌ دخولةُ إلى الحرم لقوله تعالئ : 0 
قروا مهد الحرام بَحَدَ 0 بَعَدَ عامهم هنذا »4 [التوبة: 77]. 

وعندنا”: يجورٌ لما روي أن وفد ثقيك دوكانوا كنارًا- قدموا علي 
رسولٍ الله كك فأمر بأن تضربٌ لهم خيمةٌ في وسط المسجدٍ الحرام فنزلوا 
فيه قيل : نهم أنجاسٌ يا رسول الله كٍِ فقال: : ١إنّ‏ نجاستهم في أنفيهم 


.١51//5 و«الهداية» 57594/5», و«اللياب»‎ .4*٠ «ممختصر الطحاوي»‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص١"5.‏ و«فتح القدير»ه ١٠//ا١-18١ء‏ و«البحر الرائق» 
"١6/48‏ و«اللباب» 5//ا6١.‏ 

(9) في (ب): (لعدم الضرورة). (5:) «المعونة» #/ ه“ا/9١.‏ 

(0) «المهذب» ”/7609. و١«حلية‏ العلماء» /ا/5 الاء و«تكملة تكملة المجموع» 
١1لا‏ 

(5) «الهداية» .47١/5‏ و«البحر الراتق» 8/١1”؟.‏ و«درر الحكام» ."١9/١‏ 


م ب 


لا على الأرض )7 والآيةٌ وردث فيهم حيثٌ كانوا يطوفونَ عراةً ويتكلمونَ 
بالفواحش» فالنهي لذلك لا لنفس الدخول. 

قال: ( ويجيرٌ الدعاءً بمعقدٍ العز من العرش» وكرهاه). 

للمسألةٍ عبارتان: 

إحداهما: أسألكَ بمعقدٍ العز من عرشكَ. والأخرى: بمقعد. 

وهذه تكرةٌ بلا خلاف؛ لأنّه من القعودء والأوليل مكروهة عندهئ9) 
لإيهام تعلتٍ العرّ بالعرش. والعرش'”" محدتٌ وهو تعالئ بصفاتِهِ كلها 
قديمء وعن أبي 0 لا بأمنَ به» وبه أخذ ألفقيه أبو اللي 
لأنّ الدعاء بهاذا اللفظٍ مأثورٌ عن النّبي يكلهِ: «اللهم أني أسألكَ 
(بمعقد)”*' العز من عرشكٌ وبمنتهى الرحمةٍ من كتابكٌ وباسوكٌَ الأعظم 
وجدكٌ الأعلن وكلماتَكَ التامةٍ"'. قالوا: هو خبرٌ واحدء فكان 
الأمتناعٌ من اللفظ الموهم أحوطء ويكرهُ أن يقولَ الرجل في دعائه : 
بحق فلانٍ أو بحق أنبيائكَ وَوسيلك أنه لا حقّ /1١/‏ لمخلوقٍ على 


25> تتو هن قو همل 


)١(‏ رواه أبو داود في «المراسيل» ص )١7( 8١‏ عن الحسن مرسلًا بلفظ : «إن الأرض 
لا تنحسء. إنما ينحس ابن آدم . 

(؟) «الهداية» 247١/5‏ و«البحر الرائق» 8/ 77"5. و«درر الحكام» 5/1" 

6) من (بء ج). 

(5) «الهداية» 247١/5‏ و«درر الحكام» 0١‏ (ه0) في (ج): (بمقعد). 

(5) رواه ابن الجوزي فى «الموضوعات» 7/ 555 )٠١79(‏ بلفظ ١‏ معاقد العز». وقال: 
حديث موضوع بلا شك. 


سس كتاب الحظر والإياحة 


فصل في المسابقةٍ 


هذا الفضز كله :فين الزواقزد 
قال: ( وتجورٌ المسابقةٌ على الأقدام والخيل والبغالٍ والحمير 
والإبل والرمي ). 

الأصل في ذلكٌ حديثٌ أبي هريرةً #5 : ١‏ لا سَبْقَ إِلّا حت أو نصل 
أو حافر ”"', والمرادٌ بالخف: الإبل» والنصل: الرمي» وبالحافر: ل 
والبغل والحماز: 

وعن الزهري”" قالَ: كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله يك في 
الخيل والرّكاب والأرجل ؛ ولأنّه من أسباب الجهادٍ ومحتاحٌ إليه 
للكرٌ والفرء وكل ما كان من أسباب الجهادٍ فتعليمُهُ مندوبٌ إليه سعيًا 
في إقامةٍ هذه الفريضة» وكانت ناقةٌ رسولٍ الله يكلِهِ -وهي العضباء- 
لا تُسبَّقُء فجاء أعرابئٌ علئ قعودٍ فسبقها فشىٌّ ذلك على المسلمين» 
فقال يكلِْ: ١ما‏ رفع اللهُ شيئًا إِلّا وضعه)”". ودلاليْهُ على جواز المسابقة 
ظاهرةٌ وفي الحديث: سابقَ رسول الله كلِ وأبو بكر وعمرٌ وِيْها فسبقَ 
مول اله كله وضل ©" ابو كر وو عمر: رهن لتو ٠:‏ له توف 


)7841/8( والنسائي 5/ 25177 وابن ماجة‎ )17٠١( رواهأبو داود (101/5) والترمذي‎ )١ 
.)27259/( وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 

(؟) «الاختيار» 5/ 576. 

(*) رواه البخاري »)500١(‏ وأبو داود (54807) والنسائى 7717//5. 

ماي المفيل وال اسان يكال سجن الترنى ]ذا عام بساناة وس الفا 
يتلو السابق لأن رأسه عند صلاه. «الصحاح» 095 مادة صلا. 

(5) في (ج): (وثلث). 


هم._ ب 


الملائكة شيئًا من تلاعب سوى النصال والرهان"' أي: الرمي 
الما ا 

قال: (فإن شرظ فيها جعلٌ من أحدٍ الجانبين أو من ثالثِ 

لأسبقهما جاز). 

وذلك مثلٌ أنْ يقولّ أحدُهُمًا لصاحبه: إِنْ سبقتني أعطيتكَ كذاء وإن 
سكف ل اعد ينك كينا أو يقول الأمن لجماعة فرسان: هن تق 
منكم فلَهُ كذاء وإن سُبِقَ فلا شيء عليه”"» أو يقولٌ لجماعة الرماةٍ: من 
أصابّ الغرض فله كذا. وإنما جار في هذين الوجهين 000 
سين عاى 1ه لحري اهيا ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
« المؤمنون عند شروطهم )”* ا وفي القياس لا يجورٌ؛ لأنه تعليقٌ المال 
بالخطر. 


ل 5 تي عه 1 7 

قال: ( ومن الجانبين حرام إلا أن يكون بينهما محلل بفرس 
كفءٍ لفرسيهما إِنْ سبِقَهُمَا أخدّ منهماء أو سبقاه لم 
يعطهما وفيما بينهما أيّهما سبق أخدّ من صاحبه). 


[ذا شر لمر هن الخانين كان مار والقمات تزاء د إلا أن يحون 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 074/5 عن مجاهد عن النبي يَهِ ورواه سعيد بن منصور في 
ا(سنئه» 7/ ١1/9‏ وابن أبي شيبة 0/ "07 كلاهما عن مجاهد موقوثًا عليه. ْ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص5 ٠"ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» ”7/ 57/8». و«الاختيار» 471/5. 

(0) من (ج). 

(84) رواه أبو داود (9095) عن أبي هريرة» والترمذي )١767(‏ عن عمرو بن عوف» 
والحاكم 7/ لا وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» ورواه البخاري معلقًا 
كتاب : الإجارة» باب: أجر السمسرة. 


صح كتاب الحظر والإباحة سحا 4# 


بينهما محلل بفرس كفءٍ لفرسيهما يتوهّمٌ أنه يسبِقُّهُمَاء فإن سبِقَهُما أخدّ 
منهماء وإن سبقاه لم يعطهماء وفيما بينهما أيّهما سبق أخدّ من صاحبهء 
وإنما جارٌ ذلك؛ لأنَّ بالمحلل خرج أنْ يكونّ قمارًا فيجورٌ لما ذكرناء 
وقيل في المحلل: أنْ يكونَ إن سبقاه أعطاهماء وإِنْ سبقهما لم يأخذ 
منهما وهو جائرٌ أيضًا لما ذكرناء ولو لم يكن الفرسٌ المحلل مثلهما لم 
يحرٌ؛ لأنّه لا فائدةً في إدخالِه بينهماء فلم يخرخ حينئطٍ من أنْ يكونٌ 
قمارًا. وعليل هذا التفصيل إذا تانع فقيهان في مسألةٍ فتراجَعا إلى الجيح 
وجعلا علئ ذلك جُغْلا؛ لآن ذللق فى تسبي ما ؤرد به النع فى 
الممابقة بالخينء ٠‏ لأنّ ذلك معنئ يرجم إلى الحث على التعلم وقيام 
العالم بالعلم والجهاد. واللهُ الموق0"©. 


55> مق همقل 


.57/5 و«فتاوئ قاضيخان» 578/7» و«الاختيار»‎ .7"١ «مختصر الطحاوي» ص5‎ )١( 


اس ع 


فنهرس الموضوعات للمجلد التاسح 
الموضوع جاص 
كتاب الأيمان لك 
فصل: فيما يكون يميئًا وفيما لا يكون 52 
فصل في اليمين في الدخول والسكنى والخروج والركوب وغير 48/4 
ذلك 
فصل في اليمين في الأكل والشرب ْ 1/4 
فصل في اليمين في الكلام واللبس والتحلي 1.1/1 
فصل في اليمين في البيع والشراء والتزوج وتقاضي الدراهم 4 
كتاب أدب القاضي ٠١‏ 
كتاب الدعوى ١‏ 
فصل: في كيفية اليمين والاستحلاف ١4‏ 
فصل: في التحالف ١6‏ 
فصل: فيمن لا يكون خصمًا حلدل 
فصل: فيما يدعيه الرجلان ١‏ 
فصل: إذا كانت تركة في يد زيد فجاء أحد الزوجين ل 
فصل: في دعوى النسب للك 
كتاب الشهادات 01> 
فصل: فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل 0 
فصل: في الاختلاف في الشهادة ”> 


فصل: فى الشهادة على الشهادة 74 


كتاب الرجوع عن الشهادات نس 

كتاب القسمة نيك 

فصل في كيفية القسمة ودعوى الغلط فيها .م 
كتاب الإكراه لخن 

كتاب السير فص 

فصل في الموادعة ومن يجوز أمانه ادن 
فصل في الغنائم وقسمتها 00 
فصل في كيفية القسمة فض 
فصل في التنفيل 8 
فصل في استيلاء الكفار 90 
فصل في المستأمن 8 
فصل في العشر والخراج / 
فصل في الجزية 6 
فصل في أحكام المرتدين 424 
فصل في البغاة قت 


